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كتاب الشركة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف حلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


كنانت: الشركة 


وهي عبارة عن كون شي ء واحد لاثنين أو أزيد» ملكا أو حقا 


كتات الشركة 
في أحكام الشركة 
قال في الجواهر: بكسر الشين مع إسكان الراء» وبفتحها مع كسرهاء بل وإسكافا. 
(وهي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد, ملكا أو حقاً] على ما عرّفها المصنف» لكن 
الشرائع عرفها باحتماع حقوق اللملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع» وفي مفتاح الكرامة عند قول 
القواعد مثل هذا التعريف: أنه تعريف النافع والتذكرة والإيضاح وشرح الإرشاد لولد المصنف والمهذب 
البارع والروض وهو المشهورء كما ف مجمع البرهان» ونقل عن الخلاف والمبسوط والكافي والوسيلة 
وجماعة آخرين أنا عقّد. 
ولا يخفى أن من لم يذكر لفظ: العقدء أراد حقيقتها الخارحية الي قد تتحقق بالعقد» وقد تحقق 
بأسباب أخر» ومن أضاف لفظ العقد أراد القسم العقدي منها 


والمصنف لم يأت بلفظ العقدء لأنه أراد حقيقتها الى قد تتحقق بدون العقد وقد تتحقق بالعقد 
وهذا أنسب حيث إن الفقيه لا بد له من التعريف الجامع هما حي يرتب على كل قسم أحكامه. 

أما إنكار الحدائق عقد الشركة رأسأء ففي الجواهر أنه واضح الفسادء بل يمكن دعوى إجماع 
الخاصة والعافة خلى ختلافة :وإها فض عو دري المشهون ليله إل أن الشركة الفح أولا وبالدات 
بالنسبة إلى الشيء المشترك فيه بينما تعريفهم لاحظ أولاً وبالذات المشتركين» فإن الشركة قد تضاف 
إلى المفعول» وقد تضاف إلى الفاعل» وإن كانا وجهين لشيء واحدء إذ لا يعقل أحدهما بدون الآخر. 

ولا ينتقض على المصنف .ما قاله المسالك وجامع المقاصد: من أن قيد (الشياع) في تعريفهم 
لإخراج اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد المركب من أجزاء متعددة كالبيت مثلاً إذا كان خشبه 
لواحد وحائطه لآخر وأرضه لثالث» فإنه لا شركة لعدم الشياع» وإن صدق احتماع حقوقهم في الشيء 
الواحد» انتهى. 

إذ في المثال ليس شيء واحد لاثنين» بل الشيء الواحد بعضه لهذا وبعضه لذاك. 

ولا يخفى أنه يشمل تعريف المصنف الكسر المشاع والكلي في المعين» بينما لا يشمل تعريفهم 
ذلك والأقرب أنه ذال فق الشركة فيقال: لمن اشير طدنا من قضي عشرة أطنان أنه.شريك معة, 

نعم الانصراف البدوي لا يشمل إلا الكسر المشاعء وقد يؤخذ على المصنف أنه 


لا يشمل إذا لم يكن هناك اثنان مع أنه قد تتحقق الشركة» كما إذا وقف أحد الشريكين نصف 
أرضه المشاغة مسجداء فإنه. يضح ذلك ويلزم الإفراز» كما ذكزوا في كتاب الوقق» وإلا لم يجر تبحيس 
أي جزء منه ولا مكث الجنب والحائض فيه إلى غير ذلك» مع أنه لا مالك للمسجد. 

ولا يخفى أن هذا الإيراد أقرب إلى كلامهم» حيث قالوا: (الملاك) من كلامه؛ إلى غير ذلك من 
المباحث الطويلة الى ذكروها هناء نقضاً وطرداًء وحمل التعاريف على اللفظية وشرح الاسم كما قاله 
الآخوند: إرحمه الل أولى» فتأمل. 

ثم لا بأس هنا للإشارة إلى معيئ ذكرناه في حاشية المكاسب يناسب المقام» لبعض الفائدة هنا وفي 
غيره» وهو أنه لا بخفى أن الأحكام الشرعية الواردة على المواضيع العرفية يحب أن يتبع في تلك المواضيع 
العرف» فإذا قال الشارع الماء طاهر مطهرء يلزم أن يرجع إلى العرف في تحقيق ما هو الماء» إلا إذا كان 
للشارع اصطلاح خاص في ذلك كالصلاة مثلاً الى يريد بما الشارع حقيقة جديدة غير المفهوم عرفاً 
الذي هو مطلق الدعاء. 

وهناك حلاف في أن الرحوع إلى العرف في المفهوم فقط دون المصداق» كما يقوله الشيخ المرتضى 
وكثير من المتأخرين» ولذا لا تصح المسامحات العرفية في المصاديق» أم المرجع هو العرف حى في 
المصاديق» ولذا إذا قال: (فاغسلوا وجوهكم) ملا لوحظ مفهوم الغسل للوحه ومصداقه. فإذا سامح 
العرقدى هدم عب ةيران انه بأوهماه عساة الرجةه جاز اتباعه؛ 


اللهم إلا ما حرج بالدليل» وهذا هو الذي أميل إليهء لأن الكلام ملقى إلى العرف .مقتضى «وّما 
رُسَلْنا من رَسُول إلا بلسان قَؤْمه©”"©2» ولسان القوم أعم من المفهوم والمصداق. 

ا فهذا لديوره اخر فصلا الكلذم خوله #نصياد: 

إذا عرفت أن العرف هو المرجع في المفاهيم؛ قلنا: إن اللغوي ليس إلا أحد العرف الذين يخرجون 
المعاني من العرف بالتبادر» أو من العرف بواسطة لغوي قبله الذي هو استقى المعاى أيصاًء فإذا كان 
الأمر كذلك وعرفنا تبادراً لمعي لدى العرفء لم يكن قول اللغوي بخلاف ذلك حجة؛ ولذا نرى الفقهاء 
في مثال (الوطن) و(الآنية) و(الغناء) وما أشبه ذلك يشككون في كلمات اللغويين» ويرححون ما يتبادر 
في أذهائهم بالإشكال على اللغوي طرداً أو عكساً أو ما أشبه ذلك. 

وعلى هذاء فاللازم في صدق «(لبيع) مثلاً العرف» سواء كان قول المصباح (مبادلة مال يمال) 
صادقاً عليه أم لاء فكلما رأينا صدق البيع عليه في العرف شمله قوله سبحانه: آَل الله البيْع74". 


ا 


إذا تحققت هاتان القاعدتان أعيئ لزوم اتباع العرف في موضوعات الأحكام وعدم لزوم التقيد ما 


قاله اللغوي إذا كان هناك تبادر» نقول: الأشياء القابلة 


. سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 


)1١9‏ سورة البقرة: الآية 5ه/707. 


للتبادل أربعة: (العين) كعين الدارء و(المنفعة) كمنفعة الدار» و(عمل الحر)» و(الحق) كحق 
التحجير مثلاً كز موا نكن ذو نك الكزية فد كوه عرض كوا لو ارس الحد الأريعة بقار وقد 
يكو غوضاء: فاقيا عفر عطامولة مم فين اباد العرضن الأريعة و أاة التركن الأريية 
ومقتضى القاعدتين السابقتين صحة جميع الأقسام إذ لا نرى وجهاً لعدم تسمية بعضها بيعاً بعد أن البيع 
في العرف إعطاء شيء وأخحذ شيء هذا العنوان» أي بعنوان البيعية» وتوفر سائر الشرائط فيه» فلا 
يستشكل بأن بعض الحقوق ليست قابلة للنقل والانتقال كحق المضاحعة؛ إذ في مثل ذلك لا يكون الحق 
قايلاً الاتتقال يحق يضح علية البيذة الا أله يعن تام الشرائظ لا “يضة' البيع» لعدم صدق تغريق الصنباج 
عليه. 

أما الإجماع الذي ذكره الجواهر في المقام» فمن الواضح الإشكال عليه صغرى بعدم تحقق الإجماع, 
وكبرى بأنه من محتمل الاستناد» بل مقطوعه وليس مثله حجة» كما حقق في الأصول. 

وما تقدم تعرف أنه ليس وجه في القول بأن الأخبار الدالة على بيع خدمة المدبر وبيع سك الدار» 
وبيع الأرض الخراجية وما أشبه قد أطلق البيع فيها محازاء بل هو حقيقة ولا مانع منها. 

ثم لا يخفى أن البيع له إطلاقان: 

الأول: إطلاقه على المعاملة القائمة بالطرفين» وهذا هو المفسر في كلام المصباح وغيره بأنه مبادلة 
مال ممال. 


الثاني: إطلاقه على أحد الطرفين» كقوهم: (بيع وشراء). 

ثم إنه لما كانت الأمور الاعتبارية لا حقيقة لحا في الخارج؛ كانت بيد المعتبر» وكثيراً ما يكون شيء 
واحد قابلاً لانطباق مختلف العناوين عليه» وبانطباق كل عنوان يكون له أثر خاصء مثلاً يصح كل من 
(الرهن) و(بيع الشرط) فيما إذا أراد إعطاء داره في مقابل ألف دينار» فإنه إن أعطاها رهناً كان كل من 
الطرفين ممنوعاً من التصرف ولم يؤثر الملك» وإن أعطاه بيع شرط صح تصرف المشتري وامتنع تصرف 
البائع وأثر الملك» إلا أن للبائع الفسخ عند حلول وقت الخيار» وهكذا في غير المثال المذكور. 

مثلاً لا يصح بيع شيء بجحهولء بينما يصح الصلح عليه كما أنه يصح بيع الأمة وتحليلها وتزويجها 
ذواما ونه وإعا ره وان :نوما غنة ذلك 

ولا يستشكل بأن بعض هذه الأمور كالحيلة الشرعية» مثل بيع الشرط في باب الرهن» ومثل 
الصلح في باب بيع المجهول, لأن ضرب القواعد الكلية يستلزم إحازة كل قسمء فإن اعتبر المعتبر هذا 
القسم. تبغه. حكمه .وإن اعتبر قسماً آخر تبعد حكمة .وضرب القواعد الكلية وإن استلرم مثل هذا 
الجواز أهم في نظر العقل والعرف والشرع من ملاحظة الفوائك. يكل :دقة: مفلا ضرف قاعدة كلية في 
نفوذ كل شرط أهم من ملاحظة كل مصداق مصداق من مصاديق الشرطء والحكم ببطلان الشرط إذ 
ألزم شيئاً باطلا كان يحكم ببطلان بيع الشرط لأنه ملازم للرهن الذي يتصرف فيه أحد الطرفين» وهو 
حلاف أن كلا الطرفين ممنوعان من التصرف. 


هذ والختوقة :برا عقتف سن اعوالات! الأئزه فرك :150 جعاملة ان عاضا لا “تومع دغر 

إذا عرفت هذه المقدمة قلنا: لا مانع من تحقق كل واحد من البيع والإحارة في مورد واحد, 
فيستأجر العبد لخدمته أو يشتري خدمة العبد» كما يصح الصلح والبة المعوضة والإعارة بشرط وما أشبه 
ذلكء» فالإشكال في الإحارة إذا أثمرت نقل الثمرة أو ما أشبه ذلكء, ثما لا وجه له. 

ثم لا يخفى أن (الحق) .معين الثبوت» وهو بُذا المعيئن يطلق تارة على الله سبحانه فيقال: الله حق» 
وتارة على الملك نحو: هذا حق زيدء وتارة على الحق المصطلح في كلام الفقهاء نحو: حق التحجير, 
وتارة على التكاليف الشرعية نحو: الصلاة حق الله» وهكذاء فإن المعى في الكل واحد» وهو الثبوت؛ 
منتهى الأمر أن الثبوت قد يكون بالنسبة إلى الذات نحو: الله الحق» وقد يكون بالنسبة إلى الإضافة» كما 
في الموارد الثلاثة الأحر. فإن إضافة الملك إلى زيد» وإضافة حواز التصرف في حق التحجير» وإضافة 
الصلاة إلى الله سبحانه ثابتة في مقابل عدم إضافة الملك لعمرو وهكذا. 

وعلى هذا فجعل بغضهم الحق مشتركاً لفظياً بين هذه الأمور مما لا وه لهء والدليل على ما 
ذكرناه هو وحدة المعيئ المتبادر إلى الذهن من الحق حين يطلق. 

ثم إنه ذهب المشهور إلى أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك» وأشكل عليهم بعض من قارب عصرنا 
بأن الملك غير قابل للشدة والضعفء والذي يمكن أن 


قال :إن الاتواف له اق رتطررقه اوعض "الأساة تفي الأمز شرق الأقياء يق ذلك اهنا 
هون الضيرت الوخد أو :تسيرفان: أو ذه أن اأروعة وتعكذاه مدل قن يكرن شيء ملكا مطلقاً للانسان» 
يجوز أن رض ركقة فيه يبعا ورها وإتخازة ويفيد واضلها وإقارة ونا نيذلاف عن أنه يقش من إل 
ووقهار تنتيكوة ملكا له فور له 'أي لامرك :قهلة كلاف القاضيء وقد يكون ملكا عور له اشيرق 
فيه ببعض أقسام التصرف دون بعضء» كملك السفيه والمحجور والملك المشترط على المالك بعض أنحاء 
التمترقة كنا الى بافك دارا شراط أن اذ عدرينها عن كه اذا نار لاتعرهها بكيم اف من القينة 
السوقية أو ما أشبه ذلك. 

وهذه التصرفات هي لوازم الملكية» سواء كانت كثيرة أو قليلة» والحق أيضاً من املك فهناك حق 
يباع ويشترى وينتقل كحق التحجير مثل وهناك حق غير قابل للانتقال كحق المضاجعة» إلى غيرها من 
أقسام الحقوق المختلفة ثما يورث أو لا يورثء أو سائر المزايا المحتلفة في الحقوق. 

وما ذكرنا تعرف أن الملك والحق مترادفان واقعاً ولغة» ولذا يطلق أحدهما في مقام الآخر فيقال: 
الزوحة تملك القسمء كما يقال: هذه الدار حق لزيد» كما تعرف أن الحق ليس مرتبة ضعيفة من الملك؛ 
وكأن مراد المشهور أن الملك .معناه الاصطلاحي يتبادر منه الفرد الكامل الذي هو إباحة كل التصرفات 
أو حلهاء كما أن الحق .معناه الاصطلاحي يتبادر منه ما فيه إباحة بعض التصرفات» فالتصرفات الي 
يطلق عليها الحق أقل من التصرفات الى يطلق عليها الملك» ولا مانع أن يقال بقبول الملك للشدة 
والضعف بلمعيئ الذي ذكرناء لا معئ 


الشدة والضعف الواقعيين. 

بقي في المقام شيء» وهو أنه قد اشتهر بينهم أن الحق غير الحكم؛ فالحق من أقسام الملك» والحكم 
إنشاء تابع لمصلحة ملزمة في الفعل أو الترك في الوحوب والتحريم» أو لمصلحة غير ملزمة في الاستحباب 
والكزافة ب ان فقن را لشاف" الخرات ةين" نز طه ناوي وهر حسة ن: جه فين واكتيرا 
ما يتردد الفقيه بين أن الشيء الفلاني حق أو حكم. 

لكن لا يخفى أن هذا تطويل بلا طائل» إذ لو أريد يبهذا التقسيم كشف الآثار فذلك غير مجد, إذ 
اللازم معرفة كل أثر أثر من الدال على ذلك الحق أو الحكم؛ مثلاً في حق التولية والنظارة يلزم أن نراحع 
دليل هذا الحق» وهل أنه قابل للارث أو النقل أو لاء ولو أريد يهذا التقسيم بيان الفرق بين الحق والحكم 
واقها و اقنا شان لكل وانون ]قار ضيه قليف نه لعف بأسريق ا حدهنا دون الأقدره وكا الففول أن 
الشارع قد يجوز أشياء وقد يجوز شيعا واحدا وقد لا يجوزء كما أنه قد بمنع أو يوخي شيئين أو ينا 
ومن هذه لإنشاءات يتولد اصطلاح الحق أحياناً. 

مثلاً من إيجاب القسم يتولد اصطلاح: حق الزوجة في المضاجعة ومن إباحة التصرف في الأراضي 
يتولد اصطلاح: حق تحجير الأرض الى لا مالك لهاء وهكذا. 

وبالجملة فليس هناك حق في مقابل حكم, وإنما هذا من أقسام العبارة والاصطلاح فقطء وقد اعتى 


به المتأحرون» بينما لا نحد منه أثرا في كلام القدماء. 


وهي إما واقعية قهرية كما في 


لا يقال: ما ذكرتم مببئ على انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية» فلازم قولكم إن 
الملك أمر منتزع من جواز التصرفء وهذا غير تام» إذ كثيراً ما نرى وجود الملك بدون جواز التصرف 
كما في المحجور بصغر أو حنون أو سفه أو فلس أو ما أشبه. 

لأنا نقول: إنا لا ندعي أن الملك هو عبارة من جواز التصرف مطلقاء بل هو عبارة عن جواز 
التصرف بنفسه أو وليه» مع أن جواز التصرف إما في الحال أو في الاستقبال حيث يرتفع الحجر. 

وإن أردت أن يتضح ذلك فارحع إلى الوجدان» فهل ترى أمرين: الملك وجواز التصرفء 
والنجاسة ووجوب الاجتناب» والزوجية وجواز المباشرة وما أشبه ذلكء» وبالحملة فهناك جملة من 
الأحكام التكليفية ينتزع منها الحكم الوضعيء أو يقال لما الحكم الوضعي. 

(و) حيث قد عرفت أن الشركة عقدية وغيرها أمور عرفية أمضاها الشارع بدليل: للأوْفوا 
بالعقودكي0" في العقدية» و«لا يتوى حق امرئ اي" و«لا تبطل حقوق لم27 وقول تَأكلوا 
نالك 04 إلى غيرها في غير العقدية» لم يحتج ما يذكره المصنف من أقسام الشركة إلى دليل خاص. 

ف هي إما واقعية قهرية) أي في الواقع اشتراك مقابل الظاهر [ كما في 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 

)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص5 ١١‏ باب نوادر الشهادات حه. 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١٠١؟‏ الباب 5 من أبواب عقد النكاح ح5. 
(:) سورة النساء: 59. 


١ة5‎ 


المال أو الحق الموروث 


المال أو الحق الموروث) حيث إن كل جزء جزء من المال مشترك بين الورثة» لأنه ظاهر العرف 
والشرع؛ وكذا فيما إذا كان وارثاً حقاً كحق الخيارء وكأن المصنف لم يذكر المنفعة لإدخاله إياها في 
المال» مثل منفعة البستان والدار وشبههماء فإن المبسوط والسرائر وتبعهما غيرهما كالعلامة في القواعد 
قسموا الشركة إلى ثلاثة أقسام: الشركة في الأعيان أو المنافع أو الحقوق, وحعلوا الأول على ثلاثة 
أوحه: الميراث والعقد والحيازة» ومثلوا للاشتراك في المنافع ممنفعة الوقف ومنفعة العين المستأحرة» ومثلوا 
للاشتراك في الحقوق بمثل الاشتراك في حق القصاصء» وحد القذف. وحق خيار الرد بالعيب ونحو 
العيب» وحق المرافق كالمشي في الطرقات. 

قال في مفتاح الكرامة: وحرره المتأحرون كانحقق والعلامة والشهيدين وأبي العباس وامحقق الثاني 
وغيرهم » فقيدوا الحيازة جما إذا كانت دفعة فإِنها حينئذ تتحقق الشركة في الجملة» لكن يكون لكل واحد 
من امحاز بنسبة عمله؛ ويختلف ذلك بالقوة والضعفء ولو اشتبه مقدار كل واحد فالصلح أو تمليك كل 
واحد ما بقي له عند الآخرء إلى آخر كلامه. 

لكن اللازم القول بالقرعة في المشتبة» أو قاعدة العدل» كما رجححناها في جملة من كتب الفقه. 

نعم إذا لم يمكن القاعدة فالقرعة» وإذا لم بمكن القرعة فالصلح القهري بإحبار الحاكمء لأنه 
موضوع لفصل الخصومات» وهذه خحصومة؛ فيشملها «الصلح خير». 


وإما واقغية إخخيارية من غير أنشاة إلى عفتة كنذا إذا هيا كتحضيان أزضا هونا بالذقد اشر او حفر ارا أو أغترفا 


فناء أو اقذلعا شجكراءوإمنا:ظاهرية قهرية 


لا يقال: إنه ير من شيء آخر مشروعء وإذا لم يكن شيء آخر مشروع لم تكن نوبة الصلح. 

لأنه يقال: يفهم من الآية كالرواية «الصلح سيك الأحكامى» وصول النوبة إليه أخيرا إن كان شيء 
قبله فعلى سبيل الندب» وإن لم يكن فعلى سبيل الوحوب. 

نز اقدية' مدخيو انهاه ذل عقي كما 31 لحن كسان أرط ثانا بال اهدرف 
فإها تصبح لمما. 

وإنما قال بالاشتر تراك لأنه إن أحى كل أحد منهما بعضها اختص ذلك البعض به فلا اشتر تراك. 

ثم قد يكون كلاهما متساويين في الاشتراك فلكل نصفهاء وإلا فبالنسبة» كما إذا عمل أحدهما فيها 
ا والآخر أسبوعين بكيفية متساوية من العمل. 

أما:إذا كان فيل 'الأشبوعى شار “حمل الأسوعيى كان الاغتيان بالعمل لذ بالرمان: 

١‏ أو عفرا كرا أن اغترفاماء أى أقداعا شجرا 1 أو غباد "فييك !4 أو لهذا معدناء أن ها هيه للك 

[وإما ظاهرية قهرية) يريد بذلك أنه لا شركة في الواقع» وَإِنما يشتركان في الظاهرء لعدم تميز 


حصة أحدهما من الآخرء مع أنه في الواقع تتميز إحدى الحصتين عن الأخرى. 


كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما ولو بفعل أحبيء بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر» سواء كانا من جنس 
واحد كمزج حنطة بحنطة» أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير» أو دهن اللوز بدهن الجوز» أو الخل 


بالدبس. 


(كما إذا امتزج مهما من دون اختيارهما) كمزج المواء مثلاً ولو بفعل أحبي» بحيث لا يتميز 
أحدهما من الآخرء سواء كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة] فإن أفراد الحنطة في الواقع كل 
واحدة خاصة بصاحبهاء وإنما العرف لا يقدر على التميز. 

[أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير» أو دهن اللوز بدهن الحوز» أو الخل بالدبس] فإن 
كل ذرة ذرة من مال أحدهما تبقى مستقلة» لكن حيث لا بمكن تميزها عن ذرات مال الآخر تكون 
الشركة في الظاهر. 

لكن في تعليقة السيد الجمال» وتبعه غيره: الظاهر أن يكون الامتزاج الموحب لعدم تميز المالين» 
اختيارياً كان أو قهري موجباً لخروج كل منهما في نفس الأمر عن صلاحية الاختصاص يمالكه وكون 
الشركة حيمنك واقعية 3 ظاهرية. 

أقول: وجه الظهور المذكور ما تقدم من أن الشركة أمر عرفي أمضاها الشارع» والعرف يرى 
الشركة حقيقة لا ظاهرأء وهذا أقرب؛ وإن سكت عليه أمثال السيدين ابن العم والبروجردي دلالة على 
موافقتهما للماتن. 

وما تقدم يظهر أن قول الشرائع: وقد يكون (سبب الشركة) حيازة والأشبه في الحيازة اغتصاص 
كل واحد بما حازه» وعلله الجواهر بأصالة عدم دخوله 


وإما ظاهرية اختيارية» كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة» فإن مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الآخرء 
ولذا لو فرض تمييزهما اعتص كل منهما .كاله 


في ملك الغير حي مع النية» لعدم ثبوت قبول مثله النيابة» فضلاً عما إذا لم ينوه كأنه لا وجه له 
القهوم 

نيط نطين لكذ تروط امساتما بخان على طنط كل رسف هنا نطارة. عند توالا عنافة إل لهوم: 
النظر في قول الجواهر من عدم ثبوت النيابة مع أن الأصل فيما ليس دليل على عدم ثبوت النيابة ثبوتها 
بعد رؤية العرف ثبوقاء وعدم ردع الشرع لماء وقد ذكرنا في (الفقه: الاقتصاد) وغيره ثبوت النيابة في 
الحيازة كأغلب المعاملات والعبادات» وهذا هو الظاهر من المشهور. 

ولذا قال في المسالك: ينبغي أن يستئئن من قول المصنف ما لو كان عمل كل بنية الوكالة لصاحبه 
في تملك نصف ما يجوزه. فإنه حينئذ يتوحه الاشتراك» لأن ذلك ما يقبل النيابة. 

(وإما ظاهرية اختيارية» كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة؛ فإن مال كل منهما في الواقع 
ممتاز عن الآخرء ولذا لو فرض تمييزهما اعتص كل منهما ماله )» وفيه: إن الأمور الواقعية لا يتدحل فيها 
القصدء فإذا سوّد الورق اسوَدٌء سواء قصد اسوداده أم لاء والشركة كما تقدم أمر عرفي فلا مدخلية 
للقصد وعدمه فيها وجوداً ولا عدماًء فإذا مزجا ماليهما صار مشتركاء وإن لم يقصدا الشركة» كما إذا 
لم يمزجا لم تحصل الشركة وإن قصداها. 

ثم إن السيد الحمال قال: والظاهر أن يكون خخلط الدرهم ونحوه .كثله موجباً 


وأما الاختلاط مع التميز 


للشركة ولا يكون من بحرد الاشتباه مع بقاء كل من الممتزحين من الاختصاص النفس الأمري 
مالكه. 

أقول: وعلى هذا إذا أودعه آحدهما درهمين والآخر درهماًء يكون الثلثان للأول والثلث للثاي» فإذا 
ضاع أحد الثلاثة فقد فقد الأول ثلثي الدرهم فله درهم وثلث» وفقد الثاني ثلث الدرهم فله ثلنا 
الدرهم؛ لكنه خلاف إطلاق الرواية» حيث جعل للأول درهماً ونصفاء وللثاي نصف درهم, باعتبار أن 
الثاني يعترف بأن أحد الدرهمين الباقيين لصاحب الدرهمين فيبقى درهم يحتمل أنه له أو لصديقه» فقاعدة 
العدل ليده فيه لف 

فاللازم أحد شيئين ‏ بناء على كون مقتضى القاعدة درهماً وثلث وثلثي درهم ‏ إما تقييد 
إطلاق الرواية بما إذا لم يكن خلط بين الدراهم وعم كوه و كان ودرهمين في مكان, ثم وجد 
في كل مكان درهماًء لا يعلم مع أيهما كان الدرهم الثائ» إذ حيئذ لم يكن حلط حي يكون اشتراك 
ويقتضي الاشتراك الدرهم والثلث وثلثي الدرهم. ووجه التقيبد أن الرواية حيث كانت على خلاف 
القاعدة» كان لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن» وهي صورة عدم الخلط. 

وإما إخحراج مورد الرواية حى صورة الخلط؛ عن القاعدة. 

أما القول كما ذكره المصنف بعدم الشركة فقد عرفت أنه حلاف العرف, والشارع لم يردع عنه. 

[وإما الاختلاط مع التميز كخلط الحنطة بالشعير» وإن صعب التفريق 


"١ 


فلا يوحب الشركة ولو ظاهراء إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة 


أو السكر بالتراب إفلا يوجب الشركة ولو ظاهراً) إذ لا دليل عقلاً أو شرعاً على الشركة في 
مثل المقام» ولو شك فالأصل عدمهاء وح لو فرض الاشتباه كما إذا لم يعلم لأيهما كانت الحنطة 
ولأيهما كان الشعير. 

[إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة) وقد تقدم دليل الصلح القهري أو قاعدة 
العدل. 

ولا يخفى أنه على أي من الثلاثة يلاحظ النسبة في المالية» فإذا كانت قيمة الشعير نصف قيمة 
الحنطة مع تساوي وزهماء كان الصلح بإعطاء الثلث لمن له الشعير. 

وكذا إذا أحرينا قاعدة العدل» وإذا أقرعنا جعلنا في مكان ثلثا وأقرعنا أنه لأيهماء فإذا حرجت 
لصاحب الشعير فهوء وإذا خرحت لصاحب الحنطة قسمنا البقية نصفين» وأعطينا كل واحد نصفاء ولا 
حاجة إلى قرعة جديدة. 

ويؤيد ما ذكرناه من أن المزج يوحب الشركة حقيقة لا ظاهراً كما قاله المصنفء إن الشرائع قال: 
وكل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان تحققت فيهما الشركة اخختياراً كان المزج أو اتفاقاً. 

وقال في الجواهر في شرحه مقصوداً به الشركة أولاء بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه 
عليه. 


أقول: ويؤيده ما في دعائم الإسلام؛ بناء على أن التتمة من الخبر» لا من 
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إما واقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبة 

أو نجحوهاء 
كلام المؤلفء وإلا كان مؤيداً من حهة فهم القاضي كما ذكرناه» وهو دليل عرفي لما ذكرناه 

أبضاء 

فقد روي عن الصادق» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أجاز الشركة في الرقاع والأرضين» وأشرك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً (عليه 
السلام) في هديه؛ وإذا أراد رجلان أن يشتركا في الأموال فأخرج كل واحد منهما مالاً مثل مال صاحبه 
ا ا ا ا 0 
رأياه من أنواع التجارات» فما كان في ذلك من فضل كان بينهماء وما كان من وضيعة كان عليهما 
بالسواء» فهذه شركة صحيحة لا اختلاف علمناه فيهاء وليس لأحدهما أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه؛ 
إل أن يجعل له ذلك»”2©2» انتهى عبارة الدعائم. 

وهل قوله: (وإذا) من تتمة الرواية» أو فتوى القاضيء» احتمالان. 

(وإما واقعية مستئدة إلى عقد غير عقد الشركة» كما إذا ملكا شيكاً واحداً بالشراء أو الصلح أو 
المبة ونحوها؟ كالمضاربة والمزارعة والمساقاة حيث تعددت العاملء فإنهما شريكان» والشركة حصلت 
بالعقود المذكورة» كما 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص 5.٠‏ الباب 5 من أبواب الشركة ح١.‏ الدعائم: ج؟ صه ١‏ باب الشركة. 
7" 





وإما واقعية منشأه بتشريك أحدهما الآخر في ماله» كما إذا اشترى شيئاً فطلب منه شخص أن يشركه فيه 


ويسمي عندهم بالتشريك» وهو صحيح لحملة من الأخبار 


ذكرناه فق كتاب: المضارية. 

( اناو افيه "سداة سيلف احزهيا اكع لق نمال ها ذه ترف انها قطان علد خض أن 
يشركه فيه] وبذلك يصبح شريكاً له. 

[ويسمى عندهم بالتشريك» وهو صحيح لحملة من الأخبار] : 

مثل ما رواه رفاعة في الصحيح.؛ قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجحل شارك 
ريعلا اق تحارية له بوقان» إذا رقنا فلاف خطط :الرزيق توق كاناتوضيعة فلس غلياك "اح دوافقال :آرل 
أرق فقا باسا [ةاتطابة] تقمز صاحن الخارية. 

وني صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في الرحل أن الرحل فيقول: أنقد عي في 
سلعة فتموت أو يصيبها شيء» قال: «له الربح» وعليه الوضيعة)”". 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يشاركه الرحل في السلعة 
يولي عليهاء قال: «إن ربح فله» وإن وضع فعليه)"". 


وعن وهيب بن حفصء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص ١75‏ الباب١‏ من أبواب الشركة ح8. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص ١75‏ الباب١‏ من أبواب الشركة ح/. 
(*) الوسائل: ج١١‏ ص ١75‏ الباب١‏ من أبواب الشركة ح5. 
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وإما واقعية منشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله» ويسمى هذا بالشركة العقدية» ومعدود من العقود 


يشارك الرحل على السلعة ويوليه عليهاء قال: «إن ربح فله» وإن وضع فعليه»”"©. 

إلى غيرها. 

[وإما واقعية منشأة بتشريك كل منهما الآخر ف ماله» ويسمى هذا بالشركة العقدية» ومعدود من 
العقود1 حيث يعقدان على أن يكون نصف أو ثلث أو ما أشبه من ماله لشريكه» في قبال نصف أو 
ثلث أو ما أشبه من مال شريكه له سواء مع اتحاد النسبة كالنصف في قبال النصف» أو مع الاختلاف 
كالتضيت :ىق قبال التلتء:وذلك لاظلاق أذله العفو ديعو كوة ندل هذه ادر عه آمرا عقلاقيا. 

قال في الشرائع: ولو أرادا الشركة فيما لا مثل له باع كل واحد منهما ما في يده بحصته مما في يد 
الآعرء وشرحه الجواهر قائلاً: أو وهب كل منهما كذلك أو باعها بثمن اشترى به الأخرى به منه أو 
غين ذلك انين . 

والظاهر أنه يحصل بلفظ التشريك وما أفاد مفاده» إذ لا لفظ خاص ف المقام» كما لا خصوصية 
لإحراء العقد أو الحبة» والظاهر أن الجواهر ذكرهما من باب المثال. 

نعم» لا يبعد اشتراط عدم الغرر لإطلاق مي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر”"», فإذا لم يكن 
ع 


.5 من أبواب الشركةح‎ ١بابلا‎ ١75 الوسائل: ج١١ ص‎ )١( 
من أبواب التجارة ح”؟.‎ 4٠ (؟) الوسائل: ج١١ ص١7 الباب‎ 
ه؟‎ 


ثم إن الشركة قد تكون في عين» وقد تكون في منفعة» وقد تكون في حق وبحسب الكيفية إما بنحو الإشاعة» وإما 
بنحو الكلي في المعين 


عرقي لم يحتج إلى العلم ما عند كل منهماء بل ولا علم المالك .ما عنده» فإذا كان لمما دكانان يعلم 
في الجملة قيمة كل البضائع الموجودة فيهما جاز التشريك المذكور. 

وإن لم يعلم ذات كل جنس حنس وقيمته» وقدر كل جنس جنسء كأن لم يعلم هل فيهما الحناء 
أو السكر أو الشاي» وهل قدر كل جنس حقة أو أكثر» وهل قيمة كل جنس دينار أو أقل؛ وإنما يعلم 
في الجملة أن دكان زيد يسوي مائة ودكان عمرو يسوي خحمسين» فيجعل ربع دكان الأول في قبال 
نصف دكان الثاني» فيشترك الثاني مع الأول في الربع» والأول مع الثاني في النصف. 

[ ثم إن الشركة قد تكون ف عين» وقد تكون في منفعة» وقد تكون ف حق] كما تقدم [وبحسب 
الكيفية إما بنحو الإشاعة]) كالنصف والثلثء إ وإما بنحو الكلي في المعين)» فحقة في ضمن عشر حقق 
لهذاء والتسع الأحر في ضمن المجموع لذاك. 

وإشكال بعضهم في الكلي في المعين غير ظاهر الوحه. إذ غاية ما يقال: إِهُا غير مألوفة» وفيه: بعد 
تسليم ذلك لا يستلزم إطلاق أدلة الشركة المألوفية» فالعرفية بعد عدم تقييد الشارع يكفي في الصحة. 


"5 


وقذا تكرة عل وخ ركر لقتنن الشريكين أ السركاء يتفلا فق الغررت: كان حرتكه الفقراةى"التكاة 
والسادة في الخمسء والموقوف عليهم في الأوقات العامة ونحوها. 


(وقد تكون) الشركة على وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلاً في التصرفء 
كما في شركة الفقراء في الزكاة» والسادة في الخمسء والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ونحوها) 
كالذرية ونحوهم في الوقف الخاص. 

ولا يخفى أن مراد المصنف هو ما ذكره الجواهر» قال: لا ريب في ملك الفقراء للزكاة والسادة 
الخمس والمسلمين للأرض المفتوحة عنوة؛ إلا أنه ملك حنس لا تعدد فيه» كي يصدق معه اجتماع 
حقوق الملاك والأفراد من حيث لا ملك لأحد منهاء كما أن الأشياء المباحة من معدن ونحوه هي بين 
الناس على حد سواءء .معين أن لكل واحد حيازقاء والسابق منهم أحق من غيره» ومع تعدد السابق 
يقرع» وكذا المسجد والوقف العام» انتهى. 

أقول: إنما مي الزكاة والخمس شركة. لما ورد من أن الله شرّك بين الأغنياء والفقراء في روايات 
متعددة تقدمت في كتاب الزكاة» وفي القرآن الحكيم: لإوَاعْلَمُوا إنها غَنمكُمْ من شَيء فأن لله حْمْسَهُ”" 
الآية» ومراد المصنف أن كل واحد إذا حصل حقه استقل في التصرف» فليس 0 جزء جزء لكل 


شخص شخص. فإذا أذ الفقير دينارا من صاحب امال لا يحتاج إلى رضاية سائر الشركاء. 


.5١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
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وكذا بالنسبة إلى غرف المدرسة» ومقدار الحصة من الوقف العام والخاص» ومراد الجواهر من كل 
واحد حيازقاء أي بقدر حقه كما ذكرناه في كتاب (الفقه: الاقتصاد) وأحقية السابق للدليل الخاصء» 
كما ذكرناه هناك من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد)”"©. 

أما القرعة» فلعل الأقرب القسمة لأا قاعدة العدل» وقد ذكرنا في بعض المباحث أن القاعدة 
مقدمة على القرعة, لأنها ترقع الإشكال الذي هو موضوع القرعة. 


.7١1١ح من أبواب آداب التجارة‎ ١7 الوسائل: ج١١ ص١٠" الباب‎ )١( 
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(مسألة :)١‏ لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان» فلا تصح في الديون؛ فلو كان لكل منهما دين 
على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح 


(مسألة :)١‏ إلا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال) أما صحتها في الأموال فلا إشكال فيها 
ولا خلاف» بل الإجماعات عليه بشرط ما ذكره بقوله: ]بل الأعيان). 

قال الشرائع: وإنما تصح بالأموال» وقال في الجواهر: بلا حلاف فيه» بل الإجماع مه لكا 
على الصحة فيهاء كما ادعى الإجماع غيره» ويشملها إطلاق الكتاب والسنة ودليل العقل. 

أما ما ذكره بقوله: إفلا تصح في الديون» فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد 
على كون كل منهما بينهما لم يصح]؛ فقد استدل له ببعض ما ذكر من مستند المنع في غيرهاء مثل 
استلزام اشتراك منفعة دين أحدهما بينهما مع أن عقد الشركة في التجارة غير مؤثر في تمليك مال من أحد 
إل للرفة ريسن بقعا ر فيه هال بعال الا اعادو واشفيم بومد ا قال غلم الالمقاط رمد ده الاق 
للشركة يشمل الدين» لأن المنصرف العين» ومثل أن العين القدر المتيقن من الأدلة. 

وق الكل هنا لا يخفى؛ 

إذ يرد على الأولء بالإضافة إلى أن الدين لا منفعة له» أنه لا بأس بذلك بعد العقد, فإن إطلاق 
#أوفوا بالعقود © يشمله”". 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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وكذا لا تصح في المنافع» بأن كان لكل منهما دار مثلاً وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما 


وعلى الثاني: إن الأصل لا محل له بعد أنه عرفي» فيشمله إطلاق الأدلة. 

وعلى الثالث: إنه لا وجه لعدم الإطلاق» والانصراف لو كان فهو بدوي» وبه يعرف وجه النظر 
في التمسك بالقدر المتيقن» ولذا فالذين ذكروا هذا الشرط هم قلة. 

نعم ذكره المصنف» وقرره غالب المعلقين عليه بالسكوت. 

وعليه فلا فرق في صحة الشركة بين كونها في الدين» أو في العين, أو فيهما معا. 

ومن الكلام في الدين يظهر الكلام في قوله: [وكذا لا تصح في المنافع» بأن كان لكل منهما دار 
مثلاً وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلاً] فإنه لا دليل على المنع عن 
ذلك؛ إلا توهم أنه أكل للمال بالباطل0©» فإن الرابح منهما بأي وجه يعطي نصف ربحه للآخر مع أن 
الآخرلم يعمل ف قبال ذلك عملاً مع أن الربح في قبال العمل. 

وقندة إن الناظل انا كترعا وله مولي[ على فنا ياظز 6 وزإنا'غرفا والعرشه :ل يوق ذلك بأاظاذه بعل 
يشمله #إرأوفوا بالعقود وهو نوع من الأخوة والمواسات والمساوات. 

أما أنه لم يعمل فلا حق له ففيه: 

أولاً: إن العقد عملء ولذا إذا اشترى ياثة وباعه عائة وعشرة» لا يقال إن العشرة الزائدة ليست 
حقه لأنه لم يعمل. 


.١/8/ إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة: الآية‎ )١( 





ولو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر» أو صالح نصف منفعة داره بدينار 


مثلاء وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار 


وثانيً: إذا أراد الطرف الآخر كان من حقه ذلك» ف إأنْ لَيْسَ للإنْسّان إلا مَا سَعَى274 يشمل 
سعي المورّث والمضيف والواقف والمهدي ونحوهم, فإن لهؤلاء أن يجعلوا سعيهم تحت اختيار غيرهم» وقد 
فصلنا الكلام حول ذلك في (فقه الاقتصاد) فراجع, فإن المال تق “قيال خنية أشياء: العمل اعلسديئ: 
والفكريء والمواد» وشروط الزمان والمكان» والعلاقات الاحتماعية. 

ويؤيد الصحة ما ذكره بقوله: [ولو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف 
منفعة دار الآخر) وإن لم تكن المنفعة فعلية الآنء إذ لا حاجة إلى الفعلية في الصلح» لإطلاق أدلته 
الشاملة للشأنية أيضا. 

(أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلةً وصاحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينات + وإعا 
قلنا إنه مؤيد لظهور أنه عقلائي» وإذا كان عقلائياً شمله دليل الشركة» وليس معئ ما ذكرناه التلازم بين 
صحة الصلح للتوسعة فيه» ولا يصح غيره» وقد ذكرناه في أول الكتاب السر في جعل الشارع والعقلاء 
معاملة صحيحة ومعاملة غير صحيحة مع أن النتيجة واحدة. 


.59 سورة النجم: الآية‎ )١( 
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وكذا لا تصح شركة الأعستال» :وتشمى شركة الأبدا أيضاء وهي أن يوقعا العقد على أن يكون أجحرة عمل كل 


[وكذا لا تصح شركة الأعمال؛ والفس ‏ تركة داه اك وهي أن يوقعا العقد على أن يكون 
أحرة عمل كل منهما مشتركاً بينهما]؛ قال في الجواهر: بلا لاف معتد به أجد فيه بينناء بل الإجماع 
بقسميه عليه» وا محكي منهما مستفيض أو متواتر» انتهى. 

ثم حكى عن أبي علي جوازهاء كما حكي عن مجمع البرهان والكفاية والمفاتيح من أنه لا يظهر 
دليل على عدم الجواز سوى الإجماع» فإن كان والا فلا مانع. 

أقول: لولا الإجماعات المذكورة وال لا تضرها ما ذكرء ولا خلو المهذب وفقه الراوندي» لكان 
القول بالحواز متعيناًء إل أن الإجماعات تمنع من القول بالحواز. 

قال في الجواهر: وما يحكى من شركة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر 
فيما يغنمونه» فأتى سعد بأسيرين ول يأتيا بشيء» فأقرهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وشركهم 


جميعا 7 غير ثابت مع إمكان 


)١(‏ الجواهر: ج75 ص555. 
بدن 





شولع اتقى يعغليها #اللقراطة مكات أو كان على أحدهما الخياطة والآخر النساحة» وسواء كان ذلك في عمل معين 
أو في كل ما يعمل كل منهما 


أن يكون ذلك يوم بدر الذي غنائمه ‏ على ما صرح في التذكرة ‏ للنبي (صلى الله عليه وآله 
وَسلم)) فيمكن أن يكون ذلك من عبة هئ بل كن غير ذلك أيضاء انتهى: 

أقول: لعل إقرار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان من باب رضاهم حى بعد الأسرء والخبر 
مذكور في سنن البيهقي كما نقل؛ ولم أفحص حج أرى هل يوجد في كتبنا الفقهية أم لا. 

وكيف كانء ففي المسالك: (وأما العامة فمنهم من وافقنا على بطلافماء ومنهم من أجازها مطلقاً 
ومنهم من أجازها مع اتفاق الصنعتين لا مع اختلافهماء ومنهم من أجازها في غير اكتساب المباح)» 
انتهى. 

ولد فال" شيف يها القورة ١‏ رسيي اط نيدت أو كان على أحدهما الخياطة 
والآخر النساحة] وكذلك سواء تساويا في زمان العمل وكميته أم لا. 

(وسواء كان ذلك ف عمل معين] كخياطة هذا ونساجة هذا [أو في كل ما يعمل كل منهما] 
فاك أو مادة اوضع اعرف كل اذلف لاطلاق عاق :| لكشاعاض. 

أذا الانعيلال بابد أ كل اتفال سالتاطل واي عون وان يشوف هران الس للأفيان لذ اس 34 
إلى غير ذلك» فقد عرفت الجواب عنها. 


لذن 


ولو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة أو منافعه إلى مدة كذا بنصف منفعة أو منافع 


[ولو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة أو منافعه إلى مدة كذا 
بنصف منفعة] أو نسبة أحرى أو منافع الآخرء أو صالحه نصف منفعته بعوض معين وصالحه الآخر 
ايض عت مشكة تذلك الور 1 #الديبار "ف لقال اناب 

ولو #انديعة العذا سبك اله اضيا أن ادهل العمل قو[ "نص الآ كلذ مهما غلك عيلة 
الآن قبل العمل» ولذا يصح إيجار نفسه» ويصح للمرأة هبة قسمها للشريكة, أو هبة نفقتها الآتية للزوج؛ 
أو لا تصحء لأن أدلة الحبة منصرفة إلى ما كان نحارجياًء ولو شك فالأصل العدم؛ احتمالان. 

وإن كان الأقرب الأول» لأنه عقلائي ولح ينبت ردع الشرع عنه؛ فيهب أحدهما للآخر هبة 
مطلقة» ويهبه الآحر كذلكء أو يجعلان الحبة مشروطة حي لا تكون قابلة للفسخ. 

ثم إنه لو جعلا هذه النتيجة شرطاً في ضمن عقد لازم لزم أيضاًء لإطلاق دليل الشرط. 

نعم لو جغلاه شرطاً في ضمن عقد حائز ل يلزمء لما ذكرناه في كتاب المضارية» من أن الشرط في 
فو انود للاترتيا نو ا شا على خالضة فسللف ميطف القامدة رن . 
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ولا تصح أيضاً شركة الوجوهء وهي أن يشترك اثئان وجيهان لا مال لما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما 
في ذمته إلى أحل ويكون ما يبتاعه بينهماء فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما 


[ولا تصح أيضا شركة الؤحوه] وقد فسرت يتفاسير أشهرها ما ذكره بقوله:. ( وعى أن يشترك 
انان وتعوات :الها اء ا سماعال كن كقوذو امال طارها عل لفقت" ١‏ عفد الع كه عن 
أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ويكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه) والبيع من باب المثال وإلا 
بالانازة وقوه أيضا كذلاك؛ 

[ويؤديان الثمن» ويكون ما حصل من الربح بينهما]» قال في الجواهر: وقيل (قٍ تفسير الشركة 
بالوحوه): أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى حامل ويشترط أن يكون الربح بينهماء وقيل: أن 
يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل» ويكون المال في يده 
لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهماء وقيل: أن يبيع الوحيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له 
ا 

قال في مفتاح الكرامة عند قول القواعد: (وشركة الوجوه) باطلة عندناء كما في التنقيح وإيضاح 
النافع والمسالك والروضة» وإجماعاً كما في السرائر والمختلف وشرح الإرشاد للفخر والمهذب البارع 
والتنقيح أيضاًء وجامع المقفاصد. 


وإذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح» وكل كل منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما وفي ذمتهما 


وسائر ما تأر عنها إلى الرياض» ونقل أن أبا علي قال بالصحة» وأن جماعة لم يتعرضوا له. 

أقول: والعمدة في المسألة الإجماع» لا ما استدل به بعضهم من الأصلء والأكل بالباطل7", 
والضرر”". وأنه حلاف لإلَيسَ للإنسان إل ما سّعى 74" والغرر”»» وذلك لما عرفت من الإشكال في 
هذه الأدلة» ولا يخفى أن الإجماع وإن كان محتمل الاستناد إلى هذه الأدلة» ومثله ليس بحجة كما قرر في 
محله. إلا أن قوة اتفاقهم بحيث لم يعرف مخالف إلا واحد» بل قال الرياض كما حكي عنه: إن هذه 
الثلاثة باطلة بإجماعناء كما في الغنية والانتصار والمختلف والتذكرة؛ إلى آخر كلامه» يوجب اتباعهمء 
فإن مثل ذلك من أقوى الإجماعات» ولو لم يكن حجة في مثل هذه المسألة لم يكن مورد لحجيته كما لا 

(وإذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح» وكل كل منهما الآخر في الشراء فاشترى مما وفي 
ذمتهما] أو أوقعا ذلك على نحو الصلح أو الهبة أو ما أشبه» كما تقدم في غير مثل هذه الشركة. 


.١/8 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(؟) الكافي: جه ص؟5١؟‏ ح2. 
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وشركة المفاوضة أيضاً باطلة» وهي أن يشترك اثنان أ و أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تحارة 
أدرزاقة او اكشيت ال أ ارق اد وضية انقو ولاق مع كا بينهماء» وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون 
عليهما 


وشركة الفاوضة أيضا وطاق وهي أن شارك انان أو ارود بول عقن أن الاربيد ينا افق 
كل الأقسام المتقدمة صحيحها وباطلهاء فذكره هنا دون السابق لا يخرج عن كونه ضعفاً في في العبارة 
إغلى أن مرا ا او ا أو اؤراقة انا "كنيع عر ١‏ كائلياز 3و المحجير 
وغيرهما [أو إرث أو وصية أو نحو ذلك] كالنفقة وبدل القسم في المرأة الى تأحذ من ضرقًا بدلاً 
لإعطائها قسمهاء إلى غير ذلك (مشتركاً بينهما] بنسبة خاصة من نصف أو غيره. 

وك مقر الف وق تمده دكدة غابهها الفال: د وهر اويا مع الشرائع: ولا 
شركة عندنا في المفاوضة الي هي ا: جل كين ا ونه مورك رركا ولد ودياك وخر 
ذلك» ويغرمان من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغير ذلك مطلقاء لعدم الدليل عليه عندناء 
بل الإجماع بقسميه على فسادهاء انتهى. 

وقال في مفتاح الكرامة عند قول العلامة: (شركة المفاوضة باطلة إجماعاً): كما في السرائر 
والإيضاح وشرح الإرشاد لولد المصنف والمهذب البارع والتنقيح وجامع المقاصد وعندناء كما في 
التذكرة والروضة وإيضاح النافع و 


يدن 


فاتحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة ف الأعيان المملوكة فعلاً وتسمى بشركة الغنان: 


(رحمه الله). 

والإجماع المذكور هو العمدة لا بعض الوحوه الآحر الي تقدمت كالغرر والضرر ونحوهما. 

(فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلاً) لا ديناً ولا الي تملك 
في المستقبل» وقد عرفت الإشكال في الدين» وأما الذي بملك في المستقبل فلأنه ليس ,مملوك فيكون من 
باب السالبة بانتفاء الموضوع؛ لكن فيه: إنه إذا كان عقلائياً لم يكن وحه للمنع عنه» فيكون حاله حال 
الدين. 

(وتسمى بشركة العنان1 من عنان الدابة أو من (عنٌ) إذا ظهر أو من (لمعاونة) بمعيئ المعاوضة» 
كما في الجواهر. 

الأول كأن كل :و انحل هتما أخد عبان الكنين فللا بتر كه يسدر كين :يشناء. 

والثاني: كأن كل واحد ظهر ما عنده من مال وعملء بينما المنفرد في عمله لا يظهر للناس ذلك 


والثالث: كأن كل واحد أعطى بعض ماله وبعض عمله للآخر في قبال أحذهما من الآخر. 


ثم إنه كان على المصنف أن يذكر صورة صحة المفاوضة بالشرط في ضمن العقد ونحوه» كما ذكر 


وحجه صحة غير المفاوضة. 
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(مسألة ): لو استأحر اثنين لعمل واحد بأحرة معلومة صحء وكانت الأحرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما 


الملا له م 14 لو ليها بس 1 :نفيك ١!‏ النين الغها "ذاحك نيزاء فوم كقاطة اسار عيذ 
1200 كإفراغ البئر من التراب» أن فك يده كوضع تشويطة لما ونان أ كانها كالتكلم مع 
زيد لرجوعه إلى زوحته بعد عزم طلاقها مثلاًء [بأحرة معلومة صح) الاستيجار المذكورء لإطلاق أدلة 
الإحارة ثما يشمل الصور الأربع: وحدة المؤحر أو المستأحر وتعددهما. 

وكذا يصح الأمر بالنسبة إلى الجعالة» مع فرق كون الإجارة عقد والجعالة إيقاع كما قالواء إلى 
غيره من الفوارق بينهما. 

زوكانت الأحرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما] إذا أطلقت الإحارة» وذلك لأن النسبة هي 
المنصرفة عن الإطلاق» فهي كما إذا صرحت النسبة لفظأًء فإن العقود تتبع القصود. 

ومنه يعلم صحة عدم نسبة عملهما إذا لم يكن اضطرار ونحوه ما يبطل الإجارة» لأنه خلاف 
الرضى» كأن يجعل لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين مع كون عملهما على حد سواء. 

ثم إن العمل الواحد قد يكون متشابه الأحزاء كبناء دار من بنَاءين» وقد يكون غير متشابه الأحزاء 
مثل أن يستأحرهما لبناء الدار حيث أحدهما يعمل عمله الفكري بوضع الخريطة والآخر عمله الجسدي 
بالبناء» وذلك لإطلاق الدليل. 
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ولا يضر الجهل يمقدار حصة كل منهما حين العقد» لكفاية معلومية المجموع؛ ولا يكون من شركة الأعمال اليّ 
نكرت باظلة بل امن شرك الأموالة .فهو كدالو امشاجن كلا نيهي تعمل واعطاها شيعا واسذا راواه أحرقها 


كما تقدم [ولا يضر الجهل .مقدار حصة كل منهما حين العقدء لكفاية معلومية المجموع] ما 
يخرجه عن الغرر» وقد ذكرنا غير مرة أن الغرر عرقٍ لا شرعيء والعرف لا يري الغرر في مثل ذلك» 
كما في بيع أحناس متعددة بقيمة واحدة في صفقة واحدة مع الجهل بأن لكل حجنس منها كم يقع من 
الثمن» ومن جعل الغرر الشرعي أوسع من الغرر العرثي» كما ألمع إليه الشيخ (رحمه الله) في المكاسبء 
غير ظاهر وجه كلامهء بعد أن الموضوعات العرفية تؤحذ من العرف إلا إذا قام الدليل الشرعي على 
التصرفء وليس المقام من المستثيئ. 

زولا يكون من شركة الأعمال) شركة الأبدان المتقدمة في المسألة السابقة [اليَ تكون باطلة» بل 
نول 11 راقم وما 16 ويا عبار كال ا عر وتعينه بمطتينا إلا إل اانه بوه 
مشتر كان فيهاء يقسماا بينهما. 

وى كز تلو انور ا افيداعر" »هما ١‏ ببالمرقو "تعدا 1١‏ حاص يك :| راساها): ينه 
العمل [شيعاً واحداً) كدينار [بإزاء أجرتمما) أي أعطاهما الدينار مثلاً أجرة لحماء فإنه يقسم بينهما 
حسيين حيق كل واتجده فكتما أن هذا ليسن من شركة الأغمال كذلك الذي غنوناه ف المسألة. 


ولو اشتبه مقدار عمل كل منهماء فإن احتمل التساوي حمل عليه؛ لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخرء 
وإن علم زيادة أحدهما على الآخر 


زولو اشتبه مقدار عمل كل منهما] هل هما على التساوي أو الاختلاف؛ أو علم بالاختلاف بأن 
م ا ل لم يعلم هل عامل الضعف زيد أو عمروء سواء كان الاشتباه ظناً 
أو شكاء لأن الظن لا يثبت شيا شيئا 

فإن احتمل التساوي حمل 0 وذلك [ لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الأخر) وكذلك 
ا يروك ف ا لقطلف كب 01 “قا عن انان رويعة و تقرف شرو او وقفا الاتقنايى ران مين 
كالمسجد أو ما أشبه» ولم يعلم بتساوي حقهما أو اختلافه» فإن قاعدة العدل أيضاً تقتضي ذلك؛ وهي 
مقدمة عل الأصل ةيل زعنا يقال إن اميل عدء الزيادة معارضة باصل عدم العتارية إلا أن يقال إن 
مراده الأصل العقلائي الجاري في المقام» لا الأصل العلمي. 

وحيث قد راق غير واد من المعلقين عدم ضح الأضل لمعارضغة كما عرفت) :جعلوا الدكم فيا 
آخرء فقال ابن العم: والأحوط التصالح في هذه الصورة» وفي صورة العلم بزيادة أحدهما على الآخر إن 
أمكن وإلا فالقرعة» وكذلك جعل السيد البروجردي وغيره الأحوط التصالح. 

[وإن علم زيادة أحدهما على الآخر)» فإن علم أن زيداً مثلاً أزيد ولم يعلم مقداره أحذ بالقدر 
المتيقن» فإنه مثل ما لو علم أن زيداً يطلبه لكنه لا يعلم هل 


١ 


فيحتمل القرعة في المقدار الزائد ويحتمل الصلح القهري. 


يطلبه ديناراً أو دينارين. 

وإ ل يعلم أن أيهسا أزيد» مع العلم بالمقدار الرائد كدينار مثلاً أو بدونة. [ فحتمل القرعة] لأنها 
لكل أمر مشكل”"»: [ني المقدار الزائد) المقطوع به لا المشكوك فيه لما تقدم من أنه بجرى الأصلء 
[ويحتمل الصلح القهري] لما تقدم من وجهه. 
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وضسالة الو افتلعا مره أذ غارفا ماء رانية واحدف اد نميا هما فيكة العييبيه او أغنييا أرضا معأ فإ ملك 


كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي 


ومتاله 6 ١‏ لو اقتلعا كهدزة ف ميزنا ناد بقار اانه أو تفي مها شبك اموت أل ادا 
أرضاً معاً] أو أجريا معاً نرأء أو حفرا يكرا فاجتمع فيها الما أو أخرجا معاً معدناً ولؤلؤاً بالغوص من 
البحرء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

(فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخرء اشتركا فيه بالتساوي؟ ولا يضر جهالة 
قب دو ان اسن وى الاك ماقي الأكور: | خسطول طلم قواالة للا شودي انقو عرد ود 
تقدم أن الغرر عرفيء وهو الذي حكم عليه الشارع بالنفي الذي معناه النهي حكماً والبطلان وضعاً. 

وعليه لا فرق بين أن يكون التمليك بالصلح, أو الهبة المعوضة» أو البيع» أو الشرط في ضمن عقدء 
كما يصح أن يملك كل واحد نصف ماله للآحر بدون المقابلة» فيكون هبتان اشتركا فيه التساوي. 

أما إذا لم يكن التقابل بالتصنيفء, بل قال: وهبت لك ثلث مالي في قبال نصف مالكء لم ينفع 
ذلك في العلم فديعمال كل و اعد كيه مذ لو كان لأحدهما دينار» وللآخر ديناران في الواقع» كان 
لواهب الثلث دينار وثلثان» وللآخر دينار وثلث» ولو كان لكل منهما ديئار ونصف كان للأول 
ديناران» وللآحر دينار» إلى غير ذلك» فحيث يجهل نصيب كل واحد لم يعرف ممصالحة غير النصف ما 
آل إليه التعويض. 
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وإلا فلكل منهما بنسبة عمله 


(وإلاً فلكل منهما بنسبة عمله]» قال في الشرائع: لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء دفعة تحققت 
الشركة. وقال في المسالك: ولكن يكون لكل واحد من امحاز بنسبة عمله» ويختلف ذلك بالقوة 
والضعفء» ولو اشتبه مقدار كل واحد فطريق التخلص بالصلح أو تمليك كل واحد ما بقي له عند 
الآخر» بناء على جواز هبة المحهول» انتهى. 

زاف كاذ لكل عنمن غمله أنه داجن فالقافدة تعودة اله عفد شرا آنا قمة أعل الله 
ونحوها فقد أباحها الله سبحانه لمن سبق إليها. 

ومنه يعلم الإشكال فيما ذكره الجواهر» قال: أو يحكم بالنصفء لأصالة عدم زيادة أحدهما على 
الآخرء بل قد يحتمل كونه كذلك مع اختلافهما في القوة والضعفء. لصدق اتحاد فعلهما في السببية 
واندراحهما في قوله: «من حاز ملك»» ولعدم الدليل على اقتصار ذلك التفاوت في المحاز» وإن كان هو 
منافياً للاعتبار العقلي الذي لا يرجع إلى دليل معتبر شرعاًء انتهى. 

إذ يرد عليه أولاً: إن الأصل المذكور إن كان شرعياً فقد عرفت معارضته بأصالة عدم التساويء 
وإن كان عقلائياً كما تقدم فلا محال له مع رؤية العقلاء أن لكل يقدر حقه. وقد أيده الشارع بقوله: 
#وأن ليس للإنسان ما سعى #. 

وثانا: إن دليل مالكية الإنسان لما حازه يجب أن ينضم إلى القاعدة الشرعية والعقلية المقتضية لأن 
لكل بقدر حقه» سواء ورد في الشرع «من حاز ملك»» كما هو ظاهر الجواهر وغيره أم لا فإنا لم بجد 
هذه العبارة في ما فحصناه من الكتبء» أو ورد ما هو .معناه» وقياس المقام بباب الديات والقصاص» 


حيث حقق هناك 
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ولو بحسب القوة والضعف»ء ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة» ورا يحتمل التساوي مطلقا لصدق اتحاد فعلهما 


أن العبرة بعدد الحناة لا الجنايات لا وجه له. إذ ثبت هناك بدليل خاص مما هو مفقود في المقام. 

وثالقاً: قوله (لا يرحع إلى دليل معدير. شرعا) غير ظاهرء إذ الدليل «لا يتوى» و«إلا ما سعى» 
و«حقوق المسلمين لا تبطل» و«من سبق»» حيث إن العرف يرى أن أحدهما سبق إلى الثلث والآخر إلى 
الثلثين» فلو ربط أحدهما دابتين والآحر دابة حي حملت الشجرة إلى البلد» أو كان لأحدهما ثلثا الدلو 
وللآخر ثلثه حي متحا الماء» أو نشر أحدهما ثلثي الشجرة حجماً والآخر الثلث؛ أو كان لأحدهما قوة 
سحب ثلثي السمكة من الماء وللآخر قوة سحب ثلثهاء لا يشك العرف في أن للأكثر عملاً ضعف 
الأقلء سواء كان ذلك وليد تفاوت القوة والضعفء أو وليد تفاوت العمل. 

ومنه يظهر ضعف تعليق جملة من المعلقين منهم السيد البروجردي بالاحتياط بالتصالح عند قول 
الماتن إبنسبة عمله). 

[ولو بحسب القوة والضعف) ومنه يعلم سائر أشباه ذلك» كما إذا كان المحاز يسوى في الغابة 
عشرة» وبعد عشرة فراسخ عشرين» وبعد عشرين فرسخاً ثلاثين» فسحبه أحدهما إلى حمسة فرسخ 
والآخر إلى رأس عشرين» فإن نصيب الأول خمسة فقط لأنه حقه؛ أما الزائد فللثاني» لأنه حسب رؤية 
العرف ترقى بالتفاوت بين خمسة وثلاثين بحسب عمل الثاني. 

ولو اشتبه الحال) الاشتباهات السابقة [فكالمسألة السابقة1 في الحكم [ورعا بحتمل التساوي 
مطلقاً) كما تقدم عن الجواهر لصدق اتحاد فعلهما 


قِ السببية واندراجهما في قوله: «من حاز ملك»» وهو كما ترى. 
في السببية واندراحهما في قوله] أي إطلاق: 1«من حاز ملك») حيث يدل على تساوي ملكهما 


زوهو كما ترى). 
ولذا سكت على الماتن غالب المعلقين» كالسيدين ابن العم والجمال وغيرهما. 
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(مسألة 4): يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم؛ في الشركة العقدية مضافاً إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل 
والاختيار 


(مسألة 4): [يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم؛ في الشركة العقدية] الي يوجب العقد الشركة 
لا الامتزاج والارث ونحوهما. 

وما جعله ظاهر كلماتهم مع أن العلامة وغيره صرحوا بالإجماع بعدم صحة الشركة إلا بالمزجء 
لاحتماله إرادتهم الشركة غير العقدية» فتأمل. 

(مضافاً إلى الإيجاب والقبول) ولو بالمعاطاة لإطلاق أدلتها. 

ثم حيث إن الشركة من قسم الإضافة المتكافأة الأطراف فنسبة هذا إلى ذاك كالعكسء فاعتبار 
الإيجاب والقبول» إنما هو باعتبار السابق واللاحق في الإنشاءء» وإلا فلا تقدم وتأحر في الحقيقة بينهماء 
ولذا يصح أن يقول كل واحد منهما في عرض الآخر (اشتركنا)» وبذا تتحقق الشركة لأنه إذا تحققت 
الشركة العقلائية تحققت الشركة الشرعية» فإن إطلاق الأدلة يشملها. 

[والبلوغ] لأنه لا يجوز أمر الغلام» وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب المضاربة» وناقشنا 
في عدم صحة عمل غير البالغ إذا كان مميزاً فطناً. 

(والعقل) بلا إشكال ولا حلافء إلا في الأدواري حيث يصح منه في حال العقل. 

[والاختيارة حيث لا تصح من المكره» أما المضطر فتصح منه لأنه يعلمه باختياره» وإن كان 
أفيظر أمعففه إن الاتعتيار والدمة كناك كدان الافقط اداه انق عيذ 3 الطتطو. 


ا 


وعدم الحجر لفلس أو سفه؛ امتزاج الالو تنايقا على الله آى الاسماء اصويق لذ بريد العنهيا دمن لخر رن 
النقود كانا أو من العروض» بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس والوصف 


[وعدم الحجر لفلس أو سفه) وقد تقدم دليل ذلك في المضاربة» فلا حاحة إلى تكراره. 

(امتزاج المالين سابقاً على العقد أو لاحقاً]. وعلله في الجواهر وغيره بأن المزج رافع للامتياز الذي 
فسن" الثي كفل لق فق الامتياق المثاق للشتر كة. 

وقال في موضع آخر: وبدون المزج الأصل بقاء كل على ملك مالكه» الذي يقتضي في المخروج 
عنها على المتيقن الذي هو المزج في المثليات دون غيرها. 

ثم إن كان المزج سابقاً فقد حصلت الشركة» وفائدة العقد حيئكذ جواز التصرف. 

إبحيث لا يتميز أحدهما من الآخرء من النقود كانا أو من العروض] مقابل النقود كالثياب 
والأعوقابيه لطيوانات و أنطاطا نا لين كه والااقضة 

إبل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس والوصف1 كالحنطة بالحنطة» والحنطة البيضاء بالحنطة 
البيضاءء فلا تصح الشركة في مزج العسل بالخل» والعسل الأحمر بالعسل الأبيض» وهو المحكي عن 
المبسوط والوسيلة و 
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والأظهر عدم اعتباره» بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخرء كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق 
الشعير ونحوه» أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخرء بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير» وذلك للعمومات العامة 
كقوله تعالى: وفوا بالعقود#» وقوله (عليه السلام): 


السرائر والشرائع والتذكرة والمسالك وغيرهمء بل عن الكفاية الإجماع عليه. 

(والأظهر عدم اعتباره1 لإطلاق الأدلة بعد رؤية العرف تحقق الشركة في مختلف الجنس 
والوصفء فلا محال للأصل. 

بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخرء كما لو امتزج] السكر بالخل أو 
العسل بالماء» وإ[ دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه] غيره من سائر أقسام المزج. 

[أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر] بحيث لم يكن امتياز» إذ مع الامتياز لا يحصل المزج الذي 
اعتبروه. 

بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير] وبالأرز وغيره» وإن بقيا متمايزين» إذ ليس الدليل 
على لزوم عدم الامتياز إلا الإجماع المدعى؛ وهو محتمل الاستناد إن لم يكن مقطوعه. 

(وذلك للعمومات العامة» كقوله تعالى: «أؤفوا بالْعُقودي7"' وقوله (عليه السلام): 
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«المؤمنون عند شروطهمء؛ وغيرهماء بل لو لا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاء عملا 
بالعمومات» ودعوى عدم كفايتها لإثبات ذلك كما ترى» 


«المؤمنون عند شروطهم»2"271: إذا قلنا بأن الشرط شامل للعقد» أو جعلت الشركة كذلك في 
ضمن شرط عقد [وغيرهما] مثل: #إتجحارة عن تراض #» بل وكونه شركة عند العقلاء فيشمله ما دل 
على إمضاء الشارع للشركة العقلائية بدون تقييد. 

(بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً) وأنه يمكن الشركة في مالين وإن 
لم يمترحاء وإنما كان الممكن المنع (عماً بالعمومات] المذكورة» فيكون لهذا دراهم ولذاك دنانير 
فيقولان: نحن شركاء فيهماء بذلك يكون ماء وهذا هو الظاهر من جملة من المعلقين منهم السيدان ابن 
العم والجمال» حيث ل يعلقوا على المتن» وإن قال السيد البروجحردي عند قول الماتن (لا يبعد): بل هي 
بعيدة» وعند قوله (الأحوط): لا يترك» ومنه يظهر أن له عنده نوع تردد أيضاً. 

[ودعوى عدم كفايتها] أي العمومات [لإثبات ذلك] لأا لا عمومية لما من هذه الجهة» نعم 
هذا ظاهر من الشيخ والعلامة والمحقق والشهيد الثانيين في بعض عباراتهم [ كما ترى] إذ لا مانع من 
القتركة بالتيخو للد كور عند العقلاه :و 





لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخرء أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو 
ذلكء؛ في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن. 
هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كل ما دل على الشركة من قول أو فعل. 


لا دليل من الشارع ف منعهاء فلا وجه للالتزام به. 

إلكن الأحوط مع ذلك] الذي قلنا بصحتها شركة عقدية [أن يبيع كل منهما حصته ثما هو له 
بحصة مما للآخرء أو يهبها كل منهما للآخرء أو نحو ذلك) بأن يجعلا ذلك شرطاً في ضمن عقد في 
غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن» هذا ما يظهر من الأدلة. 

زو] كيف كانء ف [يكفي ف الإيجاب والقبول كل ما دل على الشركة من قول أو فعل)» 
قال في القواعد: ويكفي قوهما اشتركناء وهذا يؤيد ما سبق من عدم لزوم الإيجاب والقبول» وأن صح 
الإيجاب من أيهما والقبول من الآخخر أيضاً. 

ولذا قال في مفتاح الكرامة: بأن يقول كل منهما اشتركناء قال: وقد قربه في التذكرة» وقواه في 
جامع المقاصد» وقد يظهر من التحرير. 

أقول: ويكفي أن يقول أحدهما: اشتركناء فيقول الآخر: نعم» أو قبلت» واحتمله مفتاح الكرامة 
خلافاً الجامع المقاصد حيث أشكل في قبلت» ولا وجه ظاهر له. 


وه 


(مسألة ©): يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين» ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وحسرانا 


(مسألة 5): [يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين فيما إذا عملا كلاهما 
بقدر متساوء كما لو اتخذ عاملاً عمل لهماء وذلك لأن الربح نتيجة المال والعمل كما تقدم؛ وفصلناه في 
كتاب الاقتصاد والمضاربة» فلا وجه لزيادة أحدهما على الآخرء وكذلك الخسارة تذهب منهما إذ لا 
أولوية بعد كون ذلك مقتضى العقد المببئ على الطريقة العقلائية وهي الى أمضاها الشارع» حيث لم يزد 
ولم ينقصء؛ بل صرحت بذلك جملة من الروايات: 

مثل ما رواه هشام بن سالحء عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يشارك في 
السلعة» قال: «إن ربح فله» وإِن وضع فعليه)""©. 

وفي رواية محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» فنفقت الدابة» قال: «ثمنها عليهماء لأنه 
لو كان ربح فيها لكان بينهما»"". 

ونحوها رواية الحلبي'". 

وف رواية الأبراري؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن كان ربح فهو بينهماء وإن كان نقصان 
000005 

إلى غيرها من الروايات. 

[ومع بواذة انهى العوس > فب ١١‏ الماسيه الرزاة نيه الدياقة ريه وفطي ا ناكا كان 
لأحدهما الثلث كان له ثلث الربح والخسران» بينما للآخر الثلثان منهما 


.١ح من أبواب الشركة‎ ١ الباب‎ ١75 الوسائل: ج١١ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص ١75‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الشركة ح؟. 

(*) الوسائل: ج٠١‏ ص ١175‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الشركة ح؟. 

(5) الوسائل: ج٠١‏ ص ١75‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الشركة ح؟. 
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سواء كان العمل من أحدهما أو منهماء مع التساوي فيه أو اللاخحتلااف) أو من متبرع أو أجير» هذا مع الإطلاق» 
ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا حلاف على الظاهر 


وذلك لما عرفت من أنه مقتضى العقل والشرع. 

وما تقدم تعرف وحه النظر في قوله: [ سواء كان العمل من أحدهما أو منهماء مع التساوي فيه] 
في العمل إذا كان منهما [أو الاختلاف» أو من متبرع أو أجير] وذلك لأن العمل له مدخلية في الربح 
فلا وجه لعدم اعتباره في الربح» فإذا كان العمل من أحدهما كان له بقدر ماله وعمله» وللآحر بقدر 
ماله» وإذا كان منهما مع الاحتلاف كان لكل بقدر حصته عند العقلاء» فإذا كانا في المال متساويين 
وعمل أحدهما ضعف الآخر» وفرض أن الربح ينصف نصفه للمال ونصفه للعمل كان نصف الربح 
بينهما سواءء ونصفه الآخر لصاحب ضعف العمل ثلثاه» وللآخر ثلثه» فكان من الاثى عشر لصاحب 
الضعف سبعة وللآخر خمسة» وهكذا. 

[هذا) سواء في ما ذكره المصنف أو ما ذكرناه مع الإطلاق) لأنه الأسلوب العقلائي الذي بي 
عليه العقد حيث إنه يتبع القصد. 

زولو شرطا في العقد زيادة لأحدهماء فإن كان] قدر الزيادة المشروطة [للعامل منهما] ف قبال 
العاطل [أو لمن عمله أزيد» فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم] وقد صرح بعدم الخلاف فيه 
جماعة منهم الجواهر [ في صحته] وذلك 


عه 


أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد» ففي صحة الشرط والعقدء» وبطلافهماء وصحة العقد 
وبطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق» أقوال» أقواها الأول 


لإطلاق كون المؤمنين عند شروطه”"» وليس الشرط غخالفاً للكتاب والسنة» ولا لمقتضى العقدء 
وتوهم أنه مناف للروايات (بينهما) كما تقدم بعضهاء مردود بأن المنصرف من الروايات صورة 
الإطلاق. 

[أما لو شرط لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد] حكاه مفتاح 
الكرامة وغيره عن الانتصار والتذكرة والتحرير والمختلف والتبصرة» كما حكاه العلامة عن والده. 
وحكي عن مجمع البرهان والكفاية واختاره الجواهر. 

[وبطلانهما] كما في الشرائع» وعن الخلاف والمبسوط والسرائر وشرح الإرشاد للفخر واللمعة 
والمفاتيح واحتاره جامع المماصد. 

(وصحة العقد وبطلان الشرط) كما عن ظاهر الكافي والغنية والنافع وجامع الشرائع وأبي 
الصلاح وغيرهم. 

إفيكون كصورة الإطلاق1 حيث لا شرطء والنفصيل الذي ذكره القواعد قائلا: ولو شرطا 
التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهماء سواء شرطت 
الزيادة له أو للآخرء وقيل تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل» انتهى. 

[أقوال] أربعة [أقواها الأول) كما احتاره غالب المعلقين» منهم السيدان 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص»٠”‏ الباب ١9‏ و١٠‏ من أبواب المهور. 
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وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدههما أزيد» وذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم»» ودعوى أنه مخالف 
فضي الفقد كنا ترئ: 


ابن العم والجمال» خلذفا لآخرين ومتهم السيد البزوجتردي قال: عل تأمل وإشكال. 

(وكذا! الأقوى صحة العقد والشرط لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد! من الآخر 
وإن تساوى المالان» أو كان من حسارته أقل حسب الشرط أقل نالا عفنا بها نان غالب امسر 
منهم السيدان المذكوران» وإن حالف السيد البروجردي فقال: الأقوى فيه البطلان. 

(وذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم»)» وهذا الشرط ليس غفالفاً لمقتضى العقد ولا للكتاب 
والسنة. 

[ودعوى أنه مخالف لمقتضي العقد] لأن مقتضاها كون نسبة الربح والخنسارة بنسبة المال والعمل 
عندنا ‏ أو بنسبة المال» عندهم حيث انهم يرون الربح وليد المال فقط [ كما تري) إذ ذلك مقتضي 
إطلاق العقد لا مقتضي ذات العقد. 

وبذلك يظهر أنه لا وجه لقول المستمسك: إن مقتضى الشركة الاشتراك في الربح على حسب 
الشركة في الأصل» لكن هذا الاقتضاء ليس على نحو العلية بل على نحو الاقتضاءء وهذا المقدار كاف في 
بطلان الشرط على خلافه» لكونه حينئذ مخالفاً للكتاب المراد أنه مخالف للحكم الاقتضائي؛ هذا بالنسبة 
إلى النماء الخارحي» وأما بالنسبة إلى النماء الاعتباري أعين الربح فالإشكال فيه أظهرء انتهى. 


0 


نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه» والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها 
ليس تحارة بل هو أكل بالباطل» كما ترى باطل 


إذ الإطلاق والاقتضاء شيء واحدء ومن الواضح أن كل شرط ‏ إذا لم يكن تكراراً لمقتضى العقد 
مخالف لإطلاق العقدء فإذا كان الاقتضاء معياراً لم يبق مكان للشرطء ثم أي فرق بين الخارحي 
والاعتباري» وعلى القائل أن يأ بدليل الفرق. 

نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه] والمخالف لمقتضى الإطلاق لا إشكال فيه [والقول] الذي 
ذكره جامع المقاصد وجهاً للبطلان» لا من جهة أن الشرط مخالف للعقد [ بأن حعل الزيادة لأحدهما من 
غير أن يكون له عمل] زائد ؤيكون في مقابلتها ليس بحارة) إذ الشركة ليست من التجارة في شيء إذ 
هي مقابلة مال ممال» نعم لو شرط ذلك للعامل تحققت التجارة حينئذ» لأن العمل مال فهو في مععى 


القراض. 
(بل هو أكل بالباطل؟ ولذا بطل الشرط والعقدء فيشمله #إولا تأكلوا أمْوالَكْ يَينَكُمْ 
بالباطل 04©. 


كما ترى باطل41 إذ أكل مال الغير بإذنه أو تمليكه بالشرط أو بدون الشرط 
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ليس من الأكل بالباطل» هذا بالإضافة إلى أنه لو سلم بطلان الشرط لم يكن وجه لبطلان العقد 
إذاقة كقى:ق غله أن" الفرط الفابين “لين مفسدا. 

إن قلث: لا رضى بالعقد إلا بالشرط» فإن فسد الشرط لم يكون رضىء وبذلك يكون العقد 
يدون رطي وهو فاشكد: 

فنع زه كان السررع مقردن: الحقية "وان كاف الام نوكن وا كان سن ب زا دده 
المطلوب لم يكن وجه للبطلان» والغالب في الشرط ذلك» وقد ذكرنا بعض تفصيل الكلام في القيد 
والشرط والمصب في كتاب المضاربة» ولذا كان المشهور بين المتأحرين عدم سراية بطلان الشرط إلى 
العقد. 

نعم لا يكون لمن فات شرطه الخيار» كما تحقق في بحث الخيارات. 

وما تقدم يظهر الدواب عن جعل بعض المعلقين الشرط غخالفاً للسنة» لأن تملك شخص ربح مال 
غيره بلا سبب شرعي مخالف اء والشرط لا يكون مشرعاً لحكم غير مشروع, انتهى. 

فإن الشارع أمضى المعاملات والشروط العقلائية» إذا لم يصرح بخلافها» وحيث لا تصريح في 
المقام والأمر عقلائي لم يكن وجه للبطلان» فتملك شخص ربح مال غيره بجعل ذلك الغير ذلك برضاه 
ف ضتمن العقد الا يكون غغخالفاً للسنة» ,حي كان الحكم مشروعاً لم يكن الشرط مشرعاً حى يقال: 


الشرط لا يكون مشرعا لحكم غير مشروع. 
كما ظهر ما تقدم وجه النظر في تعليق من يقول بأن الشرط مخالف لمقتضى العقد» لأنه يرحع إلى 
3 تفكيك لوازم الشركة عنهاء 


لاه 


ودعوى أن العمل بالشرط غير لازم لأنه في عقد جائز مدفوعة» 
أولاً: بأنه مشترك الورود؛ إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادته. 
وثانياً: بأن غاية الأمر جواز فسخ العقدء فيسقط وجوب الوفاء بالشرطء والمفروض في 


إذ فيه: إن تلك اللوازم عند العقلاء من لوازم الإطلاق لا من لوازم الذات» حب لا يمكن 
الانفكاك» والشرط يرفع مقتضى الإطلاق» كما في كل شرط. 

(ودعوى] أن العقد والشرط وإن كانا صحيحين إلا [أن العمل بالشرط غير لازمء لأنه في عقد 
جائر) وقد تقدم أن الشرط إنما يلزم إذا كان في عققد لازم لا في عقد جائر» كما هو المشهور» وتقدم 
تنضيله:ق كناب المطباردبة: 

مدفوغة أولاً: رانك مشترك الوروة 1 على كل فرط كاة إن طنيق الشركة يدزاء الشرظالنف 
هو محل الكلام من جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل في مقابلتها مثلء أو الشرط الذي 
يسلمه الطرفء مما بينه بقوله: [إذ لازمه] لازم الإشكال: (دعوى) [عدم وجوب الوفاء به في صورة 
العمل لمن جُعلت الزيادة له [أو زيادته] أي جعلت الزيادة لمن له عمل زائد» وقد تقدم أنه لا لاف 
في صحة الشرط في هذين الحالين. 

( وثانياً: بأن غاية الأمر حواز فسخ العقد فإن جواز العقد يعطي للطرفين جواز فسخه رف) 
إذا فسخ [ سقط وجوب الوفاء بالشرط) لأنه إذا ذهب العقد ذهب الشرط. 

[والمفروض] من محل كلامنا [ثي) شرط الزيادة لمن لا عمل له هو 


مه 


صورة عدم الفسخ فما لم يفسخ يجب الوفاء به وليس مععى 


(صورة عدم الفسخ) فيكون الشرط نافذاً ما دام لم يفسخ؛ [فما لم يفسخ يحب الوفاء به]. 

أقول: قوله (غاية الأمر) ليس تسليماً لكلام (ودعوى).» إذ المدعي ادعى أن الشرط في العقد اللجائز 
حائز» بل قوله (غاية الأمر) مبئ على ما اختاره من أن الشرط لازم ولو كان في ضمن عقد جائز» 
فالحاصل في جحواب (ودعوى): 

أولاً: إن الإشكال مشترك الورود. 

وثانياً: لا نسلم أن الشرط في العقد الحائر غير لازم الوفاءء بل هو لازم ما دام العقد باقياء نعم 
للمشروط عليه أن يفسخ العقد فيسقط الشرط. 

أما ما ذكره السيد الجمال من أن تضمن العقود الإذنية للشروط يوجحب تقيد الإذن يماء وتكون 
لازمة من ذلكء فيرد عليه: إنه إن أراد جواز العقد فالشرط غير لازمء إذ بعد العقد لا حاجة إلى إذن 
الطرفء فإن العقد غاية حقق الإذن الذي لا ينتفي إلا بإبطال العقد. وإن أراد لزوم العقد غاية الأمر أنه 
يكون لكل منهما مطالبة القسمة الموجبة لانتفاء موضوعها ‏ كما بينه معلق آخحر ‏ فهو رجوع إلى 
كلام المصنف بقوله زثانيا) لسن شا حديدا. 

[و] إن قلت: إنكم إذا سلمتم حق الفسخ للشارط تمت (دعوى أن العمل بالشرط غير لازم) 
كما ادعاه المدعي» ولم يكن لكم حواب عليه. 

قلت: كلاء إنا نسلم حق الفسخ للشارط ولا تتم الدعوىء إذ [ليس مع 
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الفسخ حل العقد من الأول بل من حينه 


الفسخ حل العقد من الأول) حت يكون العقد كأن لم يكن ولا يكون حينئذ أثر للشرط» كما 
ادعاه (ودعوى)» حيث إن (ودعوى) أراد إثبات أنه لا فائدة لهذا الشرط» وإنما لا تتم الدعوى لأنه لو 
فرض أنه وقع الفسخ بعد العقد لا يكون ذلك الفسخ موحباً لبطلان الشرط من أصله. 

بل من حينه] أي حين وقوع الفسخ, وحيتئذ يترتب أثر الشرط بين العقد وبين الفسخ» مع أن 
(ودعوى) أراد أن قله 11و اشر افيا . 

وما تقدم يظهر الإشكال في كلام المستمسك حيث قال: المعاوضة على مال الغير تقتضي دخحول 
العوض في ملك مالك المعوض عنهء فالربح يحب أن يدحل في ملك مالك المال» فلا يصح اشتراط 
حلاف ذلكء لأنه إن صح الشرط بطلت المعاوضة؛ وإن صحت المعاوضة بطل الشرطء انتهى. 

إذ فيه: إن عقد الشريك المشروط له الزيادة ولا عمل له أو ليس عمله أزيد» هو نوع عمل تكون 
الزيادة في قبال عمله هذاء فالربح الذي كان اللازم أن يدحل في ملك مالك المال أولاً وبالذات؛ دل 
برضاه في ملك الذي لم يعملء وإِنما دحل لأنه عقدء وهذا عمل عقلائي في كثير من الأحيان» فإذا كان 
لكليهما مائة وكان الاشتراك يوجحب حفظ مال من شرط له الأقل ‏ لأن من شرط له الأزيد إذا كان 
شريكاً حاف الحاكمٌ الحائر من مصادرة المال مفلا أقدم العقلاء على إعطاء الشريك ثلاثة أرباع الربح 
عوض أن يكون له نصفهء والربع الزائد إنما كان له لأن الشريك القوي أوحب حفظ المال؛ ومثله له 


حقء إلى غير ذلك من أسباب إقدام العقلاء على أعطاء أحدهما أزيد. 


فيجب الوفاء يمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين» هذا ولو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل العقد لأنه لاف 
مقتضاه 


ومنه يعم أن اقول المتتمسك: المرادا من الشرط ف المقام لين ما يكوق إنشاء في ضمق إنشاء بل 
القيد المأخوذ في المعاملة» غير ظاهر الوجه. فإن ظاهر كلامهم إثباتاً ونفياً هو الإنشاء في ضمن الإنشاء. 

كما أن قوله: إن وجه البطلان أنما معاملة على حلاف مقتضى المعاملة الواقعة على أصل المال فلا 
بمكن تصحيحهما معاء لم يعرف وجهه. وذلك لما ذكرناه في حواب قوله السابق (إن صح الشرط بطلت 
المعاوضة) إلخ. 

واكذلك: قله الغيرة إن الضنان قر الصطة والفنناة كر شراط الوواوة ارقا «دد سمه ل 
ملك الشريك وقبله» فعلى الأول تصح, وعلى الثاني تبطل» محل منع» إذ ليس المعيار ذلك؛ بل المعيار 
الشرط الموحب لدخوله في ملك المشروط له ابتداء» إلى غير ذلك من موارد النظر في كلامه» فراجعه. 

وكيف كان [ف] إذا شرط الشرط المذكور يجب الوفاء .بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين] 
أي حين وقوع الفسخ. 

[هذا ولو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل العقد لأنه] أي الشرط [ خلاف مقتضاه] إذ الشركة 
تقتضي التشريك في الربح والخسارة متساوياً أو متفاوتء فعدم التشريك حلاف مقتضى العقدء وهذا هو 
الذي سكت عليه غالب المعلقين منهم السيدان البروحردي والجمال مما يستفاد منه بقوله. 

لكن يرد عليه أن الشرط الفاسد لا يوحب بطلان العقد كما قرر في محله. فغاية الأمر بطلان 
الشوطع ارلا فديكون الشرط دهن و لصنس أن القين كماةة كر نام بق كانت" للطيارزية تاتعيات. وغينا 
إجمالاً. 
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نعم لو شرطا كون مام الخسارة على أحدهماء فالظاهر صحته لعدم كونه منافياً. 


وف تعليقة ابن العم: الظاهر الصحة؛ ولم يعلم هل أراد العقد فقطء أو مع الشرط. 

ومقتضى القاعدة صحتهماء إذ مثل هذا الشرط عقلائي» والشركة لها أحكام منها الاشتراك في 
الربح والخسارة» وليس الاشتراك في الربح إلا الأهم من الأحكام لا المقوم فهو مثل الجماع في النكاح 
إذا شرطت أو هو عدمه ل يبطل العقدء فإذا قيل للعرف: إن زيداً اشترك مع عمرو بشرط أن يكون كل 
الربح لزيد لم ير التناثي بين الأمرين» والمحالف للمقتضى ما يرى في العرف التنافي. 

ومن ذلك تعرف وجه النظر في كلام المستمسك حيث قال: لم يتضح وحه الفرق بين تمام الربح 
وبعضهء ف كون شرط الأول مخالفاً للقتضى العقد دون الثاني. 

وقل عرفت أنه ليس هناك عقد:وشرظ» بل ليس إلا عقن افقط» غايته أنه «مقيل بقيُد يناق صبيحة 
المعاملة الموجحبة للربح» انتهى. 

إذ فيه أولاً: الفرق واضح على مبناهم إذ بعض الربح ليس مثل كل الربح عرفأء لو سلم الإشكال 
ف كل الربح. 

وثانيا 13 ذا لد يكون عق قرطل وهل هذا العقد والشرط منفرد بين سائر العقود والشروط. 

(نعم لو شرطا كون مام الخسارة على أحدهماء فالظاهر صحته لعدم كونه منافياً] إنا وإن نوافق 
المصنف في عدم منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد 
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لكنك قد عرفت عدم منافاة شرط تمام الربح أيضاً. 

ومنه يعلم وجه سكوت ابن العم على الماتن كآخرين» خلافاً للسيدين البروجردي والجمال» حيث 
قال الأول: الظاهر بطلانه» وأشكل الثاني في الصحة. 

أما قول المستمسك: إن مقتضى المعاملات الواقعة على المال رجوع النقص على المالك عملاً 
بالعوضية» كرجوع الزيادة إليه عملاً بالعوضية» فرجوع الخسران إلى غير المالك حلاف مقتضى المعاوضة 
الذي لا يمكن أن يختلف. 

ففيه: إن ذلك خلاف إطلاق المعاوضة لا حلاف ذاتماء كما تقدم مثله في الربح» فلا حاحة إلى 
جعل اشتراط لزوم تدارك الخسارة من أحدهما جعل الشرط السابق إعطاء الرابح ربحه لمن شرط له كل 


الربح. 
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(مسألة 5): إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع 
انضمامهماء فهو المتبع ولا يجوز التعدي» وإن أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف إلا بإذن الآخرء ومع الإذن بعد 
العقد 


(مسألة 1): [إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما] فقط [أو منهما مع استقلال 
كل منهما] بحيث يعمل وحده [أو مع انضمامها] فكلاهما يعملان» لا أن يعمل كل واحد على 
قالع [تيوزل كلاه قتعي بر رداون عي لوطه 1ل( وله عون علض 

ولم يذكر بقية الأقسام لوضوحهاء كاشتراط عمل الأحني فقطء أو مع أحدهما أو معهماء وإذا 
كان الشرط عملهما فقد يكون الشرط حق استقلال أحدهما دون الآخرء إلى غير ذلك من الوجوه. 

ثم إن الشرط المذكور إن كان في العقد كان لازماً فيما إذا كان عقد الشركة لازماء أما إذا كان 
في عقد الشركة غير اللازم أو في التشريك بالمزج ونحوه لم يكن لازماً. 

أما الأول: فلما تقدم في بعض المسائل السابقة. 

وأما الثاني: فلأنه لا عقد فيكون الشرط كالابتدائي غير لازم الوفاء به. 

(وإن أطلقا1 فإن كان انصراف أراده عمل به» وإلا [لم يحز لواحد منهما التصرف إلا بإذن 
الآخر] كما هو مقتضي كون المال مشتركاء إذ لا يحق لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. 

[ومع الإذن بعد العقد] لا يلزم على الآذن أن يبقي على إذنه فيحق له أن 
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أو الاشتراط فيه فإن كان مقيداً بنوع حاص من التجارة لم يجز التعدي عنهء وكذا مع تعيين كيفية خاصة؛ وإن 
كان مطلقاً فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفية» ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة 
فلا يجحوز البيع بالنسيكة بل ولا الشراء 


يرجع عنه إلآ إذا جعل الإذن شرطاً في ضمن عقد لازم» فإن رجوعه لا ينفع» لأن الشرط يوجب 
الوضع كما ذكرناه ف بابه. 

(أو الاشتراط فيه فإن كان مقيداً بنوع اص من التجارة) زماتاً أ ار شياع أو نان 
المزايا ( لم يجز التعدي عنه] لما تقدم من أنه تصرف في ملك الغير بدون الا 

ا 0 

راق كلق مفلفا ؟ له إنصراف إلى المتعارف مع إرادة ذلك إفاللازم الاقتصار على المتعارف) 
لأن العقود تتبع الفضوف أن" إن كان مطلفاً ولم يكن إنصراف جاز الإطلاق من حيث النوع 
والكيفية] وغير ذلك كالزمان والمكان وغيرهما. 

(ويكون حال المأذون؟ في المقام (حال العامل في المضاربة] والمزارعة والمساقاة ونحوهاء لأن 
الكل من باب واحد. 

أما قوله: [فلا يجوز البيع بالنسيئة» بل ولا الشراء بما] فقد تقدم في باب 


بماء ولا يجوز السفر بالمال» وإن تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف» ولكن يبقى الإذن بعل 
التعدي أيضاء إذ لا ينائي الضمان بقاءه» والأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة. 


المضاربة أن المتعارف عدم الانصراف عنهاء بل المتعارف معاملة النسيئة والسلف في حدود خاصة. 

ومنه يظهر الإشكال في قوله: (ولا يجوز السفر بالمال) كما تقدم الكلام في ذلك أيضاً في 
المضاربة. 

اق تفضا عن اله ا نينا كات ها كافون "| أدرهن :العاف الي كان متف فا د أرزاداه 
[ضمن الخسارة والتلف4 لإطلان أدلة الضمان شامل للمقام. 

(ولكن يبقى الإذن بعد التعدي أيضاً] إذا لم يكن مقيداً بعدم التخلف»ء وإلا لم يبق الإذن أيضاً. 

هذا ثم إنه ينبغي التفصيل في مسألة ضمان الخسارة والتلفء لأنه إن أحاز الشريك المعاملة لم يكن 
وحه لضمان الخسارة» بل يكون حالما حال ما إذا كان الإذن من الأول حيث لا ضمانء وإن لم يجز 
بطلت المعاملة بالنسبة إلى حصة الشريك» وعليه رجع إلى الشريك بعض ماله أو بدله» فعلى أي 
التقديرين لا رجوع بالخسارة إلى العامل» نعم في مسألة التلف يكون الشريك ضامناء وما ذكرناه هو 
ماذكره جملة من المعلقين. 

وإِنما قلنا ببقاء الإذن [إذ لا ينافي الضمان بقاءه1 كما يمكن أن لا يكون ضمان مع سحب الإذنء 
فإن بينهما عموماً من وجه. 

[والأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة) الظاهر أنه لا محال للاحتياط 
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وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة. 


لأن الأمر متوقف على قصد الشريك» حيث العقود تتبع القصود» فإن كان قصده المصلحة لزم 
اتباعها» وإن كان قصده عدم المفسدة كفى ذلك» ولو شك لم يجر أصل الإطلاق» إذ الشك في إحازة 
الغير بجرى أصل العدم. 

ومنه يعلم الإشكال في قوله: [وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة) كما أن تقوية الجواهر 
كفاية عدم المفسدة ‏ وكانه للأصل ‏ غير ظاهر الوجه. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول المستمسك: الإذن بالتجارة يقتضي الاحتصاص .ما فيه الفائدة» فلا 
إطلاق له يشمل رفع المفسدة» بل قد ذكرنا في كتاب المضاربة أن اللازم ملاحظة المتعارف المنصرف إليه 
الإطلاق المقصود للطرفء وقد يكون في تقبل الخسارة حيث اللازم حفظ العملاء وما أشبه. 

ولعل المصنف أراد بالمصلحة الأعم من ذلكء لا ما يتبادر إليه اللفظ من الربح. 

ثم إنه إن كان المنصرف المصلحة لزم ملاحظة المصلحة الأهم إذا كانت هناك مصلحتان» إذ 
الانصراف جار هنا أيضاًء فإذا كان هناك ربحان أحدهما أكثر لزم تطلب ذلك. 

ومنه يعرفء إذا كان فسادان أحدهما أقل وكان مأذوناً في التجارة معه لتحري الصلاح المستقبلي 
أو ما أشبه» كما تقدم من مثال حفظ العملاء ولو بالخسارة» تحرى أقلهما مفسدة. 
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(مسألة ): العامل أمين» فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدى. 


ادال 0 وار العادل ١‏ مولي كان احوم ا كادفي اد اجا( امن انوا كال و اعدف 
ذكر ذلك المحقق والعلامة وشراحهما. 

(فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدى) لا إشكال ولا لاف في ذلك أيضاً. 

وق اليسنسات: الحكم عندهم من المنناكه الواضحات. 

وهو كذلك لما دل من النصوص على عدم ضمان الأمين وهي كثيرة» وقد تقدم الكلام في ذلك في 
كتاب المضاربة» وستأن بعض فروع المسألة. 
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(مسألة 8): عقد الشركة من العقود الجائزة» فيجوز لكل من الشريكين فسخه 


(مسألة 8): إعقد الشركة من العقود الحائزة1» قال في القواعد: ويجوز الرحوع في الإذنء 
والمطالبة بالقسمة. 

قال في مفتاح الكرامة: كما في الشرائع والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد والروض والمسالك 
ومجمع البرهان» وهو معيئن ما في المقنعة والكافي والمبسوط والنافع وجامع الشرائع والتذكرة واللمعة 
والروضة» وقد طفحت عباراتهم أنها عقد جائز لأنها في المعيى توكيل وتوكل فيصح العزل والرحوع. 
وحكي عن الغنية والتذكرة الإجماع عليه. 

أقول: الشركة إذا كانت قهرية كالإرث» أو اختيارية مثل المزج» فأحاز أحدهما للآخر التصرف 
في المال المشترك لم يكن إشكال وخلاف, بل الإجماع القطعي على أنه يتمكن من نقض إذنه وذلك 
مقتضى تسلط الناس على أموالهم. 

أما إذا كانت الشركة عقدية فمقتضى #إأوفوا بالعقود# لزومهاء إلا أن الإجماع قام على أن لكل 
ولخد مبيجا بطق لقني و كن ب زنا د لاك قط ار ارالك جد روفكن أذ نيز ينن» الشيزة: الممشمرة 
القطعية في فسخ الشركاء الشركة العقدية مى شاؤوا. 

اللهم إلآّ أن يقال: السيرة فيما إذا لم تكن الشركة محددة أما إذا كانت محددة بسنة مثلاً فالسيرة 
بعكس ذلكء حيث لا يرون حق الفسخ لأحدهما. 

[فيجوز لكل من الشريكين فسخه أي فسخ العقد بخلاف ما إذا سحب 
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لامعين أن يكون الفسخ موحباً للانفساخ من الأول أو من حينه بحيث تبطل الشركة؛ إذ هي باقية ما لم تحصل 
القسمة 


الكآذن :ايه فق التصئرطه بن الغ قرالا رقة بو الانوراشة وق قرام وان ذلك لمن دجا كب شر 
واضح. إذ ليس هناك عقد, بل حاله حال ما إذا أذن له في التصرف في ملكه ثم رحجع عن إذنه» فلا 
سيق ذلك تيا إلا والمعين اللخوضع: 

وما ذكرناه ظهر وجه النظر ف قول المصنف: (لا بمعين أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ من 
الأول) حين العقد حب يكون العقد كأن لم يكن [أو من حينه] وقت الفسخ [بحيث تبطل الشركة). 

وجه النظر: إن الفسخ وإن لم يكن من الأول إلا أنه من حين الفسخ. فإنه إذا عقد الشركة كان 
حال العقد حال سائر العقود ينفسخ بالفسخ. 

اما ما يبقى من الشركة وهو المال الممتزج ‏ لفرض أنهما مزجا ماللهما قبل العقد أو بعد العقد 
فهو غير مربوط بالعقد» وإنما العقد الذي هو محل الكلام فقد زال بالفسخ» وزواله من حين الفسخ لا من 
حين العقد» وإذا انفسخ العقد وبقي ما له يرتبط بالعقد أي المال الممتزج» يرجحع كل حق إلى صاحبه 
ويكون التخلص بالقسمة على نحو ما يتخلص من الإرث المشترك والمال الذي امترج قهرأء ولا ربط 
لذلك بالعقد. 

ومنه يعلم الإشكال في قوله: [إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة), إذ العقد قد ارتفع بالفسخ, 
قسّم المال الممتزج أو لم يقسمء فلا معن لبقاء عقد الشركة. 


بل .معين حواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرف الذي بمتزلة عزل الوكيل عن الوكالة»؛ أو بمعيئن مطالبة 
القسمة 


ومنه يظهر وجه النظر ف قوله: بل بمععيى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرف الذي 
غولة عرزل الوكياء عن الو كالف أو مع :مظالبة القسمة : 

وتصحيح السيد الحمال لكلام المصنف» حيث قال: لما كان موحجب الشركة في المالين هو 
امتزاحهما دون عقد الشركة» فكل منهما أحنبي عن الآخرء وليس لجحواز العقد أثر فيهاء ولا لعدم 
ارتفاعهما بغير القسمة أثر ف لزومه» وحيث إنه لا ينشأ بعقدها سوى الإذن ف التصرف وما يتتبعه فلا 
يؤثر فسخه سوى ارتفاع هذا الإذن دون نفس الشركة؛ انتهى. 

غير ظاهر الوحه؛ إذ كلام المصنف في الشركة الى هي من العقود الجائزة» كما في أول المسألة» 
فاي معن لقول المطلق (دون عقد الشركة). 

ولذا قال في المستمسك: (إذا كان المراد الشركة التجارية» فإن كانت من العقود فلا مانع من أن 
تكون حائزة ويجوز فسخحها وإن بقيت الشركة في المال بحالها)» انتهى. 

اجا نشي منت الفبريف 'يدول الرككيل أو امطارتة اليه ورج عه أن هللو عل لسن قينا 
للوكالة» وإن كان ملازماً للفسخ» فهو من قبيل نفي الموضوعء بخلاف الفسخ الذي هو من قبيل نفي 
المول: كنا أنه طلدق لزاه :رعق «القية وهية" الاسرياقه اغالة: لعريكه .لكر كه العقلايف "الل الابييعاً 
لكا ماه وفييق اكرات الس وميد رةه وس ةلق اميه سيدا ترك ا لد كر 
المستمسك من استدلاله لعدم كونه فسخناً ب (لذا تصح القسمة في الموارد الي لا يكون التشريك 
إنشائياً كالارث). 


ا/١‎ 


وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كل منهما مأذوناً لم يجر التصرف للآخرء ويبقى الحواز 
بالنسبة إلى الأول 


إذ يرد عليه أنه أي مانع من كون المطالبة لازم أعم» حسب اختلاف الموضوع عقداً أو أرثاً مثلاء 
بل لما يراه العرف من أن للفسخ مفهوماً غير مفهوم مطالبة القسمة» والظاهر أن مطالبة الفسخ لا توحب 
الفسخ» بل يتحقق الفسخ من حينه لا من حين مطالبته. 

وكيف كانء فقد تكون شركة غير عقدية ويأذن أحدمهما الآحر في التصرف وقد لا يأذن» وقد 
تكون شركة عقدية ثم يأذن أحدهما الآخر أو لا يأذن. وإذا أذن في الشركة العقدية فقد يحسب أحدهما 
إذنه مع بقاء الشركة» وقد يبطل الشركة مع بقاء إذنه في التصرفء فبين الإذن والشركة عموم من وجه. 

[وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر] فيما أذن كل منهما للآخر وا كان بدن مطلفا أن 
مدا “شوو كاذ الرجزع ف اللطلق كليا اودق الفملة ز هما لو كان كل تهنا ماو امف أن 
هذا القيد توضيحي» [ لم يجحز التصرف للآخر] لأن العقد إذا كانت شركة عقدية لا توجب التصرف 
كما تقدم. 

[ويبقى الحواز بالنسبة إلى الأول حيث لم يرجع الآخر عن إذنه له» وكذلك الحال في الشركة 
غير العقدية إذا أذنا ثم رحع أحدهما عن إذنه. 


نعم إذا كان الإذن من طرف في قبال إذن الآخر بنحو المعاوضة في الإذن 
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وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهماء ويمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر 


فوو انل عقو انر رركي لله ناه ريطي | لجرا راه موفظ ا إقن الأعير ملاتا 

ومنه يظهر أنه لا وجه لتخصيص المستمسك الإذن المتقابل بالشركة العقدية. 

ومنه يعلم أن الإذن منهما لو كان تابعاً للعقدء كان فسخ العقد رافعاً للإذن من الطرفين؛ أما إذا 
كاق قفا ١١‏ يكن نيعي تعد عر" الاذقة تومي تبتك العو وليل 'التتاكرة آراه ذلك عنيف درق 
بين قول أحدهما: فسحت العقد» وبين قوله: عزلتكء» لأن وقوع العزل عن أحدهما لا يقتضي العزل من 
الآخرء كما في الجواهر» فإشكال المستمسك على التذكرة غير ظاهر. 

[وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما] التصرفء لأن العقد والشركة غير العقدية 
لا يقتضي جواز التصرف. 

(وعطالبة1 أحدهما [القسمة يجب القبول على الآخر] لأن امتياز ماله قسم من السلطة فيثبته 
والذانن امسلعاوةم نوق ال يكن تصدرفة ق غير المتتدم آقل تمن تضرقة اق الفسوف بيدلا اخريا اليا 
عبدين وفراء جما لم يمكن التصرف في العبدين إلا بالعتق ونحوه مما ليس للقسمة وعدمها أي أثر في الممكن 
من التصرفء فاحتمال أن وحجه وجوب القبول على الآخر أن الشركة مانعة عن التصرف وذلك ينافي 
دليل السلطنة غير ظاهر. 
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وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصان في الخسارة» يمكن الفسخ .مععئ إبطال هذا 
القرار» بحيث لو حصل بعده ربح أو حسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة. 


نخم يبقى الكلام فيما لو كانت القسمة ضرراً على الآخر يدون أن يكون عدم القسمة ضنررا غلى 
طالب القسمة» فهل يجب تحمل المطلوب الضرر أم لاء الظاهر العدم» لإطلاق دليل «لا ضرر» الحاكم 
على دليل السلطنة. 

[وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح1 حيث تقدم حواز ذلك (أو 
نقصان في الخسارة) كما إذا كان الشرط تحمل أحدهما ثلث الخسارة والآخر ثلثيه إيمكن الفسخ .معي 
إبطال هذا القرار ويبقى أصل العقد إذا كان على نحو الشرطء لا ما إذا كان على نحو المصب (الجزعء) 
أو القيدء وقد سبق الفرق بين الثلائة» وإلا ل يبق العقدء بل كان اللازم عقداً جديداً. 

وإذا بطل الشرط فقط كان إبحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين) والعملين 
في الربح» لما تقدم من أن الربح تابع للمال والعمل على ما هو مقتضى إطلاق الشركة]»؛ وكذا الحال 
إذا بطل العقد وعملا كان لكل منهما من الربح حسب ماله وعمله؛ وليس المقام كالمضاربة» حيث قالوا 
هناك بأن الأحرة للعامل بعد بطلان المضاربة. 


/ 


(مسألة 8): لو ذكرا في عقد الشركة أجلاً لا يلزم؛ فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه 


(مسألة 9): إلو ذكرا في عقد الشركة أجلاً لا يازم1 كما ذكره المحقق والعلامة وغالب من ذكر 
المسألة بعدهما. 

[فيجوز لكل منهما الرحوع قبل انقضائه] لأن الشركة من العقود الجائزة فالشرط فيها غير لازم 
الوفاء» وإذا رحع أحدهما سقط الشرطء لأنه قائم يهماء فإذا فقد أحد الطرفين سقط. 

وإشكال المسعفسك فيه بأنه لم يغبت أن الشركة التجارية من العقود فضلاً عن أن يكون جائزة» 
ولو سلم فلا مانع من صحة شرط اللزوم وعدم الفسخ إلى أحل في العقود الجائزة» غير ظاهرء إذ قد 
تقدم أن الشركة عقد, كما قد تكون بالامتزاج ونحوه. وتقدم في كتاب المضاربة أن الشرط في العقد 
الجائر جائرء نعم يرد على المصنف أنه ل يلترم بذلك خخلافاً للمشهور. 

ثم إن احتمال أن يكون جواز عقد الشركة من ذاتهاء فالشرط فيها حلاف مقتضاهاء أو أن الشرط 
مخالف للكتاب والسنة» في غاية البعد» لأن عدم اللزوم مقتضى الإطلاق ولا شيء في الكتاب والسنة 
يجعل ذات الشركة لازمة. 

ثم إذا رحع أحدهما فقد يكون إبطالاً للعقدء وقد يكون إبطالاً للشرط» فإن كان الأول لم يصح أن 
يرجع عن رجوعه لأن العقد إذا بطل لا ينعقد إلا بعقد حديد» وإن كان إبطالاً للشرط ولم يبطل العقد 
صح لما البقاء إلى 


إلا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما. 


الكبدل اتناكوروة و كافع انان القتر تباقية: إل ولاك الوقف التدرويي انعلة. 

إلا أذ يكوة مشروطا ضهن اعقه لازم فيكون الأوما !1" لأدلة الوقاء بالشرظط» ونعيك: اتقدء 
ذلك في المضاربة لم يكن داع إلى تكرار الكلام فيه. 

ومنه يظهر وجه النظر في إشكال السيدين ابن العم والبروحردي في لزوم الشرط حيتئذ. 

ثم إن معي اللزوم الوضعء كما ذكروا في باب الشرطء فإذا خالف ورحع لم يؤثر أثره خلافا 
ين الدافري كدوك كال او نه 

ومن لواطت آله لو كان 'وضقيا بيك لايور الرجتوع كان تزتيب أثر الرجويع اخجلافب الشترعه 

هذا مع الغض عما ذكره الشيخ المرتضى (رحمه الله) من أنه ليس هناك تكليف ووضع. إنما تكليف 
صرفء إذ ليس للشارع حكمانء وسوق الكلام في المقام على رأيه أيضاً واضح. 


ك/ا 


(مسألة :)٠١‏ لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر, عليه الحلف مع عدم البينة. 


(سطالة 80 [لق اناغ أخيقيا على لاخر للكيانة أو التفريط ف الدفظ 1 ينيد ان كان خارا ‏ 
العقد أو بعده في التصرف [فأنكر] فإن كان للمدعي البينة فهوء وإلا [إعليه الحلف مع عدم البينة] 
أنه أمق اولي عليه لد الرمية كن كبن مط اعدف يذلاف اصن والفتو فج. 

ولو ظهر تعديه أو تفريطه؛ إلا أنهما اختلفا في الزيادة والنقصية» كان عليه الحلف في عدم الزيادة 
الي يدعيها الشريك الآخر. 

ولو اختلفا في قدر الإذن» كان القول قول المنكر للزيادة» لأصالة العدم. 

ولو تحاوز المحدود ضمن بلا إشكال ولا خلاف» كما عن النهاية والمبسوط والكافي والغنية 
والوسيلة والسرائر والفاضلين والشهيدين وغيرهم؛ وعن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه. 

ولو تناقضا بأن قال المسافر: أذنت لي في السفر إلى الشمال» وقال الشريك الآخر: بل إلى الجنوب» 
لم على المدغى: البيةه (آنه1 ينبت أنه آمين:ق نهذ الدية ضضم لى كان أميدا 1 ييعذا مول قوله. 


)١(‏ المستدرك: ج” ص59؛ الباب ه من أبواب الصلح. 
اا 





(مسألة :)١١‏ إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لأنه أمين 


(مسألة :)١١‏ اذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لأنه أمين)» وليس على الأمين إلا 
اليمين» ولا فرق بين أن يدعي أنه تلف بسبب ظاهر كالحرق» أو غير ظاهر كالسرقة» كما نص عليه 
المحقق والعلامة وغيرهما. 

نعم لو ادعى أنه كان في داره واحترق باحتراق الدار مثلء وشهدت الشهود أنه لم تحترق داره 
كان الضمان عليه» لأن شهود النفي يمتزلة العلم» ويمين الأمين نما هو في صورة عدم العلم والعلمي كما 
هو واضح, ولذا لا يمين له في صورة بيئة الطرف. 

أما إذا ظهر بطلان قوله إنه ظن لو صدق بأنه سرق منه لم يقبل» فهل يقبل قوله الثاني لإطلاق 
دليل ليس عليه إلا اليمين» أو لاء لانصراف الدليل إلى ما لم يظهر كذبه. احتمالان» لا يبعد الانصراف» 
وإن كان صدقه في كلامه الثاني محتملاً واقعاًء إذ الاحتمال لا يوجحب رفع اليد عن أدلة البينة على 
المدعي. 

وفروع المسألة كثيرة» نكلها إلى موضعها. 
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(مسألة :)١7‏ تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه 


(مسألة :)١7‏ تبطل الشركة بالموت)» نقله مفتاح الكرامة عن المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم 
والكافي والغنية والنافع وجملة من الكتب الآتية» وعن الغنية الإجماع عليه. 

وااتعدلوا له يانتقال الخال إل الوارك قله موز المضر فت بغير إذنه: 

أقول: لولا الإجماع الذي لم يظهر من أحد خلافه لكان الإشكال في الدليل المذكور واضحاًء إذ 
اتتقال المال إلى الوارث لا يلازم الإبطال» ولذا لا تبطل الإجارة بالموت» والفرق بأن الشركة عقد جائز 
دون الإحارة غير فارق» إذ البطلان في العقد الجائز يحتاج إلى الدليل» ولو شك فالأصل بقاء الشركة. 

[والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه]» قال في مفتاح الكرامة: قد صرح بانفساخها 
بالموت وبالجنون الشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد والمسالك وبمجمع البرهان 
والكفاية» وزيد في التذكرة انفساحها بالإغماء والحجر والسفه» وزيد في التحرير وجامع المقاصد 
والمسالك على 'الفلاثة الملاكوزة انفساحها بالفلسن: 

أقول: بحرد هذه الفتاوى لا توجب الحكمء وإنما المهم ما استدلوا به لذلك» وهو أن الشركة 
توك يوار كلسي ادسكروتين العا رست لسرا اماد 

وأضافوا في الفلس بأن الأموال تحت سلطان الحاكم الشرعي فلا يجوز التصرف بغير إذنه. 

وف كلا الدليلين نظرء إذ العقد ليس توكيلاه 
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بمعين أنه لا يجوز للآخر التصرف, وأما أصل الشركة فهي باقية 


والأموال غير الجاري عليها العقد تحت ولاية الحاكم الشرعيء» والأصل بقاء العقد لو شك في بقائه 
عند عروض هذه الأمور. 

وقد أشكل في المستمسك في ما عدا الموت والجنون لو لا ظهور الإجماع؛ وقال: وكما أن الإذن 
ا و لذ اا رن بالإغماء والجحنون والسفهء وإذا شك فالاستصحاب كاف في ترتيب 
الأحكام. 

أقول: والمراد به عرفاً أنه حقيقة عرفية أمضاها الشارعء بل قد عرفت أنها عقد لا بحرد إذن» فهو 
مثل عقد الإحارة ونحوهاء وقد تقدم إشكالنا على بطلان المضاربة. 

ومنه تعلم أن قوله: [.معين أنه لا يجوز للآحر التصرف, وأما أصل الشركة فهي باقية) منظور فيه 
3 اشر كك الفقدية راقية كنا #كرنا «والاةة رياف عرفا بالإضافة إلى أنه من توابع العقد كالإذن في 
التضرت :اق العين المسعاحرة: 

واستحيول أن تقول الستسييك :يلغي يان مكدو هذه القلوارعع الا ير سحن إقز] نالفو قد ول 
تعيين الحصة المشاعة» فالشركة المحكومة بطلانها بالأمور المذكورة هي الشركة في الاتحار بالمال والعمل به 
ععبى عدم جواز التصرف فيه محل نظرء إذ ليس الكلام في هذاء بل في بطلان العقد» وإلا فلا ينبغي 
احتمال أن بالمذكورات يحدث الإفراز وتعيين الحصة المشاعة. 

ومنه يعلم أن قول مفتاح الكرامة وغيره إن المراد بالانفساخ ارتفاع ما اقتضاه عقدها من جواز 


التضرفك أرضا ل تطر: 


نعم يبطل أيضاً ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله» أو نقصان الخسارة كذلك إذا تبين بطلان 
الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة 


(نعم يبطل أيضاً ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله1 بل يرجع حق كل إلى 
القدر الطبيعي من نسبة الربح إلى المال» ولم نذكر (العمل) لأنه لا عمل عندهم هنا. 

[أو نقصان الخنسارة كذلك1 لأنه قد سبق في بعض المسائل السابقة أن الخسارة تابعة للمال» فإذا 
بطل الشرط رحع أمر الخسارة إلى حالتها العادية» لكن ريا يقال: إنه إذا دحل أحد الشريكين على أن لا 
يكون عليه خسارة فهو مغرور من قبل الشريك الآخرء و«المغرور يرجع إلى من غر)”"©» وإن صار الغار 
غنونا اران اهو كنا ةا اقليم كلعاء ره اليدافترار الدمه ييه بعد الله بحن الغاري: كان خوره 
في ماله» ويؤيده قاعدة (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده). 

(وإذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله؟ قبل تبين البطلان | محكومة بالصحة! فيما إذا 
كان للشريك حق الإذن» إذ الصحة مبينة على الإذن فإذا لم يصح الإذن لم تكن صحة. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص565 الباب ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح؟. 
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ويكون الربح على نسبة المالين لكفاية الإذن المفروض حصوله؛ نعم لو كان مقيداً بالصحة تكون كلها فضولياً 
باسح ]1 من كرون تسا مقهذا :تولك متهن اه قدا خكله باللسزة له تعفد الأغر ذا كان العمل ونيا 


(ويكون الربح على نسبة المالين) والعملين إذا عمل كل منهماء لما ذكرناه مكرراً من أن الربح 
تابع لكليهما لا للمال فقط [ لكفاية الإذن المفروض حصوله) . 

أما قول المستمسك: إن الشركة العقدية نفس الإذن بالتصرف» فقد تقدم سابقاً الإشكال فيه. 

ولا يخفى نوع تدافع في كلام المصنفء إذ لو أن ضمير (قبله) كان عائداً إلى (التبين) كما فسرناه 
مما لازمه البطلان قبل التبين» لم يكن إذن فإنه إذا مات أو حجن كما هو موضوع كلام المصنف (رحمه 
للح الم يكن إذنء فقوله: (لكفاية الإذن) لا يناسب (قبله)» وإن كان ضمير (قبلم عائداً إلى 
(البطلان) لم يكن وجه لقوله: (للكفاية)» إذ قبل البطلان العقد باق» فالمعاملات صحيحة للعقد لا للإذن 
رمف الع 

(نعم لو كان الإذن (مقيداً بالصحة) فلا إذن من الشريك لو لم يكن العقد صحيحاً (تكون) 
تلك التادلات"الواقعة يعد “بطلان الحقك: ( كلينا فضوليا 'بالنسية إل هيكرت اإذئه مقيدا 1 الظاعر عدم 
ناه إلى نذا تيده لاق الشويك اذى أعارع: الله الأ سكو الأمر) بالقبية اليه تصدولياء زف نكر 
بالنسبة إلى الطرف الآخرء وكأنه قيد توضيحي. 

زو) حيث ارتفع العقد وكان العمل بالإذن» أو فضولياً بإحازة متأخرة كان لكل منهما أجرة 
مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر إذا كان العمل منهما] فيما 
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وإن كان من أحدهما فله أجحرة مثل عمله. 


إذا كان للآخر ربح بقدر الأحرة أو أكثر منهاء أما إذا لم يكن ربح أصلأء أو كان أقل من أحرة 
العمل ففي صورة الإذن لا شيء للعامل إذ لا ربح» لأنه دحل على ذلكء فالعامل هو الذي أهدر عمله. 
لقاعدة ما لا يضمنء وإذا كان ربح أقل من الأحرة كان له ذلك الأقل» لأنه دحل على ذلكء» فمن أين 
يكون للعامل أكثر من الربح» وفي صورة الإحازة يرجع استحقاق العامل للأجرة إلى قصد ابحيز» بعد 
لزوم عدم قصد العامل التبرع؛ إذ لو قصد العامل التبرع بعمله لم يكن له شيء. 

أما إذا لم يقصدء فإذا أحاز المالك المعاملة بقصد إعطاء الأجرة كان عليه الإعطاءء وإلا فإن عد 
ذلك حقاً عرفاً كان له مقتضى: «لا يتوى حق امرئ مسلم» ونحوهء كما هو كذلك في كل فضولي» 
فإذا باع زيد دار عمرو فضولة فأحازه امالك إن عد ذلك حقاً له» لأنه عمل استوفاه المجيز» سواء ربح 
في الدار أم لاء كانت عليه الأحرة» وإلا لم يكن عليه شيء» لأن البيع لم يكن بإحازته» ولا دليل على أن 
الكوارة وذ للك مرجب عل معنا 

ومنه يعلم الكلام في قوله: (وإن كان) العمل (من أحدهما فله أجرة مثل عمله) لاطراد الكلام 
ف تطلهها إلى عملة أيضا. 


الله 


(مسألة :)١‏ إذا اشترى أحدهما متاعاً وادعى أنه اشتراه لنفسه؛ وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة» فمع عدم البينة 
القول قوله مع اليمين» لأنه أعرف بنيته» كما أنه كذلك لو ادعى أنه اشتراه بالشركة وقال الآخر إنه اشتراه لنفسه» 
فإنه يقدم قوله أيضاً لأنه أعرف» ولأنه أمين 


(مسألة :)١‏ [إذا اشترى أحدهما) أحد الشريكين في الشركة العقدية» أو كان كل منهما مأذوناً 

من الآخحر في التصرف في المال الشترك بالمزج أن الارث أونها أقية اع واذغن أله اشكزاة لعفي 
وادعى الآخرأنه اشتراه بالشركة) بأن كان الاختلاف في أنه قصد أي الأمرين [فمع عدم البينة) للآخر 
[القول قوله] قول المشتري مع اليمين) لأنه منكرء وكان مقتضى القاعدة أن يعطف قوله: [ لأنه 
أعرف بينته) بالواو لأنه دليل آخرء ولاحاجة لأحد الدليلين إلى الآخر. 

وكيف كانء فقد ذكرنا في كتاب المضاربة وجه الاستدلال بقاعدة (أعرف بنيته) وأنها قاعدة 
عقلائية أمضاها الشارع حن فيما إذا كان مقتضى القاعدة الأولية» لأن يكوة عليه البينه لكوته مدعي 
فإذا حرت القاعدة يكون القول قوله بدون البينة. 

كما أنه كذلك لو ادعى أنه اشدراه #الشركة»*وقال'الآحرة إنهاشعراة لنفييه 1 كذناك. إذا قال 
إنه اشتراه لموكلهء وقال الآخر: بل اشتريته للشركة» أو عكس ذلكء فإن القول قوله لا قول الطرف 


(فإنه يقدم قوله أيضاً لأنه أعرف) إشارة إلى قاعدة (ما لا يعرف إلا من قبله). 
(ولأنه أمين 4 و«ليس على الأمين إلا الي ليمير م كما جاء به الفتوى ا لمستفادة 


)١(‏ انظر المستدرك: ج7٠‏ ص55: الباب ه من الصلح. 
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من النصوصء» وإشكال المستمسك في كلية ماع قول الأمين غير ظاهر الوجه؛ ولذا لم أحد حي 
معلقاً واخداً من الذين ظفرت بتعليقاتمع على كثزقم أشكل على المصدف. 

ثم إن المصنف (رحمه الله) لم يذكر جملة من المسائل المذكورة في كتب الفاضلين والشهيدين 
وشروحهاء ونحن نذكر بعضهاء والله المستعان. 


(مسألة :)١‏ لو كاضا طم وواحلة ام يناك راخوة بر حدق )ودر انها عل لاعن ايه 
ذلك؛ فأعطى الطرف لكل منهما قدر حقه فلا شركة» إذ له ذلكء» فإذا أعطى أحدهما قدر حقه ولم 
يعط الآخر لم يكن الآخر مشتركاً مع الأول فيما أعطىء وإن أعطى أحدهما قدر حقه وأكثر للآخر 
الو يواض ا قن تيوق كا تنبب الم 

مؤلة كاتنت اج قنما عشرة] فأعظاه سحة حسة له وواعدا لشريكة ضان شريكا لد بالسلس على 
نحو الكسر المشاعء لا الكلي في المعين» لأن الشركة تقتضي الكسر المشاعء إذ لا أولوية لأن يكون 
التلف من أحدهما من آثار الفرق بين الكسر والكلي. 

وهل للمالك أن يقول: واحد لشريكك على نحو الكلي في المعين» احتمالان» لا يبعد ذلكء لما 
عرفت من أن التعيين بيده» فإذا قبل الآخر تم» إذ الحق لا يعدوهما. 

نعم يحتاج الأمر إما إلى قبول الشريك الآخر إذا لم يكن الآخذ وكيلاً أو مأذوناً عنه في التصرفات 
الب منها ذلك» فإذا قبل الثلاثة بذلك فتلف لم يذهب من كيس الشريكء إلا إذا تلف أكثر من الخمسة 
حيث الزائد من كيس الشريك. 

أما إذا أعطى كل المال لما أولأحدهما فيما كان مأذوناً من الطرف فهذا المال يصبح مشتركاً 

قال في القواعد: لو باعا بثشمن واحد أو عملا باجرة واحدة تثبت الشركة» سواء تساوت القيمتان» 


أو اختلفتا» ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة. 


كم 


أقول: قد صرح بثوبتها فيما إذا عملا بأحرة واحدة الشرائع والمسالك. 

ولا يخفى أن وجه الشركة ما تقدم من تعلق حقهما بهذا المال ولا امتياز» فلا يمكن غير الشركة 
فإها أمر عقلائي قرره الشارع؛ إذ لم يردع عنه» كما أن وجه النسبة ما ذكره مفتاح الكرامة من لزوم 
إعطاء كل ذي حق حقه. وكان الأولى أن يعلله بأن حق كل منهما في هذا المال لا أزيد من حقه. إذ 
الإعطاء فرع الثبوت» فالتعليل بالعطاء ما لا ينبغي. 

وطريقة النسبة واضحة»؛ بأن ينسب قيمة مال أحدهما أو عمله إلى مجموع القيمتين وتؤخذ بتلك 
النسبة من الثمن والأحرة» ويضاف على ذلك ما زاد لأحل الجمع إذا كان الجمع يوجب الزيادة» سواء 
تساوت الزيادة أو احتلفت. 

مثلاً صنع كل واحد من النجارين مصرع باب وباعاهما بعشرة» بينما قيمة ما صنعه ثلاثة فقطء 
فإنه يعطى خمسة لزيادة الاثنين بسبب الاجتماع. 

ومثال عدم التساوي ما إذا صنع أحدهما القفل» والآخر المفتاح» فأضاف الاحتماع على ثلاثة 
القفل اعد وعلى واحد المفتاح اثنين مثلا حيث يعطى الأول أربعة والثاني ثلاثة فيما إذا اشتراهما 
المشتري سبعة» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وكذلك في الأحرة؛» فإذا كان بناء نصف الدار الأسفل ,مائة ونصفها الأعلى بخمسين, وإذا بناها 
كاملة .عائتين وعشرة؛ بحيث ثلا الستون الزائد للاول» وثلثه للثاني» فأحذها مائتين وعشرة» وعمل الأول 
ثم الثاني» كان للأول مائة وأربعون» وللثاني سبعون, بينما إذا استأجر الأول أعطاه مائة وبعده استأجر 

قال في التذكرة: إذا اشترك الصانعان فيما لا مثل له كالثياب» وحصل المزج الرافع للامتياز تحققت 
الشركة» وكان المال بينهماء فإن علمت قيمة كل واحد منهما 


/ا/ 


كا الرمؤراع إل اندمة تلك القيمة و إل تساويا طلا بأضياله الصباوي: 

أقول: إذا قلنا بحصول الشركة ,عثل هذا الاشتباه كان له ثلاث صور: تساوي القيمة» واختلافهما 
مع وضوح أن لأيهما الأقل» أو مع اشتباهه» وعدم العلم بالتساوي أو الاختلاف ففي الأول والأخير 
يقسم المال بينهما بالتساوي؛ وفي الشق الأول من الوسط يكون لكل حقه؛ وفي شقة الثاني كان مقتضى 
قاعدة العدل تنصيف المجهول. 

مثلاً علم أن الثوب الأحمر قيمته مائة والأبيض قيمته ثلاثون» ولم يعلم أيهما لزيد وأيهما لعمروء 
أعطى كل واحد ثلاثين, ل انا السبعون الباقي فهو بينهما فاللازم تنصيفه بينهماء لأنه لا 
ترحيح وتكون النتيجة التنصيف. 

ومثله إذا علم أن الأحمر لزيد والأبيض لعمروء لكن لم يعلم هل بيع الأحمر .كائة أو الأبيض» وبيع 
الأخربثلاثين. 

ومن ذلك تعرف وجه النظر في كلام القواعد» قال: وإذا تميز عمل الصانع عن صاحبه اختص 
بأحرته» ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح, وقد تقدم عن التذكرة التساوي بدون ذكر الصلح. 

ومنه يعلم عدم الوجه للقرعة كما عن مجمع البرهان» إذ لا مشكل بعد قاعدة العدل. 

ويأ الكلام الذي ذكرناه في الشركة» في الوصية والوقف والهبة والإحارة والجعالة وغيرهاء فإذا 
أوصى لما بكذه الصبرة أو وهبها لمما أو جعلها أحرة أو جعالة عملهماء أو وقف هذه الأرض لهما 
تساوياً وإن شك في أنه جعل تفاوتاً أو لاء كان الأصل العقلائي التساوي. 

ولو علم بالتفاوت لأحدهما الثلث 


م/م 


وللآحر الثلئين ول يعلم أن أيهما جعله لأيهماء كانت القاعدة تقسيمه بينهما بالسوية لعدم 


لل 
ع 


المرحح, والقرعة وإن كانت ممكنة إلا أن الشارع أسقطها في الدرهمين وإرث الخنثى وغيرهما من الموارد 
المتعددة ثما يفهم منها ضرب القاعدة» وأقله أنما عقلائية لم يردع عنها الشارع. 
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(مسألة ؟): ليس لأحد الشريكين بعد أن فسخ العقد مطالبة الشريك الآخر بإقامة رأس المال؛ 
كما عن المبسوط والوسيلة وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد والروض وبجمع 
البرهان والكفاية» وذكره الشرائع والقواعد وشراحهما. 

واستدل له في مفتاح الكرامة وغيره بالأصل السالم عن المعارض» وبأنه تكليف فيحتاج إلى الدليل؛ 
وفيه: إن دليله الثاني هو الدليل الأول وليسا بدليلين. 

ومن ذلك يعرف أنه لو كان عند الفسخ تقد لم يكن لأحدهما مطالبة الآخر تبديله إلى المال الأولي 
لو كان عند الشركة مالآء كما إذا عقدا عقد الشركة في مال ممروج ثم تصرفا فيه بأن حعلاه نقداً. 

ولو شرط أحدهما عند العقد أو الامتزاج إرجاع رأس المال بعد الفسخ, مامد نواكاة 
ال أوزشالا ناما كان ندا م يلزم الشرطء لأنه في ضمن عقد جائز» وقد سبق أنه لا يلزم. 

نعم لو جعلا الشرط في ضمن عقد لازم لزم, فإذا لم يفعله المشروط عليه ألزم» وإن لم يمكن إلزامه 
جاز أحذ الحاكم من ماله لأحل التحويل المذكور إذا احتاج إلى المال. 

وهل يجوز جعله ملكا لمن لم يعمل بالشرطء والأذ من ماله تحسب الشرطء مثلاً اشئركا في مائة 
دينار مشروطأء وعند الفسخ كان قد تحولت الدنانير إلى دهن؛ ولما لم يبدله إلى دنائير يأذ الحاكم من 
دنانير المشروط عليه ويعطيه للمشروط له ويجعل بدله للمشروط عليه الدهن 


الذي بينه وبين المشروط له احتمالان» من الأصل» ومن أنه حقه فله إنقاذه منه بكل وجهء والثاني 
أقرب . 

ولو اختلفا في أنه هل كان شرطاً في ضمن عقد لازم» فالقول قول المنكر مع بمينه إذا لم يكن 
للمدعي بينة» كما هي قاعدة كل نزاع. 

ولو باع أحد الشريكين المال» ثم ادعي أنه لم يقبض الثمن» أو قبض حصة نفسه فقطء كان القول 
قوله مع حلفه, لأنه أمين. 

وإن قال الشتري: بل أعطاه كل الثمن» أو أعطاه بعضه لهما لا له فقط» كان الأصل مع الشريك 
في الأول لأصالة عدم إعطائه أزيد ما يدعيه الشريك. أما في الثاني فهل المرحع التحالف» أو القول قول 
المعطي لقاعدة (ما لا يعرف إلا من قبله). احتمالان. 

ولو باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوق أحدهما شيئاء شاركه الآخر فيه» كما ذكره العلامة في 
القواعد والتذكرة» ونقل عن الشيخ والمحقق والشهيدين وغيرهم؛ وذلك لأنه المنصرف من إعطاء المشتري 
إذا لم يكن دليل على خلافه» وهذا هو المشهورء بل ادعي عليه الإجماع» وحيث إن المسألة مرتبطة 
بكتاب الدين نتركها لذلك الكتاب. 

نعم يبقى الكلام في ما ذكره القواعد من أنه لو تعددت الصفقة فلا مشاركة؛ إذ لم يعرف فرق 
بين وحدة الصفقة وتعددها بعد كون المال المبيع مشتركاء فإذا كان مال ممزوج لزيد وعمرو فباع 
أحدهما نصفه لبكرء ثم باع الآخر لبكرء فدفع بكر لأحدهما كل ثمن ما اشتراه منه أو بعضهء لم يكن 
وحه لعدم كون نصفه الآخر للشركة» فإن المال لما كان مشتركاً كان ما يعطي بإزائه مشتركاً 
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أيقيا كبا أن لدك كذلاق ل كان" التري من اند العريكيق ارامح كلنهها ستعدداء الوهدة 
العلة الى ذكرناها في الجميع. 

ومن المستبعل حدا أن .يريك القواعد بيع كل شريك الشئغ الخاض: بده فراع كللامه: 

ولو باع زيد مال نفسه لعمرو وباعه خخالد كذلكء فأعطى المشتري نقداً بعنوان أنه لهما اشتراكا 
فيه إذا قبلاء وإن لم يقبلا كان عليه إعطاء تمن كل واحد لنفسه بحرّءاء إذ مقتضى تسلط الناس على 
أموالهم"" أن لمم الحق في أن لا يشتركاء فإرادة المشتري تشريكهما في ما يدفع غير نافذة. 

أما إذا باعاه مالا مشتركا فأراد أن يعطي حصة أحدهماء لم يكن لما أن يقولا: لا نقبل إلا إعطاء 
الشمن مشتركاء إذ تسلط المشتري على ماله يجعله مخيراً في أن يعطي بعنوان الشركة أو بعنوان الفردية. 

ومنه يعلم أنه لو كات المال المشترك متساوياً وغنه مائق فأعطى المشتري ستين منده فله أن يجعله 
هما بالسوية أو باتفاوت» إذ لا يجبر المشتري بأحد القسمين من الإعطاء» حيث إنه حلاف سلطنته على 
ماله. 

كان نان كانه عكيك الساواة قينا مطل رون "كان نويا قحال العم ل معدافا كما لو 
كان لأحدهما ستون في المائة» وللآخر أربعون» فأعطى حمسين بقصد أن يكون لكل منهما نصف 
الخمسين. 

ولو أعطى المشتري الذي اشترى المال المشترك صفقة أو صفقتين من أحدهما أو من كليهما بعض 
التمني كتاذ كترركين افده إلا إذا وز للدي افولا وسيم الحدهنا: 

ولم تنفع نية المستوفي أن الذي يأحذه له فقط 


)١(‏ بخار الأنوار: ج؟ ص77. 
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أو لشريكه فقط أو لحماء وذلك لأن كل جزء جزء مشاع عند الإعطاءء ولا دليل على تأثير نية 
الآذ في عدم الإشاعة» ولذا قال الشرائع: إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوق أحدهما منه شيئاً 
شاركه الآخر فيه. 

قال الجواهر: ولو كان الاستيفاء بنية أنه له. 

أقول: ولا خصوصية لبيعهما صفقة» ولذا لم نقيد المسألة بذلك» وكأن المحقق ذكر ذلك من باب 
المثال. 

وكيف كانء فيدل على ما ذكرناه بالإضافة إلى أنه وفق القاعدة» جملة من الروايات. 

مثل مرسل أبي حمزة» قال: سئل أبو حعفر (عليه السلام) عن رحلين بينهما مال» منه بأيديهما 
ومنه غائب عنهماء فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل منهما نصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما ولم 
يقتضي الآخرء قال: «ما اقتضى أحدهما فهو بينهماء ما يذهب عاله)0". 

ومثله خخبر غياث» عن جعفرء عن أبيهء عن علي (عليهم السلام)؛ إلا أنه قال: «ما اقتضى أحدهما 
فهو بينهماء وما يذهب بينهما»”". 

وكذا خبر محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)"". 


5 7 حم 
وخير معاوية بن عمار : 


.١ح الباب 5 من ابواب أحكام الشركة‎ ١75 الوسائل: ج١١ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص ١74‏ الباب 5 من أبواب أحكام الشركة ذيل الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل: ١‏ ص ١75‏ الباب 5 من أبواب أحكام الشركة ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص ١74‏ الباب 5 من أبواب أحكام الشركة ذيل الحديث .١‏ 
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وف نخبر عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله إعليه السلام)» سألتة عن رجلين بينهما مالء منه دين 
ومنه عين» فاقتسما العين والدين» فتوي الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه. وخرج الذي للآخر 
أيرده على صاحبه؛ قال: «نعم ما يذهب ,عاله»)”"©. 

وفي الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في 
أيديهماء وبقي الدين الغائب فتراضيا أن صار لكل واحد منهما حصته في شيء منه» فهلك بعضه قبل أن 
بقل »قال وميه الاقم ةوق نفلاك فيو عليية عا ولا عو سوه لدي 

ولا يخفى أنه لا يمكن الاستدلال يهذه الأخبار» لعدم إمكان تقسيم الدين» إذ الأربعة الأولى منها لا 
دلالة فيها لقوله فيها: «ومنه غائب»» والغائب غير الدين» والخامسة محتملة» إذ تقسيم الدين إنما يكون 
ا فإذا نوى بعضه ل يكن التقسيم خارياء ويكون مالا يتوى بيتهما. 

أما خخبر الدعائم فهو ضعيفء لا يمكن إثبات الحكم به بعد كون الحكم مطابقاً لقاعدة السلطنة. 

وبذلك ظهر أنا لا نرد الأخبار المتقدمة بالضعف والإرسال كما فعله صاحبا المسالك وبجمع 
البرهاقة كيل وه صتخة اععروضا] خفن اماق رن كاله الصسحس: 

كما ظهر أن ما ذكره مفتاح الكرامة: مموافقة ذلك للقواعد وأصول المذهب, لأن المال في ذمم 
الغرماء مشترك» كما هو 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١8 ١‏ الباب 5 من أبواب أحكام الشركة ح؟. 
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التقدير» غير مقسوم,؛ لأن ما في الذمم غير مقبوض ولا متعين حي تصح قسمته؛ ولا دليل على 
لزوم قسمته كذلك, مع أن الأصل عدمه؛ مضافاً إلى الأصل .معن الاستصحابء انتهى. 

غير ظاهر الوجه؛ إذ القاعدة تقتضي تسلط الناس على أموالهم”" عيناً أو ديناء فإذا كان لزيد في 
ذمة عمرو وبكر مائة دينار» في ذمة كل نصفه. ومات وورثه ابناه» فجعل كل منهما ماله في ذمة أحد 
الدرعو وان مااع للك حتفا نيا 1ه فرق حون لقشيميما» المافة ذا كاتتط رض شيةه ويس لللفن اذا 
كانت ديناء ولا دليل على أن الشارع رفض ذلكء فلا أصل ولا استصحاب ولا قاعدة ولا حاجة إلى 
القبض والتعين أكثر من ذلك. 

نعم إن كان إجماع في المسألة غير محتمل الاستناد» كان اللازم العمل به. 

ولا يخفى أن ما ذكرناه غير المحكي عن ابن إدريس» من اختصاص كل من الشريكين ما يستوفيه 
من حقه. ولا يلحقه الآخر فيه» إذ ذلك حلاف الشركة؛ فإن الشريك لا يحق له التصرف في المال 
المشترك ديناً أو عيناً إلا موافقة الشريك» وإن استدل له في الجواهر بأدله تسعة» وقواه جامع المقاصد لقوة 
ومتانة بعض تلك الوجوه؛ ونقله عن المختلف» وحيث إن الكلام في ذلك راجع إلى باب الدين نكله إلى 
محله» ومن شاء التفصيل فليرجع إلى الجواهر ومفتاح الكرامة. 


)١(‏ بخار الأنوار: ج؟ ص77. 





افسالة دكن 5ن وشو تدكا 'السيمة لق كتانب الفضاء وبداعز :ها ييفياهها مهاه 
فنقول: 

القسمة هي تميز الحق لكل شريك من غيره» وهي أمر عقلائي أمضاه الشارع» وليست بيعاً ولا 
صلحاً ولا غيرهماء سواء كان فيها رد أو لم يكن» فلا يترتب عليها أحكام تلك العناوين» وهذا هو 
امحكي عن الشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم, بل في الجواهر: لا حلاف أحده فيه ولا إشكال. 

فليس فيها حيار الحيوان وابحلس والشفعة» ولا تبطل بالتفرق قبل القبض»ء ولا يلزم العلم بالمقدار» 
فلو كانت صبرة لا يعلم قدرها صح تقسيمها بين الورثة» وإن لم يعلم كل كم صار نصيبة منهاء ولا 
يلزم التقسيم الكامل بين نفرين» ولا أصل التقسيم بالنسبة إلى بعض الش ركاء إذا كانوا جماعة» أي يصح 
تقسيم بعض المشترك» كما يصح تميز حق بعض المشتركين» فلو كان اثنان بينهما شركة في صبرة يصح 
أن يقسما بعضها ويبقى بعضها الآخرمشتركاً يينهماء وإذا كان أربعة شركاء صح تقسيم المال إلى 
قسمين كل قسم لاثنين منهم؛ كل ذلك لإطلاق الأدلة» بل لا يظهر الخلاف في كل ذلك. 

ثم القسمة إذا كانت قسمة إحبار لم تحتج إلى رضاية الشركاءء أما إذ لم تكن قسمة إجبار فلا 
تكون إلا باتفاق الشركاءء كما ذكره غير واحدء بل في الجواهر بلا حلاف أيضاء ولا إشكال للأصل» 
بل الأصول» وهي أصالة عدم 
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جواز التصرف في مال الناس إلا بإحازتهم لدليل السلطنة(© وغيرهاء واستصحاب عدم حصول 
القسمة بدون رضاهمء وأصالة «لا يتوى حق امرئٌ مضل حيث إن الشركة حقء إلى غير ذلك. 

أما قسمة الإحبار فهي ما إذا طلب بعض الشركاء ولم يكن ضرر على الشريك الآخرء أو كان 
ضرران متقابلان فإهما يتساقطان» ويقدم حق سلطنة الإنسان في ماله» حيث إن دليل السلطنة حاكم 
أن للماللك ححق الشركة حدق الافرا. 

قال في الشرائع: ويجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة. 

وقال في الجواهر: بلا حلاف أحده فيه» بل الظاهر الاتفاق عليه» ولعله العمدة بعد قاعدة وجحوب 
إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرار والضرار. 

أقول: جعل العمدة الإجماع محل نظر» بل العمدة ما ذكرناه» كما أن إطلاق استثناء الضرر نحل 
نظر» إذ قد تقدم أن ذلك إذا ل يكل تعارضا يطتزر غير مريك 'التشمف بل يش أن ينض ما إذا كان 
دليل السلطنة بالنسبة إلى المورد أقوى من دليل الضرر بالنسبة إلى مورد الضررء فيقدم الأول لقاعدة 
الأهم والمهم. 

كينا إذاا كا ةنر روصقم مزية التنيفه كيار نفيننا كان ريل لسسع يريك ناذا دالة الذي يسوي 


عشرة آلاف دينار» غاية الأمر أن يقال بتحمله نصف ضرر 


)١(‏ بخار الأنوار: ج؟ ص777. 
)١(‏ المستدرك: جا ص5١‏ الباب 45 من أبواب نوادر الشهادات حه. 
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الطرف إذ لا وجه لتضرر كل الدينار. 

م الاقتسام: يكوك رتعديل السوام بالكخزاء ناوي الأحرات كياد أو ؤوا أونورها أو ,غذاء 
فيوزع الشيء بعدد الانصباءء ويقرع بين الشركاء إن تشاحوا فقال كل واحد يريد هذاء لأنها لكل أمر 
مشكلء وأطلق غير واحد القرعة» لكن ربا يقال: إنه لا حاجة إليهاء بل الحاكم الشرعي يفصلء» إذ 
ليس ذلك مشكلاً بعد تساوي الأقسام؛ فإذا كان وسقان من حنطة فوزع نصفين فلا حق لأي منهما أن 
يصر على أنه يريد هذا القسم دون ذاك» بعد عدم فارق بينهما إطلاقاً. 

وإن اختلفت الأجزاء كالأرض والدور والحيوان» لوحظت القيمة قي التقسيم. 

والظاهر أنه لا فرق بين كتابة أسماء الشركاء أو السهامء مثلاً كانت للعؤواك ذاران تتعاو يهان 
قيمة» فقد يكتب على ورقة اسم زيد» وعلى أخرى اسم عمروء ويشار إلى دار ويقال: إن من حرج 
اسمه فهذه الدار له» وقد يكتب على ورقتين اسم الدارين ويشار إلى زيد ويقال: إن ما يخرج أولاً من 
اسم إحداهما فهي لزيد. 

وإذا اختلفت الأقسام فكانت صبرة» لأحدهم نصفها وللثاني ثلثها وللثالث سدسهاء وزعت ستة 
أفوام على رطقة أ وواقه "تدا شرج ازا اا لضاحيا لفق أن لعناطت انهه .ماسو السلدن: 

فإذا قيل: إنه لصاحب النصف أحذه وكان له سدسان أحران» وإن قيل: 
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إنه لصاحب الثلث أحذه وكان له سدس آخرء وإذ قيل لصاحب المندس: ايل ولا حق له وإعا 
يبقى خمسة أسداس لشريكيه. 

وبمكن العكس بأن تكتب أسامي الشركاء» ويقرر أن من خحرج اسمه أولاً هله هذا السدتن»: إن 
حرج اسم صاحب السدس انتهى أمرهء وإلا ألقي الثلاثة في الكيس مرة ثانية» ويقرر أن من حرج اسمه 
فله السدس الثاني» إلى أن تتم القسمة. 

عدم الاحتياج مطلقاء والحاجة مطلقاء والتفصيل بالحاجة في ما إذا كان القاسم أحدهما أو 
المنصوب من قبلهماء وعدم الحاجة إذا كان من قبل الحاكم. 

استدل للأول: بأنه إذا كانت القسمة برضاهما لا دليل على بقاء الاشتراك» فلماذا يحتاج الأمر إلى 
رضى آخر بعد القسمة» وإذا لم تكن القسمة برضاهما لم تكن قسمة وبقي الاشتراك. 

هذا بالإضافة إلى أنه لو ضربت القرعة لتشخيص حق كل واحدء كان ظاهر «القرعة لكل أمر 
مشكل» أن بعد القرعة لا إشكالء ما يفهم عرفا منه تميز حق كل أحد عن حق الآخر فلا شركة. 

وإلى ما رووه في كتاب الصلحء من قوله (عليه السلام) في رجلين لم يعرف كل منهما كم له عند 
صاحبه» فقالكل واحد: منهما لك ما عندك ولي ما عنديء قال: «لا بأس إذا تراضيا وطابت أنفسهما»» 
فإن فحواه يشمل المقام. 

بل وإلى عموم (سلطنة الناس على أموالهم)'''» حيث إن 
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الرضى بالقسمة يعطي السلطنة لكل شريك على المال الذي رضي به فلا يبقى محال لتصرفها في 
كل الأموال» إذ قد حرج سهم كل عن سلطنة الآخرء إلى غير ذلك من المؤيدات. 

واستدل للثاي: بأصالة بقاء الإشاعة إن لم بحصل رضى بعد القسمة» ولذا حكى الجواهر عن 
المشهور ‏ على ما قيل ‏ الاحتياج إلى الرضا بعد القرعة» خصوصاً ف قسمة الرد» لاشتمالها على 
المعاوضة المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك» وبأنه حلاف سلطنة الناس على أموالهم؛ فإنه إن لم 
يرض بالقسمة سواء قبل القرعة أو بعدها لم يصح التصرف في ماله المشترك بالنسبة إلى الطرف الآخرء 
وبأن القسمة كالمعاوضة ولا تصح المعاوضة إلا بالرضا. 

وق الكل ما لا يخفى: 

فإن أدلة القول الأول لا تدع بحالاً للاصل والشهرة فيه ولذا نسبها الجواهر إلى النقل. 

وقد تقدم أن الرضا السابق بالقسمة إذا لم يتوافقا بعد القسمة على الاشتراك يكون الاشتراك 
حلاف قاعدة السلطة» فهي مع القول الأول» لا مع القول الثاني» والقسمة بدون الرد ليست معاوضة؛ 
بل إفراز الحق وقد فرض رضامما به. 

أما القسمة مع الردء فالرد وإن كان معاوضة بالنسبة إلى مقدار الردء إلآ 


81 لاوا دل كاه تاق وسمزله لحرن رافق منكم 00# وقوله (عليه السلام): «إلا بطيبة 
لي 7 ل عون ذلاف: 

ووجه التفصيل: بأن القاسم إذا كان منصوباً من قبل الحاكم لم يصح عدم اتباع عمله؛ لأن الحاكم 
وضع للفصل بين الناس» فعدم اتباعه نقض الغرضء بخلاف غير منصوب الحاكم, فإن الأدلة المذكورة في 
القول الثاني تقتضي الاحتياج إلى رضى بعد القسمة. 

وفيه ما تقدم من الإشكال في أدلة الثاني. 


.58 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١ المستدرك: ج” ص5‎ )١( 


(مسألة 4): قد تقدم الكلام فيما إذا كانت القسمة توجب الضرر في الحملة» فنقول: إن الضرر 

الأول: ما كان الضرر من حهة التفريق» كما إذا كان مصراعا باب» فأراد أحدهما أحذ مصراعه 
كما يوجب نقص القيمة على كل منهما. 

الثاى: ما كان الضرر من جهة الإسراف, كما إذا كان المشترك جوهراً تنقص قيمته بالقسمة. 

أما الكلام في الأول: فقد تقدم مقتضى القاعدة فيه. 

وأما الكلام في الثاني: فالظاهر أن حرمة السرف تقف دون تنفيذ إرادة الشريك الطالب للقسمة؛ 
لأن «الناس مسلطون على أموالهم)”", لا على أحكامهم. 

وظاهر الشرائع المنع في الضرر مطلقاء حيث قال: وكل ما فيه ضرر عليهما كالجوهر والسيف 
والعضائد الضيقة لا يجوز قسمته» ولو اتفق الشركاء على القسمة» انتهى. 

واستدل الجواهر له: بنفي الضرر والسرف والنهي عن تلف المال في غير الغرض الصحيح. 

أقول: قد يكون الكلام في الحكم التكليفي أي الجواز وعدمه» وقد يكون الكلام في الحكم 
الوضعي أي صحة القسمة وعدمها. 

أما الثاني: فلا وجه لاحتمال عدم الصحة حنى في صورة السرف,؛ كما 


)١(‏ بخار الأنوار: ج؟ ص777. 





إذا كان اللري. سوس" الناء رو سر مدتيهية العتفى مرو جف الإنة لذ وله شكال 3 
اختصاص كل نصف منه بأحدهما بعد أن رضيا بذلك. 

ولعل قول المحقق (لا يجوز) إشارة إلى ذلك؛ أي إلى الحكم التكليفي فقط أي يحرم؛ لا الحكم 
الوضعيء أي لا يصح.ء وإذا تبين الكلام في الحكم الوضعي نقول: الضرر على قسمين: 

ضرر منهي عنه للشارع كان يتلف الإنسان ماله بدون وجه عقلائي, وهو المسمى بالسرف 
والتبذير» وهذا القسم محرم. 

وضرر غير منهي عنه للشارع» وإنما حرم إضرار إنسان بآخر فيما إذا لم يرض ذلك الإنسان 
بإضراره به. مما لا يعد سرفا وتبذيرأء وذلك مثل عدم بيع الإنسان ماله حي تتتزل قيمته» فإنه ضرر لكنه 
غير محرم» وما نحن فيه من قسمة مصراعي الباب ونحوه من هذا القبيل. 

ولذا قال في محكي الدروس: ولو تضرر أحد الشريكين دون الآخر أحبر غير المتضرر بطلب الآخر 
دوك العكس. 

وقال في الجواهر عند قول انحقق المتقدم (ولو اتفق...): فيه إنه مناف لقاعدة (تسلط الناس على 
أموالحم)”'2» والسفه قد يرتفع بالغرض الصحيحء انتهى. 

ثم إنه لا شك في صحة قسمة المهاياة» أي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان 
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كأن يسكن هذا الدار سنة والآخر سنة» أو يسكن هذا في حجرة منها وذاك في حجرة أخرىء أو 
يؤحر هذا هذه الغرفة وذاك الغرفة الأخرىء إلى غيرها من الأمثلة» إذا رضي الشركاء بذلك؛ لأن الحق 
لا يعدوهم, ولانه مقتضى سلطنتهم على أموالهه”". 

أما إذا لم يرض بعض الشركاء بذلك» لم يحبر الآخر للأصلء وإنما لمريد المهاياة حق احبر بالقسمة 
كما تقدم. 

ولو رضيا بالمهاياة» فإن جعلاه ضمن عقد لازم لزمت» وإن رجع أحدهما عن كلامه؛ لما ذكرناه 
في باب الشرط من أنه يقتضي الوضع» وإن لم يجعلاها ضمن عقد لازم وفسخ أحدهما قبل الاستيفاء 
الفسكية م إز :قلي على لزونهاة والأمنل عدم اللرؤغة ولس ذلك عفدا حق زتال؟ الأضل فيه اللزوق 
أما إذا فسخ أحدهما بعد استيفاء أحدهما حصته؛ فهل يلزم عليه أحرة حصة الشريك؛» كما في الجواهر, 
أو يجير باستيفاء الآحرحصته أيضاء لأنه استيفاء في قبال ذلك الاستيفاء» احتمالان» وإن كان الثائ 
قوت 

واوا عوايت :الأتدرة ى اللشاليوم روا كان وضع امنا رزو يسدق النسنة اكرول جره لاز مانقه ويك 
السنة الثانية مائتين للتضخمء أو حمسين للتتزل» فهل حق الثاني الاستيفاء» أو نصف الاستيفاء في الأول 


وضعفه في الثاني» أو يستوفي سنة مع إعطاء مائة للاول في الأول» وأخذ خمسين من 
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الأول في الثاني» احتمالات» القاعدة الاقتصادية تقتضي الثاني» لأن الأشياء بقيمها لا بحجمهاء 
والأصل يقتضي الأولء لأن المبادلة وقعت ولا تتغير. 

كما إذا استأحر الدار سنة كل شهر عشرة» ثم صعدت إلى كل شهر عشرين حسب التضخمء أو 
بالعكس نزلت إلى كل شهر خمسة حسب التتزل. 

والأقرب في النظر اتباع القاعدة الاقتصادية» والأصل لا محال له بعد الدليل» وقد ذكرنا في كتاب 
(الفقه: الاقتصاد) ما يؤيد ذلك في مسألة الربا والإحارة والوصية والوقف والنذر وما أشبه. 

وإذا كانت قسمة العين توجب الضرر امحرم وطلبا التخلصء أو طلب أحدهماء أو كان البقاء 
مبعث نزاع ونحوه. حق للحاكم التدخل للفصل بالأقرب فالأقرب إلى مقتضى سلطنة الناس على 
أموالهم؛ مثل إحارته أو بيعه أو جعل المهاياة الإحبارية أو ما أشبه» وذلك لإيصال الحق إلى صاحبه مهما 
أمكن» فإنه «لا يتوى حق امرئ مسلم»» والقطع دواء التراع. 

فعن الدروس: إنه ينتزعه الحاكم منهما مع التعاسر ويؤجره عليهما إن كان له أحرة» جمعاً بين 
نالعال هن اناس رمد را لون 

قال في الجواهر: ولعل ذلك من السياسات» بناء على أن للحاكو ذلك ونحوهء فله حيغذ بيعه 
عليهم مع كونه مقتضاها. 


أقول: ولو أراد أحدهما شراءه أو استيجاره دون الآخر» قدم على الأحبي 


لأن بعض امال له. أما إذا أراد كلاهما ذلك لم يبعد القرعة» إن لم نقل بأن للحاكم تقديم أيهما 


شاء بدون القرعة» للشك في اندراج مثله في المشكل الذي هو موضوع القرعة. 


(مسألة 6): لا يقسم الوقف ذرياً وخيرياء لأن التقسيم خلاق مقتضىئ (الوقوف حسب ما وقفها 
أهلها»”": إلا إذا شرط الواقف ذلك في بعض الحالات» حيث إن مثل هذا الشرط صحيح؛ كما يفهم 
من النص والفتوى. 

وقد علل عدم التقسيم في الشرائع بعلة أخرى» قال: لا يقسم الوقفء لأن الحق ليس .منحصر في 
المتقاممين. 

وتبعه في هذا التعليل القواعد» قال: ولا يصح قسمة الوقف لعدم انحصار المستحق في القاسم» وإن 
تغاير الواقف مع تغاير الموقوف عليه أو بدونه» كان يقف أحد الشريكين في هذه البستان حصته على 
زيد وأولاده» والآخرحصته عليهم أو على عمرو وأولاده. 

أقول: إذا كان كل من الواقف والموقوف عليه متعدداً لم يكن وحه للمنع عن القسمةء كما إذا 
كان شريكان في دار» فوقف أحدهما نصفه على أولاده. والآخر وقف نصفه على أولاده» إذ لا دليل 
على المنع لا بالنسبة إلى ما استدللنا به حيث إن التقسيم لا يناقي النص المقدم» ولا بالنسبة إلى ما 
استدلاء إذ عدم انحصار الحق في الطائفتين من الأولاد الحاضرين لا يلازم عدم جواز التقسيم»؛ فإن 
الملازمة لا دليل عليها إلا مع اتحاد الواقفء فإنه يجعل حق البطون في كل جزء جزءء بينما مع تعدد 
الواقف يجعل هذا حق بطنه في كل حزء جزء من نصفه فقط. وكذلك يجعل الشريك الآخر. 

ومنه يعلم صحة التقسيم إذا قسم نفس الواقف الواحد» كما إذا كانت 
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الدار لزيد فوقف نصفها على زيد وذريته» ونصفها الآخر على عمرو وذريته؛ إذا لم يقصد النصف 
المشاعء حيث إنه إذا قصد ذلك كان التقسيم حلاف إرادة الواقف الي أحرى على طبقها الوقف. 

ومنه يعلم النظر في إطلاق الجواهر» حيث قال: إن الوقف مى كانت قسمته منافية لما اقتضاه 
الوقف باعتبار اختلاف البطون قلة وكثرةٌ ونحو ذلك لم يجر قسمته أما إذا لم يكن كذلك كما في 
الخال بجا دعبماء الى إقه الؤافق: وقايت العرزرقت مقا ذا الود و فوت تضق ردد شان" وي عا وذ رفك 
والآخر على عمرو وذريته لم يكن بأس في قسمته؛ انتهى. 

فإن الواقف لو وقف النصف المشاع لهذا والنصف المشاع لذاك» كان التقسيم خلاف الوقف» بل 
التقسيم هنا مثل المزج في الاستفادة فيما لو وقف وقفين مستقلين» فكما لا يجوز هذا لا يحوز ذلك 
أبطا. 

وتما تقدم ظهر لزوم تقييد ما ذكرنا من صحة التقسيم في صورة تعدد كليهماء أي الوقف 
والموقوف عليه؛ با إذا لم يوقفا مشاعاء كما إذا كانت بينهما دار مشاعة فوقف كل نصيبه المشاع 
لأولاده» فإن الإفراز حلاف الإشاعة وقد فرض أن الوقف تعلق بالإشاعة» والإشاعة حالة في الشيء 
الموقوف كانت للشريكين إبقاؤهاء وقد أبقياها عند الوقفء فالإفراز حلاف الوقف. 

ويظهر من ذلك العكسء كما إذا كان لزيد ولعمرو قطعيّ أرض فوقف كل قطعة لأولاده. فإنه 
لا يصح للطائفتين من الأولاد جعلهما مشاعة؛ لأن الإفراز حالة في الشيء الموقوف كان للمالك إبقاؤه: 


وقد أبقى كل واقف الإفراز عند الوقفء فالإشاعة حلاف الوقف. 


ومنه يعلم أن نفس الواقفين لا يقدران بعد الوقف من تغيير المشاع مفرزاً أو بالعكس» ولعل مراد 
العلامة في محكي التجرير حيث أطلق قوله: ولو تعدد الواقف والموقوف عليه» فالأقرب جواز القسمة؛ 
اتنهي: ارا كو اث ا الور الى ذكرناها بقولنا: (ومما تقدم) إلخ. 

ومن الكلام في الوقف على الذرية يظهر الكلام في الوقف على المصالح؛ كما إذا وقف نصف داره 
على انتفاع الفقراء» ونصفها على انتفاع الزائرين» فإنه لا يصح الإفراز» إذ ذلك حلاف «الوقوف...». 

أما إذا وقف أحدهما نصف داره المشاعة ‏ لا بقيد الإشاعة ‏ على الفقراء» ووقف الشريك 
الآخر نصف داره كذلك على الزوار» جاز الإفراز» إذ لا محذور في الإفراز حينئذ من جهة الواقف ولا 
الموقوف عليه. 

ثم لو جاز بيع الوقف» فالظاهر جواز القسمة تفادياً عن البيع؛ كما لو تلفت الورثة إلى حد محوز 
للبيع» فيقتسمان الوقف لكل أخ نصفهء وذلك لأنه أقرب إلى إرادة الواقف وبقاء الوقفء ومن المعلوم أن 
الضرورات بقدر بقدرهاء ولذا كان المحكي عن العلامة في تحريره أنه قال: ولو أشرف على الحلاك 
واقتضت المصلحة قسمته فالوجه الجواز كما أجزنا البيع. 

أقول: ومنه يعلم صحة إحارته ورهنه وما أشبه ذلك إذا كان أمثال هذه أقرب إلى الوقف من 
البيع. 

هذا بعض فروع قسمة الوقف به» فلو كان أحد الشريكين وقف والآخر لم يوقفء فقد قال 
الشرائع: ولو كان الملك الواحد وقفاً وطلقاً صح قسمته؛ لأنه تميز للوقف عن غيرهء انتهى. 


وذلك لأن المالكين هما حق إفراز مالمهحماء حيث الملك لأحدهما والوقف للآخرء وكذا المتولي 
والموقوف عليه فيما لا متولي ‏ والحاكم» كما إذا وقف نصف داره للفقراء وجعل المتولي زيداء أو 
لم يجعل المتولي حيث يتولي الحاكم شؤونه» أو وقف نصف الدار للذرية والنصف الثاني لشريكه؛ فإنه 
بنفسه له حق الإفراز لقاعدة السلطنة» ولقاعدة «لا يتوى» وما أشبه» وإذا لم يفرز هو كان للثلاثة 
الإفراز» لأنهم قائمون بشؤون الوقف؛, وحال الوقف الذي هو تحرير كذلك. 

كما إذا وقف نصفه مسجداً وقبل الإفراز لا يحق لصنع منافيات المسجد في المشترك؛ مثل التنجيس 
كك" الس وها أغيضة إن 4[ جد كز تمق كما كاف سبارقاء زرذا وز اجون الاجكاء 
بالشيف الوق 

ولا يصح في ما ذا كان النصف وقفاً ذرياً أو خيرياً عاما أو خاصاًء كالمدرسة الي للطلاب» بعد 
الإفراز الاشتراك ولو مع الشريك السابق» وإن صح ذلك بالنسبة إلى الملك؛ كما إذا كانت أرض ما ثم 
أفرزا فإنه يصح لمما الرحوع إلى الاشتراك» لأنه أمر عقلائي لم يردع عنه الشارع» بل دليل السلطنة 
يؤيده أما في ما إذا وقف وأفرز فلا يصح.ء إذ لا دليل على حق المتولي أو الذرية في ذلك» واستصحاب 
حال ما قبل الوقف غير تام بعد تبدل الموضوع. 

ويؤيد العدم في الوقف أنه لا يصح ذلك ابتداءء وإن صح في الملك ابتداءء فإذا كانت لهمما قطعتا 


أرضن غناة:ة عاذ لها الاشتراك فيهها فتكون 


الأرض كلها مشتركة بينهماء بينما إذا كان مسجد وأرض لزيد لا يصح للمتولي ولزيد الاشتراك 

ثم لا فرق بين أن يكون هناك شريكان في أرض مشتركة يوقف أحدهما أرضه ثم يفرزهاء أو كان 
لياق لعف رط توق عاخن هو أو المزل هناها ارنتداكها آى اقرف عه 

والظاهر صحة الوقف في المشترك» سواء كان اشتراك إشاعة؛ أو اشتراك الكلي في المعين» والفرق 
يظهر في التلف» فإذا اشترى من زيد نصف أرضه فغمر الماء نصفها ذهب النصف من كليهما. أما إذا 
اشترى منه النصف على نحو الكلي في المعين لم يكن ذهاب النصف إلا من البائع» كما ذكروا في أطنان 
القصم: 

ثم إن القواعد قال: ولو كان بعض الملك طلقا صحت قسمته مع الوقف وإن اتحد المالك: ولو 
اسوك ود جاو دن حاضي الوق اف فإن كان في مقابلة الوصف فالجميع وقف. 

أقول: لأن الرد معناه إعطاء شيء في قبال أذ الزائد» ومن الواضح أنه لا يصح لصاحب الوقف 
الوط الزاقنة العر يلك دا حدر هه رودل لق معي إعطافة لواف «إععلا ونع لوقف وذ لكام اموه 


ثم لو أعطى صاحب الوقف رداً لزيادة عين أخذها فالظاهر أن الزيادة 
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لا تكون وقفاء بل يشترك هو مع الوقفء إذ لا وجه لكون الزائد المقابل للرد وقفاً. 

قال في الجواهر: إن الظاهر مشروعية قسمة الوقف من الطلق» وإن استلزمت رداً من الموقوف 
عليه» لكن هل تكون الأجزاء المقابلة للرد وقفاً أو ملكاّء وجهانء أقواهما الثاى» انتهى. 

ثم إنه يصح أن يعطي الرد إنسان ثالث برضى الأطراف» ويكون ما في الوقف من الزائد له 
وحيتئذ يكون هو المشترك مع الوقف. 

ول كاه زا قف نمقي اخ الشرركن مسفد اند ووقق الشريف' التاق اليف تسهدا أطي 
فهل لمما الإفراز لاستصحاب حقهما في ذلكء أم لاء لأن المسجد حقيقة واحدة فلا معبئ لإفراز بعضه 
من بعضه؛ احتمالان» مقتضى القاعدة الأول» وإن كان الأحوط الثاني. 

ولو وقفا لأمرين» مثل أن وقف أحدهما مسجداً والآخر مدرسة؛ حاز الإفراز بلا إشكال» ولو لم 
كن الأقرا رق الإقيروع الظام أن احضيها أحكانا هو المحكم, فإذا كان مسجد ووقف للفقراء لم 
يصح بقاؤه حنباً فيه» وإن صح له النوم باعتبار أن نصفه له» وإنما يحكم الأص لما تقدم من أن كل جزء 
جزء مسجد ووقف فقير» فالمسجدية تمنع عن بقاء الجنب. 

وم يعلع الندلق "كان ا مقر كآن سلما وكائراءروقق اعذها اسهد والكعر كيية :روحب 
الإفراز» إذ لا يصح إقامة شعائر الكنيسة في المسجدء وإن جاز العكسء وإن لم يمكن الإفراز لا يصح فيه 
شعائر الكنيسة» وإن جاز 
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ما لا ينافي المسجدء وذلك لأن «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»» وكذلك لا يصح في المسجد والملك 
الطلق للكافر عمل ما ينافي المسجدء مثل بيع الخمر فيه» وإن جاز بيعها لهم في غير العلن» لأنهم يقرون 
على دينهم. 

وما تقدم يعلم أنه لو تزاحم المسجد والكنيسة ول بمكن الإفراز اشتري حصة الكنيسة بأن جعلت 
طلقاً أو وقفاء لا محرد قاعدة: «ألزموهم)""©» وهم يرون جواز بيع الكنيسة» بل وإن لم يجوزوا ذلك في 
دينهم؛ لقاعدة: «الإسلام يعلو)"", أو لقاعدة: «الأهم والمهم» في باب التزاحم. 

ثم لو كان الوقف والطلق متزاحمين» والطلق لصغار ليس من مصلحتهم بيعه» أو القيم يصر على 
عدم بيعه» فالظاهر حق الحاكم الشرعي في البيع عليهم فيما كان الوقف مسجداء لقاعدة الأهم والمهم 
وقاعدة تقديم حق الله كما في بعض الروايات. 

أما في مثل الحسينية والمدرسة وما أشبه» ففيه احتمالان. 


)١(‏ الوسائل: ج/١‏ ص85 ؛ الباب 4 من أبواب ميراث الأخوة حه. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص75 الباب ١‏ من أبواب ميراث الإرث ح١١.‏ 
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(مسألة 6): إذا دفع إنسان دابة وآخر راوية إلى ثالث لاستقاء الماء وبيعه والربح بينهم» فقد يكون 
قصدهم المضاربة» وقد يكون قصدهم الشركة؛ وقد يكون قصدهم الإجارة. 

والظاهر صحة الكل» وعلى قصد أي من الثلاث يترتب أثره» وذلك لما تقدم في كتاب المضاربة» 
من أن الموضوع العرفي هو الذي قرره الشارع؛ ولا دليل على لزوم أن يكون ديناراً ودرهماً كما ذكره 
المشهور» ولا شك عند العقلاء بأنه نوع من المضاربة» ويعتادونه. 

كما أنه يصح بقصد الشركة» ولا دليل على بطلان مثله بعد كونه عقلائياً لم ينبت ردع الشارع 


نعم في الشرائع: لو دفع إنسان دابة وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد 
الشركة» وكان ما يحصل للسقاء عليه أجرة مثل الدابة والراوية. 

شلال لا اشواين فولد نفيا لأنها مركبة من شركة الأبدان والأموال مع عدم المزج» والكل 
باطل؛ ثم قال وقيل: إنهم يفسسمون أثلذنا يكون لكل واحد منهم على صاحبيه ثلثا أحرة ماله ونفسه 
ويسقط الثلث لأن ثلث النفع حصل له انتهى. 

وقال في القواعد: لو دفع إلى آخحر دابة ليحمل عليها والحاصل لمما فالشركة باطلة. 

ونقل مثله مفتاح الكرامة عن التذكرة والتحرير وجامع المقاصد» ونقل عن الأول أنه قال: عند 

وأنت خبير بأن ما علله الجواهر الحكم من القطعء أو أنه من الشركات المحظورة» كما أن إجماع 
التذكرة 
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لا يمكن أن يكون مستنداًء إذ القطع ينفع القاطع» وأدلة الشركات الحظورة لا تشمل المقام كما 
لا يخفى عل من راحع أول كتاب الشركة عند ذكر الماتن اياها. 

والإجماع بعد الإشكال في صغراهء حيث إن المسألة غير مذكورة في كثير من الكتب» محتمل 
الاستناد» ومثله ليس بحجة. 

وعليه فالأقرب الصحة شركة:؛ فإذا أطلقوا الاشتراك في الحاصل» كان لكل حسب ما يراه العرف» 
لأنه مقتضى الإطلاق الذي لم يريدوا إلا إياه» وإن ذكروا قدر حق كلء مثل أن يكون لكل ثلث الربح 
أو بالاعتلافه كان كماد كروا, 

أما إشكال بعض الاقتصاديين من غير فقهائنا بأن الربح نتيجة العمل فلا حق لمعطي الدابة والراوية 
في الربح» فقد اجبنا عنه في فقه الاقتصاد» بالإضافة إلى أن الدابة والراوية عمل بحسم أيضاًء فالربح يكون 

وكذلك يصح بقصد الإحارة» بأن يؤحر السقاء نفسه مما أو يؤجراهما الدابة والراوية له إذا 
تحققت شرائط الإحارة» وذلك لإطلاق أدلتها. 

مذاذي وان كان الأحرظا ههه مله مضازية او ركه ديل إجارة راطيا وله ووه اخنية 
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وعلى ما ذكرناه فإن كان ضرر كان على الجميع بالنسبة» وإن كان ربح كان للجميع كذلك؛ 
فإذا حصل السقاء ستين قيمة الماء» وكانت أجرته حمس عشرة والدابة اثني عشرة والقربة ثلاثة كان 
ثلاثين زائدة» فيعطى كل واحد ضعف حقه. وإذا حصل عشرين كانت عشرة ناقصة» وأعطي كل 
واحد ثلثي حقه. فللسقاء عشرة وللدابة ثمانية وللقربة اثنان» وهكذا. 


وبما تقدم يظهر أنه لو كان من واحد دكان ومن الآخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عملء 
على أن يكو الحاضل ينهم ضحت العاملة مضارية أو شركة أو إحازة أو مضالحة» بل أو معاملة 
مستقلة داحلة في “إأَوْفوا بِالْعُقَود©20. 

فقول الجواهر: لا ريب في بطلان الشركة؛ محل الإشكال. 

فإن أطلقوا كان لكل بقدر حقه إن كان الحاصل كذلكء وإن زاد أو نقص كان لكل بالنسبة 
زيادة أو نقيصة, لأن الربح للمجموع, فاللازم ملاحظة النسبة في الزيادة» كما أن النقص على المجموع 
فاللازم ورود النسبة عليهم أيضاً. 

وإن لم يطلقواء بل حعلوا نسبة خاصة لكل منهم كالنصف للعامل» والسدس للدكانء» والربع 
للبغل» ونصف السدس للرحيء» كان كما قرروا. 

ولو استأحر صاحب الطعام الدكان والبغل والرحى والعامل بكذاء بدون ذكر قدر حق كل» 
فالأحر بينهم على قدر حقهم لكل واحد من المسمى بقدر حقهء نحو ما لو باع المالين مثلاً لرجلين بثمن 
واحدء فإن كانت الأجرة بقدر حقهم فهوء وإلا زيد أو نقص من كل بقدر النسبة. 

ولو استأجر الأرض والماكنة الي تمتح الماء والعامل بكذاء كان كذلكء ولو كان الماء لرابع كانت 
الأحرة بينهم حقاً أو نسبة في الزيادة والنقيصة. 


ولو كانت السيارة من واحد والسائق عاملا واستأحرهما بثمن كان لكل بقدر حقه أو نسبته. 
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وثما تقدم يظهر الإشكال في قول الجواهر: ولو استأحر الجميع على طحن هذا الطعام بكذاء فإن 
الأحرة بينهم أرباعاًء لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأحرة. 

إذ اللازم ملاحظة الحق» إلا أن يريد مع الربع ذلك لا الربع المتساوي, نعم فيما إذا كان حق كل 
وعم روما لصا كا كما ري 

وإذا عمل الأربعة أقل من العمل أو أكثر بعد أن قال المالك لمم» ولكل زيادة عمل زيادة أجرة 
بنسبة الأحرة المجحهولة» أحرج الحق بالأربعة المتناسبة النسيظة أ وال كتاذ لفان كل العمل بدينار» 
كان قله انفضا أو واندا فسنور يا إلى الأصن . 

نعم إذا كانت التقيضنة توتحب النققض من النسبة) كان اللازم النسية مع تقض مقدار النافض» مدلا 
اسعاحر الات والتجار والحداد بازيعة لأخل :ضعع مقتراعي: البآب 'فضتغوا مضراعاء :فإ حقهم اليمن 
اثنين» إذ ليس ن المصراع نصف غن المصراعين بل أعطاهم درهماً حيث تلاحظ النسبة إذا كانت قيمة 
المصراع ربع قيمة المصراعين كما هو واضح. 

والكلام في هذه المسألة طويل نكتفي منه بهذا القدر. 
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(مسألة /ا): لو حاش 000 أو احتطب» أو احتش» أو أخرج 00 أو متح 0 سي لل 
سائر المباحات» فإن نوى أنه لنفسه كان لنفسه. لإطلاق ما دل على «من سبق إلى ما لا يسبق» كما 
ذكر في كتاب إحياء الموات» لكن يشترط في ذلك أن يكون بقدر حقه ما لا يناني #إلكم 274 الوارد في 
الآية الكريمة كما ذكرنا تفصيله في كتاب الاقتصاد من الفقه. 

ولو نوى أنه لنفسه ولغيره أو لغيره صح ما نواه» كما تصح الوكالة والإحارة والصلح والجعالة 
والشرظ علئ ذلك فيوكله في أن يستعرخ له اللعذن أو يستاحره لذلك أو يصاط معه أو يجغل له جخدلاً 
أو يشترط عليه ذلك في ضمن عقد لازم» بل أو غير لازم فيمن يقول بلزوم مثل هذا الشرط كصاحب 
العرو ةع جزلاما الطهيوي لذن لا نولوة روه الفيزظ رذ كاناتى طسنى دعقن ارخ 

كل ذلك لإطلاق أدلة تلك المعاملات» بعد أن العقلاء يرون صحة جميعهاء ولم يدل دليل على أن 
الشارع منع عن ذلكء بل السيرة المستمرة في الإجحارة ونحوها. 

وأي فرق بين أن يستأحر غيره لخياطة ثوبه» أو لمتح الماء له من البئر المباحة» أو استخراج الملح له 
من المعدن» إلى غير ذلك. 

والقول بأن النية لا تجعل المستخرّج ‏ بالفتح ‏ لغير من استخرجه؛ فيه: إن قاعدة «الأعمال 
بالنيات» الشرعية العقلائية تحكم بذلك. 

وبذلك ظهر أن قول الشرائع: لو حاش صيداً أو احتطب أو احتش بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك 
اللبتيو كان مااعممه لتعامية بغي خذاهي الوح 


وقول بعض الاقتصاديين الجدد: إنه استثمار للانسان» وذلك لا يجوز» مردود 
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بالنقض بالخياط والبناء والنجار وغيرهم» وجوايهم بالفرق حيث إن صاحب الثوب والدار يعطي 
الملل الذي هو عمله المجسم في مقابل عمل الخياط والبناء» غير تام بالنقض» إذ مستأحر غيره للصيد» أو 
الاستخراج أيضاً يعطي المال الذي هو عمله المجسمء وبالحل بأنهما حران في ما شاءاء فالمستأحر حر في 
الاستيجار والأحير حر في إحارة نفسه؛ فبأي دليل تمنع حرية الإنسان. 

وكيف كانء فإذا نوى أن المستخرّج ‏ بالفتح ‏ هما أو لغيره صار كما نوى» فيشترك في الأول 
كما يختص به في الثاني فالنية توجب ملك الطرف كلا أو بعضاًء ولا يحق له الرجوع؛ لأنه لا يخرج 
كاله انما فا ضر ملكه لظا بطي لتقيس كنا أنه لو زرا أخهةه إنيننان هنما رطلية سقط لدو ضر مه 
يحق له الرحوع, إذ لا دليل على أنه يرجع إلى ذمته بعد إبرائه. 

ثم الظاهر أن ملكية الإنسان للمباح باستيلائه عليه يحتاج إلى النية» فبدونما لا يملك»: كما لو أذ 
تزاا ليخولة ع اطزيق المارة أو قلاع شضيزة' أو متميعر] ك3 للف تقال لبن غلكة بالاشياقه والأ خم 
عد كينها لد وااعر ا يل لا هلك من الالو ذلك إذا اح غوالا أو نظي أو ضكة حدما الينة 
ذلك. 

وذلك لأنه المنصرف من مثل «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»» ومثل «من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
أحدى؛ و(من حاز ملك) سواء كان هذا كلام الفقهاء أو الرواية. 

حيث إن من أحى الأرض بدون قصد الملك» وإنما أراد شق الطريق للمارة» أو تسهيل السير فيها 
بطم حفرها وإفراغها من الماء العفن» إلى غير ذلك» لا يراه العرف مشمولاً لمن أحيا أو سبق أو أحازء 
خلافاً لمن 
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لم يشترط النية؛ أخحذاً بالإطلاقات المذكورة. 

و الشرائع: هل يفتقر ايز في تملك المباح إلى نية التملك» قيل لاء وفيه تردد. 

وقد ذكر الجواهر وغيره وحه تردد احقق. 

وقال الشيخ في محكي المبسوط: إذا نزل القوم موضعاً من الموات فحفروا فيه بثرأً ليشربوا منها 
ويسقوا غنمهم ومواشيهم منها مدة مقامهم ولم يقصدوا الملك بالإحياء فإفم لا يملكوفا بالإحياء» لأن 
امحبي إنما بملك بالإحياء إذا قصد تملكه. 

أقول: نعم لا شبهة في أنه يختص هم فلا يحق لأحد مزاحمتهم ما داموا هم يريدوفماء كما إذا نزلوا 
في مكان من الصحراءء وذلك لدليل «من سبق» بالإضافة إلى أن العقلاء يرون ذلك» والشارع حيث لم 
يغيره فقد أمضاه. 

أما ما قد يقال: من أن المباحات ملك لكافة الناس؛ لقوله تعالى: «إخلق لَكَمْ مَا في الْأّرْضٍ)7", 
ففيه: إنه لاف ظاهر الآية» لأن ظاهرها أنما حلقت لنفعهم» أما كيف يدخل في ملكهم فاللازم التماس 
ذليل أخخرء 

قال في مفتاح الكرامة عند قول القواعد (هل يفتقر امحيز في تملك المباح إلى نية التملك إشكال): 
أقربه أنه يفتقر إليهاء كما بيناه في باب اللقطة. 
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واستدللنا عليه بالاخبار المستفيضة الواردة فيما يوجد في حوف السمكة مما يكون في البحرء 
والإجماعين الظاهرين من التذكرة والمختلف» وعضدناهما بالشهرات والأصلء إلى آخره. 


1 


(مسألة 8): لو كان لنفرين مال ممتزجء فقد يكون بالسوية» بأن كان لكل منهما نصفه» وقد 
يكون بالاحتلاف» كما إذا كان لأحدهما ثلثه وللآحر الثلثان. 

ففي الأول: إذا أذن أحدهما خاصة لصاحبه في التصرف في المال المشترك» فقد يجعل تمام الربح 
لنفسه؛ وقد يجعل للعامل» وقد يجعله نصفين» وقد يجعله بالاختلاف إما الزائد لنفسه أو للعامل» فإن كان 
ام الربح للعامل كان فرضاء وإن كان لنفسه كان بضاعة» وإن كان بينهما كان مضارية من غير فرق 
بين أقسامه الثلاثة» أي التناصف والاحتلاف بصورتيه. 

ومنه يعلم صور الثاني: وهو ما كان المال المشترك هما بالاختلاف» قال في الشرائع: لو كان لما 
مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قراضاء لأنه 
لا شركة للعامل في مكسب مال الآمرء ولا شركة وإن حصل الامتزاج» بل يكون بضاعة. 

أقول: أما عدم كونه قراضاًء فلأنه لا شيء للعامل؛ وإنما ربح مال نفسه لنفسه. 

وأما عدم كونه شركة؛ فلأن لازمها عنده كون العمل منهما ولا عمل منهما. 

وأما كونه بضاعة» فلن حضة الشريك شسعرغها الشريك 'للمالك يدون غوض + وقل سبق نحو 
هذه المسألة في كتاب المضاربة. 

قال في الجواهر: وبنحو ذلك صرح في القواعد» لكن لا بخفى عليك بناؤه على اعتبار العمل منهما 
في الشركة وقد عرفت البحث فيه سابقاء انتهى. 


١" 


وقد نقل عن المبسوط والسرائر والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك مثل ما ذكره الفاضلان. 
وف هذا الباب مسائل أخر يجدها الطالب في الشرائع والقواعد وشروحهماء والله المستعان. 


١7 


“كتانيه:! 
لمضاربة 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 
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كتاب المضاربة 


وتسمى قراضاً عند أهل الحجاز» والأول من الضرب» لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح» والمفاعلة باعتبار 
كتوق الاك سا لقاو عامل اشر 


كتاب المضاربة 

تسمي بذلك عند أهل العراق» [وتسمى قراضاً عند أهل الحجاز) في الزمان السابق» وإلا فالآن 
تسمى يمما في كلا البلدين وفي غيرهما. 

[والأول من الضرب» لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح)» كما قال سبحانه: «إوَإذا 
صَرَيْكُمٌ في الْأَرْضٍ#”"» إذ الذاهب يضرب الأرض برحله. 

[والمفاعلة) الظاهرة في كون العمل من الطرفين» مع أن المالك لرأس المال لا يضرب في الأرض؛ 
وإنما يعطي النقد ونحوه فقط [ باعتبار كون المالك سبباً والعامل مباشراً1» صرح بذلك التذكرة 
والمسالك والجواهر وغيرهم. 

وإشكال المستمسك عليهم بأنه لا أصل له قال: كما يظهر 
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من ملاحظه موارد الاستعمال فتقول: طالعت الكتاب» وتابعت ويد وباركت له وناولته 
الكتاب» وسافرت» وآذيته» وحجازفت» إلى غير ذلك ما لا يحصىء كل ذلك لا مشاركة فيه. 

إلى أن قال: وأما المفاعله فإنها تقتضي السعي إلى الفعل» فإذا قلت: قتلت» فقد أخبرت عن وقوع 
القتل» وإذا قلت: قاتلت» كنت قد أحبرت بالسعي إلى القتل» فربما يقع ورا لا يقع» إلى آخر كلامه. 

يرد عليه: إن أصله التبادر, وكفى به أصلاء ولذا إذا قال: قتل» كان معناه طرفاء وإذا قال: قاتل» 
كان معناه طرفين؛ أما للإقاتلهم الله فباعتبار أن كلاً من الله وهم يريدون إفناء الطرف الآخرء مثل 
الإيخادعون الله وهو خادعهم» و#إمكروا ومكر الله#, إلى غير ذلك. 

ولذا كان المقاتلة والمغابنة والمناصرة والمساهمة والمشاكسة والمداهنة والمجاملة والمعاملة وغيرها تشمل 
الطرفين» والأمثلة الى ذكرها إن تم كوا لطرف الواحد لم يضر بعد كون التبادر يعطي معي الطرفين» 
إذ المذكور في مععئ أبواب المزيد فيه من المعاني المتبادرة غالبي لا دائمي» فإن المجحاز يصار إليه في الألفاظ 

وقولنا: (إن تم) لأن بعضها له طرفان أيضاء مثل المتابعة والمناولة وغيرهماء إذ طرفان التابع والمتابع» 
والمعطي والآحذ. والذي يؤذي ويؤذىء والمطالعة والمباركة والمحازفة باعتبار إعطاء النظر وإعطاء البركة 
مرة فمرة» والدحول في الأمر اعتباطا مرة فمرة» فهو مثل ما إذا كان له الطرفان» إذ كما يكرر الفعل في 

والسعي إلى الفعل لم يظهر له وجه. فهل يفهم من 
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طالع الكتاب أنه سعى إلى النظر» ومن آوى أنه سعى إلى الإيواء» إلى غير ذلك. 

ثم إن المعنيين الآخرين الذين ذكرهما غير واحد من الفقهاء» بأن كلا منهما يضرب الربح بسهمه: 
أو أنه من الضرب ف المال وتقلبه» فكلاهما محتمل أيضاء فإن تحصيل الربح نوع من ضربه» وكل منهما 
قلي الال 

واحتمل الجواهر معن رابعاًء وهو أن المالك يضرب في ربح العامل ويأخذه. والعامل يضرب في 
مال المالك ويأخحذه للاسترباح. 

وهنا احتمال خامسء هو أنهما يصافقان فيضرب كل منهما بيد الآخر عند التعامل. 

والسادس هو أهُما يتشاكسان ‏ كالتضارب ‏ عند تقسيم الربح» من قبيل قوهم: تضارب 
الأداء» ثم الظاهر أن كلا منهما مضارب بالكسر. 

نعم ذكر غير واحد أنه لم يشتق أهل اللغة لرب المال من المضاربة اسمء لكن ذلك لا يكفي في 
العدمء بالإضافة إلى أنه ينتهي أخيراً إلى عدم سماع العرب يستعملون» وذلك أخص من الأمرء حيث إن 
اشتقاقات الألفاظ لم تسمع كلها من العرب» فهل يكفي ذلك في عدم استعمالنا لتلك الاشقاقات 
الواردة على القاعدة. 

نعم في السماعات الأمر توقيفي» كما أن الاستعمالات بالنسبة إلى الله تعالى تحتاج إلى الورود» فلا 
يقال لله: معلم وتاي ززاءة مع أنه استعمل له سبحانه: (علم), و(زارعوة)» و(رمى). 

ومنه يعلم وحه النظر في قول المستمسك: الأولى أن يكون مع المضاربة 
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بالبناء للمفعول» وعلى الأول مضارب بالبناء للفاعل. 


مغالبة الناس على أموالهحم بالطرق الشرعية» والعامل هو الذي يقوم بهذه المضاربة دون المالك 
فتخص المضاربة به. 

زوالثاني من القرض .معيئ القطع] كما صرح به التذكرة والمسالك والجواهر وغيرهم؛ وهما لفظان 
مترادفان على معيئ واحدء كما نقله مفتاح الكرامة عن المبسوط وفقه القرآن والغنية والسرائر وغيرهم. 

[لقطع المالك حصة من ماله ودفعه إلى العامل ليتجر به وحيث إنه من باب المفاعلة» فاللازم أن 
يكون الأمر من الطرفين» والطرف الثاني يقطع شيئاً من أرباح المال؛ أو العامل يقطع ما يأحذه من رأس 
الملل من المالك» والمالك يقطع بعض الربح» إلى غير ذلك. 

[وعليه العامل مقارّض بالبناء للمفعول] ومقارض بالبناء للفاعل» وكذلك المالك لما عرفت من 
اشتراكهما. 

[وعلى الأول مضارب بالبناء للفاعل ومضارب بالبناء للمفعول» ومنه يظهر وجه النظر في كلام 
الماتتن وغيره. 

أما ما ذكره الجواهر من احتمال أن يكون القراض من المقارضة ,.معيئ المساواة والموازنة» يقال 
تقارض الشاعران إذا وازن كل منهما الآخر بشعره. ومنه (قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم 


يتركوك) معيئ ساوهم فيما 


وكيف كان عبارة عن دفع الإنسان مالاً إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما 


يقولون ويعلمون. ولما كان العمل من العامل» والمال من المالك» فقد تساويا وتوازناء انتهى. 

فغير ظاهر الوجه» فإن القراض ليس ,معن المساواة» وتقارض الشاعرين أخذ كل منهما من الآخر 
قريضاًء ومععئ (قارض الناس) عاملهم؛ أي خذ منهم كما يأذون منك» ويدل عليه (لم يتركوك)» أي 
هم يأعذون متنك على أي حال» إذا فخل منهم أيضاً. 

(وكيف كان] فالمضارية (عبارة عن دفع الإنسان مالاً إلى غيره ليتجر به على أن يكون الريح 
بينهما) بالنسبة» تفسير المضاربة بالدفع كما عن النافع والتذكرة وفي المسالك وغيره فيه نوع مسامحة: 
كما نبه عليه المستمسكء لأن المضاربة من الإنشاءات والدفع أمر نخارجيء ولعل النحاز بعلاقة السبب 
والمسببء اللهم إلا أن يقال: إن الدفع للاتحار حقيقة المضاربة» إذ للاتحار مشتمل على معن القصد فهو 
من قبيل المعامللات. 

نعم يبقي عليه أنه لم يذكر في التعريف عقد المضاربة» مع أنهما كسائر المعاملات قد تنعقد بالمعاطاة» 
وقد تنقعد بالعقد» أما في تعليقة السيد البرحردي (رحمه الله حيث قال: (وحقيقتها في اعتبار الناس 
اشتراك شخصين في التجارة على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل» ويكون سهم الربح 
للمال وسهم منه للعمل» فليس فيها تعويض» ولا جعل حق للمالك على رقبة العامل» ولا للعامل على 
مال المالك). 
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لا أن يكون تمام الربح للمالك؛ ولا أن يكون تمامه للعامل» وتوضيح ذلك أن من دفع مالاً إلى غيره للتجارة تارة 
على أن يكون الربح بينهما وهي مضاربة» وتارة على أن يكون تمامه للعامل» وهذا داحل في عنوان القرض إن كان 
بقصده 


ففيهة نوازة المنياعة.ععيق ل سشاعدة إل [اعقان النامن )+ كما البستت: امضيارية الشرط» والسوتمان 
للمتضاريق. لا الال والعها: 

ثم ما يأت من المصنف في الشرط الثاني من اختيار صحة المضاربة مع كون المال بيد المالك فيتصدى 
العامل للمعاملة فقطء لا يناثقي ما ذكره هنا من الدفع» إذ ليس المراد الدفع يا بل اعتبار إعطاء 
الاختيار بيد العامل» وإلا فليس كل عامل يتصرف في المال. 

إلا أن يكون تمام الربح للمالك؛ ولا أن يكون تمامه للعامل» وتوضيح ذلك) كما ذكره الشرائع 
والتذكرة والمسالك والجواهر وغيرهم: أن من دفع مالا إلى غيره للتجارة] يكون الدفع (تارة على أن 
يكون الربح بينهما وهي مضاربة؛ وتارة على أن يكون تمامه للعامل» وهذا داحل في عنوان القرض إن 
كان بقصده]» هذا القيد لم يتعرض له الشرائع والتذكرة والمسالك» وأشكل عليه الجواهر .كنع تحقق 
القرض مع فرض صدور ذلك بعنوان المضاربة» إذ أقصاه كوها من القسم الفاسد, لا أنما من القرض 
امحتاج إلى إنشاء تمليك المال بعوض ف الذمة» وقصد كون الربح للعامل أعم من ذلكء وإنما هو من 
اللوازم الشرعية لملك المال» ودعوى الاكتفاء بقصد ذلك ف تحققه لفحوى 
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الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من ضمن تاجراً فليس له 
ران قله رانس عن لوي ري 

والموثق» عن أبي جعفر (عليه السلام): «من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال» وليس له من 
اربع و ا 

لزوم الاقتصار على ذلك ف ما خالف الضوابط الشرعية؛ وتمنع تحقق القرض شرعاً وعرفاً بذلك» 
وأصالة الصحة لا تكون في المعلوم خلوه عن هذا القصدء ويمكن إرادة الفاضل والشهيد بيان حال كل 
من القراض والقرض» والبضاعة في حد ذاته» وحينئذ يخرج عما نحن فيه انتهى ملخصاً. 

أقول: الظاهر أن القرض عبارة عن دفع المال بدون توقع أن يكون الربح للمالك وعدم تحمل 
الضرر إذ ليس القرض غير ذلكء» ولا دليل على أن يشترط في القرض القصد الخاص؛ فكلامهم لا يخلو 
من وجه. 

أما التهافت بين قصد المضاربة وكون الشيء قرضاء فهو من باب التنائي بين الإشارة والوصف»ء 
فإن أراد حقيقة أن يكون المال عنده يتصرف فيه والربح 4 كان فرظا ولم يضر قصده كونه مضاربة» 
إذ لم يكن هذا القصد إلا من باب الاشتباه في التطبيق» وإن أراد حقيقة كونه مضاربة» كان مضاربة 


فاسدة 


.١ح الوسائل: ج7١ ص8١ الباب؛ من أبواب أحكام المضاربة‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج7١ ص8١ الباب؛ من أبواب أحكام المضاربة‎ 
١ 


وتارة على أن يكون تمامه للمالك» ويسمى عندهم باسم البضاعة؛ وتارة لا يشترطان شيعاء 


إذ هو كما لو قصد نكاحاً لا يوجب المحرميةق» حيث إن عدم شيء للمالك يناف مقتضى العقد. 

زوتارة على أن يكون تمامه للمالك» ويسمى عندهم باسم البضاعة] وسيأقٍ الكلام فيه. 

(وتارة لا يشترطان شياً] من الأقسام الثلائة السابقة» ولو في النية» إذ لو كان بناؤهما المبئ عليه 
الإعطاء أحد الثلاثة, كان داحلا في الشيء المبيى عليه. 

و1 تدك الضف قنسا اخزه .وهو شلالى دكرا كن ارقن لشحضن لبت أن از افر كالمسيسحده 
أو بعضه لأحدهما وبعضه للثالث؛» أو جعلا الربح هما أو لأحدهما والثالث بالتقدير لا النسبة» كما لو 
علما أن الربح يزيد على عشرين في المائة» فقال: للمالك عشره. والباقي للعامل» أو للشخص الثالث. 

والظاهر في الكل أنه إن كان هناك نص أو إجماع على البطلان فهو باطل» ويرجع في الربح على 
مقتضى الأصول الأولية» وإلا كان مقتضى القاعدة الصحة» حيث ذكرنا في بعض المحلدات الفقه أن 
الأصل في كل معاملة لم يذكر الشارع بطلانها الصحة؛ لإطلاق #إأوفوا بالعقود ”© ونحوه. 
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وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك» فهو دال في عنوان البضاعة؛ وعليهما يستحق العامل أجرة المثل لعمله 


(وعلى هذا] الذي لم يشترطا شيعا (أيضاً يكون تمام الربح للمالك» فهو داحل في عنوان 
البضاعة 4 فإن المالك أعطاه بضاعة ( وعليهما يستحق العامل أجرة المثل لعمله). 

أقول: أما الأول» بأن كان الشرط أن يكون تمام الربح للمالك» فظاهر جملة من الفقهاء كالتذكرة 
والمسالك عدم شيء للعامل؛ بل في الرياض نسبه إلى ظاهر الأصحابء ثم قال: (وهو حسن إن لم يكن 
هناك قرينة من عرف أو عادة بلزومه» وإلا فالمتجه لزومه) انتهى. 

وما ذكروا هو الذي تقتضيه القاعدة» إذا كان المقصود للعامل إسقاط حرمة عمله؛ لأن العامل 
أسقط احترام عمله؛ فلا وحجه لاستحقاقه شيئاً. 

وما ذكره الجواهر من أن التصريح منهما بكون الربح بأجمعه للمالك أعم من التبرع بالعمل؛ 
وعدم إرادة الأجر عليه» فالتحقيق أن العامل يستحق الأجرء غير ظاهر الوجه؛ إذ لولا العرف والعادة 
حى يجعل العمل غير حاني» لا وجه لأحرة المثل في صورة كون معن إسقاط الربح للعامل إسقاط كل 
قله 

وإن شكت قلت: إن المال والعمل معاً جاءا بالربح» فهو مشترك بينهماء إلا إذا أعطى المالك ربحه 
للعامل» أو العامل ربحه للمالك» والعرف والعادة إنما يفيدان في عالم الإثبات لا عالم الثبوت, فإذا كان 
بناء أحدهما على العرف والعادة» كان العرف والغاطة فكي الس إليه» وإلا فالمعتبر القصدء فإذا أسقط 
العامل حقه لا وحه لحق له. كما أن المال كذلك في المالك. 

ومنه يعلم أن جعل مام الربح للمالك له ثلاث صور: 
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إلا أن يشترطا عدمه أو يكون العامل فاضندا للتبرع» ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضاً له أن يطالب 
الأجرة» إلا أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أذ الأجرة» 


الأولى: إن له أجرة المثل. 

الثانية: أن لا حق له. 

الثالثة: عدم قصد شيء. وفي هذا الصورة مقتضى القاعدة أن يكون للعامل أحرة المثل» لأنه لم 
يسقط احترام عمله» ولعله إلى هذا يشير المستمسكء, حيث قال: (استيفاء عمل الغير موجب للضمان 
كاستيفاء ماله حى مع احتمال التبرع مالم يثبت التبرع» وعلى ذلك استقرت طريقة العرف والعقلاء بلا 
رادع عنها) انتهى. 

ومنه يعلم أن جعل الرياض الأصل عدم ضمان عمل العامل على المالك مع احتمال التبرع» وقد 
سبقه إلى ذلك المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه؛ محل إشكال. 

وما تقدم يعلم وحه قول المصنف: [إلا أن يشترطا عدمه: أو يكون العامل قاصداً للتبرع؛ و) 
عليه ف مع عدم الشرط) لعدم الأحرة ( وعدم قصد التبرع) من العامل (أيضاً له أن يطلب الأجرة) 
أي له الأحرة فيطلبها» لوضوح أن حق الأحرة يوجب الضمانء طلبها أو لم يطلبها. 

[إلا أن يكون الظاهر منهما)» الظاهر الذي بنيا عليه» لما تقدم من أن الظهور في عالم الإثبات 
والكلام في عالم الثبوت في مثله عدم أخذ الأجرة). 

ومنه يعلم أن الاعتبار بقصد العامل» سواء قصد المالك ذلك أم لا» فإذا قصد 
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وإلاّ فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع 


التبرع كنفى في العدم وإن قصد المالك الأجرة» وإذا قصد الأحرة لم ينفع قصد المالك عدمهاء 
فقول المصنف: [الظاهر منهما) فيه نوع مسامحة. 

(وإلاً فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع] استدل بذلك الجواهر»ء ويدل على احترام عمل 
المسلم قوله (عليه السلام): «لايتوى حق امرئ مسلم)”© 

وقوله (عليه السلام): «فإن حقوق المسلمين لا تبطل». 

ويعلم أن :حق كل أحد حترم ولو لم يكن مسلما إذا كان في ذمة الإسلام أو محايداء بالإضافة إلى 
أنه المركوز في أذهان المتشرعة والسيرة: أنه مقتضى احترام أنفسهم وأموالهم وأعراضهم الذي أجمع عليه 
النضن والفعوض» كما د كرئاء ق كنات الطهاة وغيره 

لكن لا يخفى أن عمله محترم إذا كان بسبب طلب الذي عمل له؛ أو كان له أثر مالي في الخارج: 
مفلاً طلب منه أن يبئ دارهء أو بئ داره بغير طلب مما صارت للبناء قيمة جديدة غير قيمة الأرض 
وآلات البناء. 

أما إذا لم يكن أحد الأمرين؛ لم يكن وحه لضمان المالك» كما إذا عمل شيا بدون إذنه» ولم تكن 
له القيمة خخارحاء كما إذا صبغ ثوبه يما لم يزد التصبيغ قيمتهء ذلك لأن «لا يتوى» ونحوه لا يأ في 
المقام» ولا دليل آخر على أن مثل هذا العمل محترم» فالأصل البراءة. 

نعم إن قال له: اصبغ» كان له أحر عمله» أو كان التصبيغ يوجحب مزيد القيمة. 
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ويشترط ف المضاربة الإيحاب والقبول 


ما لم يقصد التبرع)» ثم لا بخفى أن قصد التبرع إنما يسقط أجره إذا كان له ذلكء أما إذا كان 
دون البلوغ لم يكن وجه لسقوط الأحرة بقصده. إذ لا حق للطفل في التصرف في أمواله» فدليل الحجر 
يشمل المقام. 

[ويشترط في المضاربة الإيحاب والقبول) وذلك لأنه عقد» والعقد بحاحة إليهماء بخلاف الإيقاع 
الذي لا يحتاج إلا إلى طرف واحد. 

ومن الواضح أن العقد إنما يكون إذا كانت هناك ولايتان كالنكاح والبيع والهبة» لأن لكل من 
الطرفين ولاية التصرف في نفسه في النكاح؛ وولاية التصرف في ماله بأن يدحل في ملكه أو يخرج من 
ملكه في البيع والحبة» فإن دحول شيء في ملك الإنسان بدون إحازته كخروجه بدون إجازته حلاف 
قاعدة: «الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم)"". 

أما الإبراء فليس دحول الشيء في ملك من كان في ذمته» بل نوع إعراض من المالك» يتبعه سقوط 
قهري» فلا يناي ذلك قاعدة التسلط. 

ومنه يعلم أن احتياج المضاربة إلى الإيجاب والقبول ليس مستنداً إلى الإجماعء وإن ادعي الإجماع 
عليه» بل مستند إلى القاعدة. 

أما هل أنه يصح أن يوجب كل منهما في قبال قبول الآخرء أو اللازم إيجاب المالك» وقبول 
العامل» ظاهرهم المتسالم عليه» كما يستفاد من كلماتهم الثاي» وإن كان لا يبعد الأول أيضاًء لأن الأمر 
إعطاء أحدهما المال والآخر العمل ويكون هما الربح» وأي دليل على أن 
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ويكفي فيهما كل دال قولاً أو فعلاً 


يكون الإيجاب من المالك؛ بل نقول مثل ذلك في كثير من المعاملات وح النكاح ‏ إن لم يكن 
إجماع أو دليل قطعي ‏ يصح إيجابه من أي منهماء لأن كلاً منهما يعطي نفسه في قبال الآخر. 

ويؤيد صحة هبة المسلمة نفسها للبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» فإنه إيجاب منهاء وقبول منه 
(صلى الله عليه وآله وسلم)”". 

نعم يمكن فرض الإيقاع في نكاح صغيرين من ولي واحد لهماء أو بيع مال صغيرين أو مضاربة مال 
وعمل سفيهين من ولي واحد لحماء حيث إن الولي يجعل هذه زوجة هذاء أو يجعل مال هذا في قبال مال 
هذاء آرععل شما مق رمال اعدضااق فال عمل الكعرم إل فين ولك كما تندحانة المعيشك: 
ثم قال: (بل الوكيل على التزويج من الطرفين كذلكء نعم إذا كان وكيلاً عن أحدهما على الإيجاب» 
ومن الآخر على القبول تعين الإيجاب والقبول معا). 

وفيه تأمل» حيث إن الوكيل منهما ينحل أمره إلى أن يوجب من طرف ويقبل من الآخرء اللهم إلا 
أن يقال: يصح إيقاع واحد يجعلهما زوجين» وهذا وإن أمكن باعتبار العقلاء إلا أنه مشكل في باب 
الزواج المبئ على الاحتياط. 

زويكفي فيهما كل دال قولاً أو فعلاً) وذلك لعدم دليل على لزوم اللفظ » فالأصل عدمه. كما 
هو كذلك في كل عقد أو ايقاع لم يدل على لزوم اللفظ فيه دليل» كما ذكروه في باب المعاطاة» وإنما 
كان راض «عودة انسل قدا ران كاد من 
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اللفظ والفعل إشارة إلى ما في الباطن» فلا فرق بينهما. 

لكن ظاهر الرياض لزوم أن يكون الإيجاب باللفظ» لأنه قال: (ومن لوازم جوازها وقوع العقد 
بكل لفظ يدل عليه» وفي اشتراط وقوع قبوله لفظياء أو جوازه بالفعل أيضاً قولان) انتهى. 

لكن هذا غير تام» فقد قال في مفتاح الكرامة: (ومعيئ ما في المبسوط وفقه الراوندي والوسيلة 
والغنية والنافع والتبصرة واللمعة والروض والروضة ولمفاتيح» وكذا النهاية من قوم إن القراض 
والمضاربة أن يدفع مالا إلى غيره» إلى آخحرهء فإن فيه تنبيهاً على أنه لا يختص لفظأاء بل قد يقضي ذلك 
بأنه لا يحتاج إلى اللفظ ويكفي فيها المعاطاة» ولا ريب عندنا في جرياهُا فيها) انتهى كلامه. 

وصاحب الجواهر مال إلى جريان المعاطاة فيهاء لإطلاق ما دل على صحة المعاطاة في البيع» لكنه 
بعد ذلك قال: (وعلى كل حالء فلا خلاف في اعتبار اللفظ في إيجاب عقدهاء ولذا قال في المستمسك: 
إن العمومات كافية في رفع الأصل والمنع عن جريانه). 

أقول: ومما ذكر في الإيجحاب يظهر الكلام في القبول» ولذا نحد أن غير واحد من معلقي المتن لم 
يعلقوا على قول العف ١‏ قؤلة فعا ان بل لم أحد فيهم على كثرتم حن واحداً ابستشكا. قي كفاية 
القول» بل الظاهر أن من الفعل استمراره» كما إذا حلس العامل لتقبل المضاربات فجاءت جماعة كل 
منهم :يغطيه 


والإيجاب القولي كأن يقول: ضاربتك على كذاء وما يفيد هذا المعي» فيقول: قبلت. 
ويشترط فيها أيضاً بعد البلوغ والعقل والاختيار 


ديدارا للمضاربة يوطعه قي ضندوقه الذي أمامة, فإنه فعل أيضاء سواء قلا يستحدد الأكوان آم لا: 

[والإيجاب القولي كأن يقول: ضاربتك على كذاء وما يفيد هذا المعيى] وفي القواعد: قارضتك أو 
ضاربتك أو عاملتك. 

أقول: وليس مراده هذه الألفاظ فقطء لأنه قال في التذكرة بعد أن ذكرها: ولا يختص الإيجاب 
لفظاً كما حكي كذلك عن المهذب البارع والتحرير والتنقيح وغيرهم. 

[فيقول: قبلت1 وحيث قد تقدم أن المضاربة من الطرفين» كان مقتضى القاعدة صحة أن يقول 
هذه الألفاظ العامل أيضاًء ويقبل المالك؛ وإذ قلنا في البيع بصحة التبادل بدون أن يكون أحدهما موجباً 
والآخر قابلاً» أتى ذلك الكلام في المقام أيضاًء فكلاهما موجبان. 

(ويشترط فيها أيضاً بعد البلوغ) المقطوع به في كلماتهمء الدال عليه ما ذكروه في كتاب الحجر 
وغيره من أنه لا يجوز أمر الغلام» لكن ريما يورد على ذلك صحة تصرفات الغلام في الجملة» وقد ذكرنا 
وجهه في بعض المجلدات الفقه. 

رايد توالا يمة اصييا جلا ابن نالك مزانها زو الوا او اسه لي" 1ق تدك العمل 
تكو ول الزضع عض 1 كراعة عامل الطيياة: 

(والعقل4 المشترط في كل المعاملات نصاً أو إجماعاً. 

[والاختيار] فإن معاملة المكرّه باطلة» كما ذكروا في كتاب الحجر والبيع 
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وعدم الحجر لفلس أو جنونك» أمور: 
الأول: أن يكون رأس المال عيناء فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين 


وغيرهماء نعم الاضطرار ‏ الذي يقابل بالاختيار أيضاً ‏ لا يبطل العمل» وقد ذكرنا في كتاب 
(الفقه: الاقتصاد) بحثاً حول الاضطرار الأجوائي. 

[وعدم الحجر لفلس] في المالك» أما العامل فلا مانع في حجره. 

[أو جنون) كأنه من سهو القلم بدل أو (سفه) لأنه محجور عليه» لوضوح أن الجنون ذكر قبل 
ذلك. وهل يشترط عدم السفه في العامل» كما قال به المستمسكء وعلله بعدم الفرق في حجر السفيه 
نأف يكو انيعي أ غنات وذ درطي اال ايت فقن الملقه لأن حزاهز ادل المشصيف 
عن هالدة "لا عن عمل كما قال سببحانه: #(ولة توا الشفهاء أنوالك 127 والعمل الأ 'يسمى مال 
احتمالان» الإطلاق يقتضي الثاني» والمناط الأول. 

انون الأيل: الكو ران نالفي فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين) ذكر ذلك غير واحد» بل 
عن التذكرة وجامع المقاصد وغيرهماء كما في المسالك والرياض والجواهر وغيرهم» دعوى الإجماع؛ أو 
الاتفاق» أو لا حلاف عليه. 

لكن في مفتاح الكرامة عند قول العلامة (أن يكون نقدا): (أي دراهم أو دنانير» كما صرحت به 
عباراتهم من غير نقل حلاف ولا إشكال إلا من مولانا الأردبيلي» وقد ظهر ذلك من الكاشانئ» نعم 
حلت منه المقنعة والمراسم والنهاية والكافي» ولعلهم ليسوا مخالفين» كما خلي المقنع والانتتصار عن 
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الباب بالكلية) انتهى. 

ومن ذلك يظهر أن اكتفاء الجواهر بالإجماع في اعتبار كون المال عيناً وكونه دراهم ودنانير» بعد 
إشكاله في سائر الأدلة المذكورة لذلك؛ غير ظاهر. 

إذ قد عرفت عدم الإجماع» نعم لا شبهة أنه مشهورء وعليه فالأدلة على الصحة بالنسبة إلى المنفعة 
والدين بله غيرهم الدرهم والدنيار من النقد وغيره إطلاقات الأدلة» مثل: #إأوفوا بالعقود» و##تحارة 
عن تراض #) وإطلاقات أدلة المضاربة» بعد تحقق موضوع العقد والتجارة والمضاربة عرفاً في كل ذلك. 

أما الأدلة الى استدل بها القائل بالمنع من أصالة الفساد وأصالة عدم الأثر والقدر والمتيقن» وأن 
الآيتين تدلان على الصحة,؛ لا على كوها مضاربة» والإطلاقات غير الواردة في مقام البيان من هذه 
الجهة» كما في الرياض وغيره» فلا يخفى ما في الجميع. 

لأن الأصل والقدر المتيقن لا محال لهما مع الأدلة» وإذا صدق موضوع المضاربة عرفاً لا وجه لمنع 
دلالة الآيتين» والإطلاق إطلاق فمن أين عدم هموله لمثل المقام» وإلا لتمكن كل مانع عن أي إطلاق أن 
يقول ليس الإطلاق من هذه الجهة. 

نعم في المقام رواية يمكن أن يستدل يما المانع عن جعل الدين رأس المال» وهي: ما رواه السكوني 
حسب ما رواه المشايخ الثلاثة ‏ عن أُبِي عبد الله (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
رجل له على رجل مال 
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إلا بعد قبضه» ولو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض» نعم لو وكله على القبض والإيجاب من 
طرف المالك والقبول منه 


فيتقاضاه ولا يكون عنده؛ فيقول هو عندك مضاربة» قال: «لا يصلح حى تقبضه منه)""©. 

حيث دل على عدم صحة جعل الدين رأس المال في المضاربة» لكن هذه الرواية» وإن كان سندها 
حجة, إلا أن في دلالتها ضعف» حيث إن ظاهر (لا يكون عنده) أنه لا رأس المال» ومن المعلوم لا تصح 
لقنا جل دقار امن كال ليكوو معن السو تقطيه قم زهان الخال عدا زعا «روهذ ا لات ريع لد حلام 
بف جل اندي انو شال كوا ل ااطليم جين ع عفرن قيار الاق انلها السطلة زان بلا للاتول يات 
قد 

لا يقال: وإذا كان المديون لم يملك كيف يطلب منه الدائن المضاربة. 

لأنه يقال: لا بد من إرادته إعطاء شيء را للدين» فيكون شبيهاً بالرباء فعذم جعل الدين مضاربة 
(إلا بعد قبضه] محل إشكال. 

أما قوله المصنف: [ولو أذن للعامل في قبضه مالم يجدد العقد بعد القبض) فوحهه أنه لا يصح 
العقد قبل القبضء على مبناهم. 

نعم لو وكله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه) أي 
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بأن يكون موجباً قابلاً صحء وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضاًء إل أن يوكله في تعيينه» ثم 
قاع النقه عليس وا لجان والعتول كول ارقن 


وقبل بعد إيجابه الوكالي» فإنه لا يصح عطف (والقبول) على (الإيجاب)؛ لأن القبول ليس من 
متعلقات (وكله). 

(بأن يكون موجباً قابلاً صح) لأن رأس المال صار عيناً حينئذ» فإن إطلاقات أدلة الوكالة تشمله. 

[وكذا لو كان له على العامل دين1» من أي أنواع الدين كان من جهة الغضب أو الإتلاف 
أوغير ذلك» [لم يصح جعله قراضاً) عند المشهورء [إلا أن يوكله في تعيينه» ثم إيقاع العقد عليه 
بالإيجاب والقبول بتولي] العامل [الطرفين) أو بنحو التوكيل عن مالك رأس المال» أو عن نفسهء 
فكون الطاما: تقولا الأهدالظرون» أونيو كلل إنفنانا 'ثالذا يماة أو امسانيق: 

ثم إن المالك لو قال له:: احعل الدين عيناً أول الشهر 'واجعله مضاربة على النضفء فلم يجعله أول 
الشهرء فيما لو جعله كذلك لكان ربح دينارأء فقد فوّت المديون نصف ديناراً على المالك» حيث إنه لو 
أعطاه ماله أعطاه المالك إلى عامل آخر وحصل نصف الدينار» فهل يضمن العامل ذلك؟ 

بناؤهم على عدم الضمان للأصلء لكن بمكن احتمال الضمان في أمثال هذه الموارد» لأنه فوّت 


الثاي: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة» بأن يكون درهماً أو ديناراء فلا تصح بالفلوس 
ولا بالعروضء بلا حلاف بينهم» وإن لم يكن عليه دليل سوى الإجماع 


عزنا وقد ورد «لا يتوى حق امرئ لي والمستفاد منه الضمان لا مجرد التكليف» و 
بين المقام وبين استيلاء الغاصب على داره» حيث فوؤت عليه منافعهاء وقد ذكر بعضهم في كتاب 
افيه الع لا قدية ]لطا ا موك سان :لاله ست قاروا 

[الثاني) من شروط القراض /أن يكون] رأس المال من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة 
المعاملة. بأن يكون درخماً أو دينارً؟ وإن كان ظاهرهم كل سكة فضة أو ذهب وإن لم يكونا بعنوان 
الدرهم والدينار» فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بينهم؛ وإن لم يكن عليه دليل سوى 
الإجماع). 

ادعى لا خلاف أو الاتفاق أو الإجماع عليه التذكرة والروضة والمسالك والمفاتيح وجامع المقاصدء 
وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه؛ إلى غيرهم. 

ورا استدل له أيضاً ما في بعض الروايات من ذكر الدرهمء مثل رواية عبد الملك: «أعط الرجل 
ألف درهم أقرضها إياه» وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلهم”". 

وروايته الأخرى: «إذا دفعت المال وهو حمسون ألفاء عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم 


فقرض» والباقي معك تشتري لي مما" . 


)١(‏ المستدرك: ج” ص5١"‏ الباب من أابواب نوادر الشهادات حه 
)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص85/١اح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص84١‏ ح5. 

١55 


نعم تأمل فيه بعضهم وهو في محله» لشمول العمومات: إلا أن يتحقق الإجماع وليس ببعيد فلا يترك الاحتياط. 


[نعم تأمل فيه بعضهم]) فقد تقدم في الشرط الأول إشكال جمع وسكوت آخرين» وقال في 
الحدائق: (إن من لا يلتفت إلى دعوى مثل هذه الإجماعات لعدم ثبوت كوما دليلاً شرعياًء فإنه لا منع 
عنده من الحكم بالجواز في غير النقدين را إلى عموم الأدلة على حوازه» وتخصيصها يحتاج إلى دليل 
شرعي وليس فليس). 

والدليلان المتقدمان لا يخفى ما فيهماء إذ لا إجماع صغرء ولا حجية فيه لو كان كبرى» 
الاحتماله الاستناد» حيث قد عرفت عدم تعرض حملة من الفقهاء لهذا الشرط. بل لعل ظاهر الخللاف 
وغيره أن المسألة ليست إجماعية» لأنهم تمسكوا بعدم الدليل على الصحة دون الإجماع» وإنما ادعوا 
الإجماع وعدم الخلاف في صحة مضاربة الدرهم والدينار. 

أما الروايات فلا دليل فيهاء لأنها من مفهوم اللقب» بل ربما يؤيد صحة غير الدرهم والدينار: أن 
البضاعة كانت الرائجة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم), وعباس عمه (صلى الله عليه وآله 
وسلم) كان يضارب”27©؛ كما في الروايات وصححها رسول الله (صلى الله عليه آله وسلم) مما يستأنس 
له بكون مضاربته أعم من النقد» وإن كان في الاستيناس ما فيه. 

وكيف كانء فمنه يعلم وجه قول المصنف: وهو في محله» لشمول العمومات) والإشكال فيها 
قد تقدم دفعه [ إلا أن يتحقق الإجماع» وليس ببعيد فلا يترك الاحتياط] 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص؟8١‏ الباب١‏ من أبواب أحكام المضاربة ح. 
/ا ١‏ 





اراي كرمع شري لني يقابل يز 


لكنك قد عرفت عدم الإجماع؛ ولذا ذهب غير واحد من المعاصرين إلى جوازه» وما في المستمسك 
من (أن مراد الأصحاب إن كان عدم صحة المضاربة بغير الدينار والدرهم» فهو في محله» للأصل بعد 
عدم كون المعاملة حينئذ مضاربة عند العرفء ولا حاحة إلى دعوى الإجماع في ذلك» وإن كان مرادهم 
عدم الصحة أصلاًء ولو بعنوان المضاربة فهو غير ظاهرء ول يثبت إجماعهم عليه كما عرفت ذلك في 
اشتراط السابق) انتهى. 

يرد عليه أن المعاملة مضاربة عرفا وإن صح كلامه بأنه تثبت المعاملة إن لم تصح المضارية» لما ألمعنا 
إليه غير مرة من أنه لا دليل على حصر المعاملات في المذكورات في الروايات وكتب الفقه, لإطلاق 
الأدلة. 

(و]) كيف كان ف إلا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به كما عن إطلاق فقه الراوندي 
والنافع واللمعة والتبصرة والروضة والكفاية وغيرهمء» حيث أطلقوا الدرهم والدينار» ولم يقيدوها 
بالصحة ونحوها. خلافاً لمن قال بعدم صحة المضاربة بالمغشوشة؛ كما حكي عن الخلاف والمبسوط 
والوسيلة والغنية والسرائر وجامع الشرئع» وجملة من كتب العلامة» والروض والمسالك. 

وفصل التذكرة وجامع المقاصد والمسالك وبجمع البرهان ‏ على ما حكي ‏ بين ما لا يتعامل به 
من حرطي 00 بصع 1 روط يحاي بد مضع 

وف مفتاح الكرامة: إن كلام القدماء حال عن هذا القيد» وحيث قد عرفت أن مبئى مشترط أن 
يكوة كرما أو بنارا صدق الاسمء قوى :لحان راان :كو فر نر ةر م فيب لاله بر 
ذلك في الجواهر. 


١/8 


نعم لو كان مغشوشاً يحب كسره بأن كان قلباً لم يصمح وإن كان له قيمة فهو مثل الفلوس. 


نعم إذا كان الغش بحيث يسلب صدق الذهب والفضة لغلبته الخليط لم تصح المضاربة» لعدم 
الصدق» كما صرح بذلك المستمسكء ولعل المصنف إنما قال (يعامل به) لأحل بيان ما ذكرناه. 

أما قوله: [مثل الشاميات والقمري ونحوها) فلا يهم التكلم حوطا بعد انتفاء الموضوع في الحال 
الحاضر. 

([نعم لو كان مغشوشاً يجب كسره إن كان قلباً] بأن لم يكن حقيقة الذهب والفضة» بل كان 
مشبهاً يهماء ثما يوجحب خداع الناس» ولذا وجب كسرهء لم يصح) إذ ليس ذهباً ولا فضة [وإن كان 
له قيمة) باعتبار صورته» إذ لا عبرة بالقيمة وإلا فالعروض أيضاً له قيمته. 

[فهو مثل الفلوس) المصنوع من الحديد أو النيكل» حيث لا تصح مضاربتها وإن كانت له قيمة 
وقد صرح بعدم صحة المضاربة بالفلوس, الخلاف والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والتحرير 
والمسالك وغيرهم, بل عن التذكرة عند علمائناء كما نقل عنهم مفتاح الكرامة وغيره. 

ثم إن وحوب الكسر ذكر في بعض الروايات» مثل: خبر المفضّل بن عمر الجعفي, المروّي عن 
الشيخ, قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فألقي بين يديه دراهمء فألقى إلى درهماً منها فال: 
«وأي شيء هذا»» فقلت: ستوقء» فقال: «وما الستوق»» فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة 


١6 


من فضة» فقال (عليه السلام): «اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه)0". 

قال اق «الؤسائل :هذا عيمو ل علق كوه عير علوم الصر ف بو له جكائرا نين الناين قاذ جور إنقاقده 
إلا أن .بين خالة» ذكره الشيخ وغيره؛ ويحسمل الحمل على 'الكراهة)27. 

أقول :بو كأنة لذا قال الجواهر: الظاهر عدم وجوت الكمر وإن قص عليه ف الخير الشابق» إلا أ 
لم أحد من أفى به بل والفتوى وباقي النصوص على خلافه. 

ثم الظاهر إن الكسر كناية عن عدم حواز الانتفاع اي ا للطرف الآحر» أو كان 
غبنًء أما إذا لم يكن أحدهما جاز الانتفاع لعدم دليل على العدم؛ بل يشمله إطلاقات أدلة التعامل» وهذه 
الرواية لا بد من حملها على الكراهة» أو على صورة عدم الجواز» لبعض الروايات الآخر الدالة على 
الجواز. 

مثل صحيح محمد بن مسلمء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يعمل الدراهم يحمل عليها 
النحاس أو غيره ثم يبيعهاء قال (عليه السلام): «إذا بين للناس ذلك فلا بأس)”". 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حاءه رحل من أهل 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص577 الباب١٠‏ من أبواب الصرف حه. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص75 الباب١٠‏ من أبواب الصرف ح5ه. 
(*) الوسائل: ج١١‏ ص77: الباب١٠‏ من أبواب الصرف ح” 


١هث‎ 


ولو قال للعامل: بع هذه السلعة وذ ثمنها قراضاًء لم يصّح إلا أن يوكله في تحديد العقد عليه بعد أن نض غنه. 
القالية أن يكون مغلوما قليرا وها 


سجستان» فقال له: إن عندنا دراهم يقال لما الشاهية يحمل على الدرهم دانقين» فقال: «لا بأس 
ذا كام و 

إلى غيرهما ثما ذكروه في باب الصرفء, وعليه يشكل الكسر إذا كان يزان فالحمل على الكراهة 
في الرواية السابقة محل نظر. 

(ولو قال للعامل: بع هذه السلعة] بالدينار أو الدرهم [وحذ نها قراضاء لم يصح] لفقد الشرط 
الأول كما في المستمسكء [إلا أن يوكله في تحديد العقل عليه بعد أن نض ثنه) إلا أن يقال: لا يحتاج 
إلى تحديد العقد فإن مثل الكلام السابق وكالة في إحراء المعاطاة» وعلى هذا فالأقوى كفاية مثل الكلام 
المتقدم. 

(الثالث) من شروط رأس امال (أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً] على المشهور قال في المفتاح 
الكرامة عند قول العلامة: إفلا تصح عل البمجحهول قدره]: بلا حلاف إلا من المبسوط وجامع الشرائع 
والمختلف واللمعة» وكذا مجمع البرهان» وقد يظهر ذلك ما ترك فيه اشتراط ذلكء كالمهذب والغنية 
والسرائر وغيرها. 

ثم إن المشهور الذين قالوا بالاشتراط استدل لمم بالأصل» وبعدم صدق 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص575 الباب ٠١‏ من أبواب الصرف ح5. 
١6١‏ 





ولا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر. 


المضاربة» وبما ورد من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فى عن الغرر”". 

[و] عليه إلا تكفي المشاهدة وإن زال بما معظم الغرر)» فقد حكي عن المبسوط الاكتفاء في 
جواز المضاربة بالمشاهدة لزوال معظم الغررء وأشكل عليه بأن بقاء بعض الغرر غررء فيشمله النهي» ورد 
بأن مراد الشيخ أن ما يبقى لا يسمى غرراً عرفاً حي يشمله النهي المتقدم. 

وكيف كانء فالظاهر عدم هذا الشرطء لإطلاق أدلة المضاربة بعد صدق المضاربة» والاستدلالات 
الذكورة غير قامةه إذ: لو أرين بالأصل أصبآله عدم كوية مضارية فلا حال للأضل بعد صدقهنا عرفا :ولو 
أريد أصالة الفساد وعدم ترتب الأثرء ففيه: إن الإطلاق مانع عن الأصلء» وبذلك يعرف عدم تمامية 
5 لسو مطنادبة. 

وأما الحديث» ففيه بعد تسليم السند ولو .معونة الشهرة الحابرة» أنه لا نسلم صدق الغرر في كل 
مورد» فالدليل أص من المدعى» ولذا قال في الجواهر: (والتحقيق إن لم يكن ثم إجماع عدم قدح الجهالة 
الت تؤول إلى علم» نحو أن يقع العقد على ما في الكيس مثلاً ثم يعدّانه بعد ذلك» لإطلاق الأدلة أو 
عمومها. أما الجهالة الي لا تؤول إلى علم» فالظاهر عدم جوازهاء لعدم إمكان تحقق الربح معها وهو 
روح هذه المعاملة) انتهى. 

وإن كان يرد على شقة الثاني أولاً: بإمكان تحقق الربح» فإنه إذا لم يعلم كم 


.١١ح من أبواب لا يجوز بيع ما يضربه الصياد‎ ١ الوسائل: ج١١ ص55 الباب‎ )١( 
١6١ 





الرابع: أن كو عي 


في الكيس» واشترى بكل دينار منه كتاباً ثم باع كل كتاب بديئار وربع ظهر الربح» وأنه حمس 
ابجموع. 

وثانياً: بأن اللمهالة في مثل ذلك مثلها مثل الجهالة في الشركة ونحوهاء فهل يستشكل فيما إذا خلط 
أجلاغنا لبنه بلق التخرايولة يعلبا كي لبن “كل مهفا وعق الفيك هد انعم .ذللكف المواهر او .غير 
ويكون المحتمل عند الاختلاف موازين القضاء من قاعدة العدل والقرعة وغيرهما. 

ومنه يعلم أن قول المستمسك إنه لو استدل على بطلان المضاربة بقصور الإطلاق عن إثبات 
الصحة؛ فالمرجع الأصل المقتضي للبطلان كان متيناء غير ظاهر الوجهء لما تقدم من أنه لا وجه لمنع 
الإطلاق. 

(الرابع؟ من شروط رأس المال: /أن يكون معيناً) وقد استدل له بالأصلء وبالغرر» وبالإجماع, 
وبأن المبهم المردد لا وحود له في الخارج. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ قد عرفت في الشرط الثالث عدم تمامية الأولين. 

أما الإجماع فالظاهر أنه غير موجودء قال في محكي بجمع البرهان: كان دليل اشتراط التعيين بالمععى 
المذكور إجماع» وقال في موضع آخر منه: إن عدم كون التعيين با معي المذكور مضراً غير ظاهر. 

أقول: كيف ينعقد الإجماع» وقد قال في مفتاح الكرامة: إنه لم يذكر هذا الشرط إلا عشرة كتب 
فقط» فراحع كلامه. ولذا أشكل غير واحد من المعلقين على هذا الشرط. 

وعقة على بوبه النظن قادعاء'المتشتسك الإنشاع عليةه كا طهر 


١6 


فلو أحضر مالين وقال: قارضتك بأحدحما أو بأيهما شئت» لم ينعقد إلا أن يعين ثم يوقعان العقد عليه. نعم لا فرق 


بين أن يكون مشاعا أو مفروزاً بعد العلم مقداره ووصفهء 


الإشكال في قول المصنف. 

إفلو أحضر مالين» وقال: قارضتك بأحدهماء أو بأيهما شئت» لم ينعقد, إلآّ أن يعين ثم يوقعان 
العقد عليه ؟. 

أما الاستلال على البطلان بأنه مردد» ففيه: إنه يعين بتعيين العامل» فهو مثل أن يقول: حذ أي 
المالين شئت هبة» نعم هو خلاف الاحتياط. 

قال في القواعد: لو دفع إليه كيسين فقال: قارضتك على أحدهما والآخر وديعة» لم يعين» أو قال: 
قارضتك على أيهما شئت»ء لم يصح, ومثله قال غيره. 

(نعم لا فرق بين أن يكون مشاعاً) على نحو الكسر المشاعء أو الكلي في المعين (أو مفروزاً) 
لإطلاق أدلة الصحة؛ بل في مفتاح الكرامة: وقد جوز القراض بلمال المشاع» وفي الجواهر: بلا لاف 
ولا إشكال. 

ولا شك في الصدقء فقول المستمسك: (لو فرض الشك في الصدقء لاحتمال اعتبار الإفراز في 
صدق المفهوم عرفاًء فالإطلاق لا بحال للتمسك بهء بل المرجع أصالة عدم الأثر) غير ظاهر الوجه. 

وقول المصنف: [ بعد العلم مقداره ووصفه] بناء على ما تقدم من اشتراط العلم بالمقدار الذي قد 
عرفت الإشكال فيه. 


١6 


فلو كان المال مشتركا بين شخصين») فقال أحدهما للعامل: قارضتك خصو في هذا المال» صح مع العلم بحصته 
من ثلث أو ربع» وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلا فقال: قارضتك بنصف هذا المال» صح. 


وتنا نفام :ظير خنع "الاشكال افيا كر الصش يفول ( فلو كان ادال مشر كاوق «اتخصيين: 
فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصي في هذا المال» صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع] وإن كان 
مقتضى ما ذكره المصنف الإشكال في نفس هذا المثال إذا لم يعرف العامل أو المالك قدر الثلث والربع» 
كما لو مات الأب وخخلف ولداً وبتتاً وكان له مال في صندوق ل يعلم هل أنه ثلاماثة أو أكثرء فإن 
بحرد العلم بأن للولد ثلثين لم ينفع في حجعله مضاربة بعد عدم علمه بالقدرء ولعل المصنف أراد عرفان 
المقدار. 

34 مقتضى ‏ الفاهنة الضحة كنا حرفت لو كان للمالاك تناف دان قا قال + فارضكلت 
قضف :هذا الال صح] لما تقدم من إطلاق الأدلة الشامل للمشاع. 

واتاففيق 1ن ا يري لين لاد نا رقع المطافل رو ااك: لامرتوي< سروم لخن زر قلي كان نايب 
امال مهولا للعامل» لكنه' وضغه للمضازية صح أحذه من العامل بالمعاطاة: كما آنه تكذلك. إذا كات 
العامل غيزلا الماللدن فشكن إن كان اال يوت ولذا قال في مفتاح الكرامة: إنها تحمل من الجهالة 
ما لا تحمله العقود اللازمة. 


ومنه تعلم صحة المضاربة إذا لم يعرف أحدهما الآخرء ولا عرف أي 


١ هه‎ 


الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهماء فلو جعل لأحدهما مقداراً معينا والبقية للآخر» أو البقية مشتركة بينهما لم 


منهما مقدار المال وكانت معاطاة في البين» وإن كان الاحتياط مراعاة ما ذكروه. والله العالم. 

[الخامس) من شروط المضاربة: (أن يكون الربح مشاعاً يينهماء فلو جعل لأحدهما مقدارا معيناً 
والبقية للآخرء أو البقية مشتركة بينهماء لم يصح) واستدل لذلك بأمور. 

الأول: ما قاله الجواهر من أنه لو كان لأحدهما شيء معين والباقي للآخر بطل إجماعاء وقال في 
الحدائق: الظاهر أنه لا حلاف بينهم في أنه يشترط في الربح الشياع. 

وقال في المستمسك: ويظهر من كلمات غير الحدائق الإجماع على الحكم المذكور. 

الثاني: ما ذكره الشرائع من أنه لا يوثق بحصول الزيادة فلا تحقق الشركة. 

الثالث: ما ذكره مفتاح الكرامة؛ قال: لأنه حلاف وضع القراض وهو حلاف مقتضى العقد. 

الرابع: إنه حلاف ظاهر الروايات الدالة على الشياع؛ مثل قول السائل في خبر عبد الملك: فما 
أصبت منها جميعاً فهو بين وبينك» فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلكء فقال: «لا بأس به»20©. 


.١ح الباب؟ من أبواب أحكام المضاربة‎ ١ الوسائل: ج7١ ص84‎ )١( 
١675 





وف الرواية المرادي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يقول للرحل: أبتاع لك متاعاً 
والربح بين وبينك» قال (عليه السلام): «لا بأس)”"©. 

وف رواية الحلبي: «وإن ربح فهو بينهما"". 

إلى غير ذلك. 

الخامسس: ماا.زواه اللعاتي عق أي :عبد الله 'وعليه الأننلامم» أنه :قال ف 7الرخل يعطي الرياء هالا 
يعمل به على أن يعطيه الربح متطوعاء فال وقذا الريا و 

لكن كل هذه الوجوه لا تفي بإطلاق ما ذكروا: 

فالإجماع غير موجود في المسألة» مع أنه لو كان كان محتمل الاستناد بل مظنونه. 

والثاني أخص من المدعى. 

والثالث غير ظاهرء إذ لا وجه لجعله حلاف مقتضى العقد, والحال أنه يتعارف مثل ذلك فيقول 
صاحب المال للعامل: اعمل وخذ كل يوم مقدار دينار لمصرفك والربح بعد ذلك بيننا. 

والرابع لا دلالة فيه إل من باب مفهوم اللقبء بالإضافة إلى أن (بينهما) ونحوه أعمء والإنصراف 
لذ كان تار أن كيه نويا 

ايفين ولاء' لذ رالة :فيه بالسية نإل ععل فى مقطو و التعامل: 

نانك قد الروانة نيا لطس بصوزة انا كان الأفر زرا انا ذا لم يكن» كما لو علم أن ألف رأس 
الملل يربح ما لا يقل من خمسمائة» فقال المالك: أعطين مائة والبقية أثلاثا مثلاًء يكن ذلك مخ الريا 
الذي هو محتمل أن لا يربح أو يربح بقدر الربا أو أقل منه أو أكثرء ولذا ذهب جمع من المعاصرين إلى 
الإشكال في هذا الشرط» وليس 


.١ح الباب” من أبواب أحكام المضاربة‎ ١ الوسائل: ج7١ ص85‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص١8١ الباب١ من أبواب أحكام المضاربة ح؟.‎ 
المستدرك: ج؟ ص١ 0ه الباب؟ من أبواب أحكام المضاربة ح؟.‎ )5( 


١ /اه‎ 


السادس: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك 


المراد إسقاط هذا الشرط رأساًء بل إسقاط اشتراطه مطلقاء ومع ذلك فالأحوط مراعاته. 
نعم فيما يستلزم الربا لم يصح., لا لخبر الدعائه”", حي يقال إنه ضعيف السندء بل لأدلة حرمة 


الربا. 
[السادس] من شروط المضاربة: [تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك]» أقول 
التعيين على أقسام: 


الأول: ما ذكرهء وصحته إجماعي: كما يدل عليها النصوص أيضاً. 

الثاي: أن يقول لك حزء أو حظ أو نصيبء وهذا لا يصحء لأنه حلاف أدلة المضاربة عرفا 
وشرعاء ويشمله دليل ني البي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغررء وقد صرح بعدم صحة مثل ذلك 
مفتاح الكرامة وغيره» ولعله المراد من عبارة القواعدء حيث قال: أن يكون الربح مقدراً بالحزئية لا 
بالتقدير كالضن أو العلث. 

الغالكة أن“ يقول: للك تلبت أو ربع مثلاًء بأن حعل له الشيء المردد» وهذا لا يصح لأنه غررء 
وخلاف مقتضى المضاربة» وفي المستمسك استدل له بأن المردد لا يقبل الملك» كما لا يقبل غيره من 
الأحكام» وإن كان فيه نظرء فإن كثيراً من الأحكام تترتب على المردد» كما إذا قال في الوصية: أعط 


زيدا 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١٠‏ 0ه الباب؟ من أبواب أحكام المضاربة ح؟. 
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أوعمرواً ديناراء أو أعط ديناراً أو دينارين لزيد» أو أباح له أن يجلس في داره شهراً أو شهرين؛ أو 
أباح أن يجلس في داره زيد أو عمروء أو أباح لزيد أن يجلس ف داره الشرقية أو الغربية» إلى غير ذلك 
من الأمثلة. 

الرابع: أن يقول: لك بالنسبة العادلة» حيث لا يعلمانها هل هي الثلث أو الربع» أو أقل أو أكثر» في 
ما إذا كان في الواقع مقداراً اصاًء فإن العقلاء يجعلون لكل من رأس المال وللعمل نسبة خاصة من 
الربح» ومقتضى القاعدة الصحة, لإطلاق أدلة مضاربة وأدلة العقود» وعدم محذور في ذلك من غرر أو 
نحوه» وإن كان ظاهر بعضهم المنع في أمثال ذلك. 

الخامس: أن يقول: لك مثل ما أعطى التاجحر الفلاني لعامله» وظاهر كلامهم الإشكال في ذلكء؛ إما 
لأنه غرر وإما لأنه حلاف مقتضى المضاربة وإما لانصراف أدلة المضاربة عن مثله» لكن الظاهر الصحة 
لبطلان الوجوه المذكورة» ولذا قال في المستمسك: (لو قال: لك مثل ما شرط فلان» فدليل بطلانه غير 
ظاهر). 

السادس: أن يردد في الأمرء بأن يقول: إن ربحت فوق الألف فلك الثلث» وإن ربحت دون الألف 
فلك النصفء سواء كان ذلك شرط المالك على العامل أو بالعكسء» ومقتضى القاعدة الصحة, لأنه 
شرط عقلائي» فالعامل مثلاً حيث تكون أحرته في الشهر حمسمائة لا يستعد أن يأحذ أقل بالمضاربة» 
ولذا يجعل الشرط بحيث لا يكون له أقل. 

كذلك المالك إنه إن اشتري بالمال البضاعة الفلانية حصل على ألف 


١ 


السابع: أن يكون الربح بين المالك والعامل» فلو شرطا جزءاً منه لأحنبي عنهما لم يصحء إلا أن يشترط عليه عمل 


فظعاء فلا يرية أن يتفض حظة: في المضنارية». .ويأق هنا: احتمال الاتضرافه والغرر .وتم 'عزللاف 
مقتضي العقد» وقد عرفت الإشكال في المذكورات. 

ويمكن تصورات أخحر لحعل الربح بينهما نضرب عنها حوف التطويل. 

(إلا أن يكون هناك انصراف ينصرف إليه الإطلاق) وقد أراداه» فيكون الانصراف موجباً للعلم 
بالمقدار» ولولا الإرادة لم ينفع الانصرافء إذ العقود تتبع القصودء وكأن المصنف لم يذكر الإرادة 
اعتماداً على وضوح :هذا الشرط. 

(السابع1 من الشروط: [أن يكون الربح بين المالك والعامل» فلو شرطا جزءاً منه لأحنبي عنهما 
لم يصحء إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة)» قال في القواعد: (فإن شرط جزءاً منه لأجنبي فإن 
كان عامادً صح. وإلا بطل). 

وقال في مفتاح الكرامة: (في شرح ذلك قولاً واحداً في الحكمين معاً كما في المبسوط» وما 
صرح في المهذب والشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد والتنقيح وجامع المقاصد والروض والمسالك 
ومجمع البرهانء والمراد بالأحببي من كان غير المتعاقدين) انتهى. 

واستدل له هؤلاء بأمرين: 


الأول: إنه حلاف مقتضى المضاربة. 
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نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزءا من الربح لغلام أحدهما صح 


الثاني: ظهور النصوص كون الربح بينهماء فهو حلاف الأدلة. 

ولا يخفى ما في كليهماء إذ لا نسلم أنه حلاف مقتضى المضاربة» بل هو حلاف إطلاقهاء ولذا لا 
يشك العرف في صدق القراض عليه مع هذا الشرط» وليس ذلك مثل أن يبيعه بشرط أن لا يملك المتاع؛ 
كما أن النصوص ليست حاصرة» بل ذكرت ما هو مقتضى الإطلاق» فالاستدلال با لما نحن فيه من 
قبيل الاستدلال ممفهوم اللقب. 

هذا بالإضافة إلى أنه لو كان شرطاً لا مقوماً كان من الشرط الفاسد» وبناؤهم على أنه ليس 

ثم لو قيل بعدم مثل هذا الشرطء فإن قال للعامل: لك الثلثان على أن تعطي امرأتك مثلاً نصفه 
فهل يصح الشرطء لإطلاق أدلة الوفاء بالشرطء أو لاء لأنه شرط للأحبي» احتمالان» وإن كان الأقرب 
الأول. 

وفي محكي التحرير النظر في لزوم هذا الشرط» وعن التذكرة لم يلزم الشرط» فإن أوجبه فالأقوى 
البطلان» وعن التنقيح وفيه وجه آخر بالصحة لا عمل عليه» واحتمل الأمرين مجمع البرهان فيما حكي 
عنه. 

أما إذا شرط على الثالث عمل متعلق بالتجارة فلا يضرء إذ يرجع الأمر في الحقيقة إلى تعدد 
العامل» وذلك جائز بلا حلاف ولا إشكال. 

نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح] كما عن المبسوط والمهذب 
والتحرير والشرائع والتذكرة والإرشاد وجامع المقاصد والمسالك وبجمع البرهان وغيرهم؛ بل عن الأول 
الإجماع عليه. 


١1١ 


والامناح وعفواتي عن الفون بأن العبد لا يملك, لأنه يرجع إلى مولاه» وعلى القول الآخخر يشكلء إلا أنه لا 
ل ا المتيقن من عدم الحواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما فالأقوى 
الصحة مطلقاء بل لا يبعد القول به في الأحبي أيذ عا وك لم يكن عامل لعموم الأدلة. 


زولا بأس به) للإجماع المذكورء ولأنه في الحقيقة راجع إلى كيس الشارطء [ خصوصاً على 
الرلا جالع عام سيره مرا لكن لا يخفى أنه إن م ملك لم يكن هذا شرطاً واقعاء 
وإن كان بملك كان الدليلان السابقان 1 على صحتها آتيين في المقام قي : 

ولعله أشار إلى ذلك بقوله: [وعلى القول الآخر] .ملك العبد [يشكل] إذ لا فرق بينه وبين 
الأحنبي إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حى للأجببي) لإطلاق أدلة الوفاء بالشرطء 
وعدم كون هذا الشرط خلاف مقتضى المضاربة» بل خلاف إطلاقه» [ والقدر المتقين من عدم الحواز ما 
إذا لم يكن غلاماً لأحدهما] لأنهم قد ذكروا صحة شرط إعطاء الغلام (فالأقرق الصيتة خطاق ؟ 
بالنسبة إلى الغلام» سواء قلنا.ملكه أم لا 

لكن يرد عليه: إنه لا محال للتمسك بالقدر المتيقن بعد أن لم يكن إجمال في المقام» إلا أن يقال: إن 
المستند في عدم الحواز الإجماع» وهو لا إطلاق له لأن المجمعين في المنع عن الأحنبي أجازوا الشرط 
بالنسبة إلى الغلام» فتأمل. 

بل لا يبعد القول به في الأ حني أيضاً وإن لم يكن عامل لعموم الأدلة1 كما 


١ حي‎ 


الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل» فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصحء لكن 
لا دليل عليه 


عرفت» فإشكال المستمسك عليه بأن العموم مخصص .ما دل على اختصاص الربح لأمر خيري 
كالوقف أو طائفة خاصة كالفقراء» أو جحعل بعض الربح بالمالك والعامل؛ غير وارد بعد أن عرفت عدم 
وجه للتخصيص المذكور. 

وما تقدم يعرف وحه الصحة في ما إذا اشرط بعض الربح منضماً إلى رأس المال وبعضه لما أو 
لأحدهما أو لآخر. 

[الثامن1 من شروط المضاربة: [ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل) قال في 
القواعد: (أن يكون مسلماً في يد العامل» فلو شرط امالك أن تكون يده عليه لم يصح). 

وقال ف مفتاح الكرامة: (هذا شرط المصنف ف التحرير أيضاًء وقد يلوح من الإيضاح اختياره 
وفي جامع المقاصد أنه أولى وأبعد من الريب» وقرب في التذكرة عدم اشتراطه» وقد خحلت عنه كتب 
الأصحاب قاطبة من المقنعة والمقنع إلى الرياض؛ بل ظاهر أكثرها عدمه) انتهى. 

[فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم) يبطل» وريصح] بدت الأطاذى' اذه الضاونة: 

ولذا قال المصنف: إلكن لا دليل عليه1» وما استدل له بأنه خلاف مقتضى المضاربة» ولأن 
العامل لا يتمكن من العمل إذا لم يكن المال بيده» ولأصالة عدم الأثر» غير تام؛ إذ لا نسلم الأول» ولذا 
رده جامع المقاصد بأنه موضع تأمل» والتمكن 


١17 


فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك» كما عن التذكرة. 
التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة» وأما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلاً ويكون الربح 


موجود بأن يحول العامل على المالك أو ما أشبه. والأصل لا يقاوم الدليل. 

وأما ما في أحبار الباب من أن المالك يدفع المال إلى العامل» ففيه: إنه سيق حسب التعارف» لا أنه 
شرط» وبذلك ظهر الحواب عن الاستدلال لذلك بالسيرة منذ زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم), إذ لا 
يسلم السيرة أولًء .ولا دلالة:فيها على الاتختصاضضن ثانياً. 

عليه زرفلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال "نيد الماللكقه كما عن لد كرة 61 يل قد 
غرقه أله العوون وغل نال لمعك أن" الشك فق اعفاره خرن بق سنهوة الطازية كاف 
اعتباره» محل منع» ولذا قرر ما وحدته من التعليقات فتوى الماتن. 

[التاسع] من شروط المضاربة: [أن يكون الاسترباح بالتجارة» وأما إذا كان بغيرها كأن يدفع 
إليه ليصرفه في الزراعة مثلء ويكون الربح بينهما يشكل صحته) . 

قال في القواعد: (وشرطه أن يكون تحارة» فلا يصح على الطبخ والخبز والحرف»ء أما النقل والكيل 
والوزن ولو احق التجارة» فإِنها تبع للتجارة 


١ 


والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء لا بالحرف والصنائع) انتهى. 

وقال في مفتاح الكرامة: (كما صرح بذلك كله في التذكرة والتحرير وجامع المقاصد» وهو صريح 
المبسوط في الأخير). 

أقول: علل هذا الشرط في التذكرة بأن (هذه أعمال مضبوطة يمكن الاستيجار عليهاء فاستغيئ يما 
عن القراض فيهاء وإنما يجوز القراض فيما لا يجوز الاستيجار عليه» وهو التجارة الي لا يمكن ضبطهاء 
ولا معرفة قدر العمل فيها ولا قدر العوضء والحاجة داعية إليها ولا يمكن الاستيجار عليهاء فللضرورة 
مع جهالة العوضين شرع عقد المضاربة) انتهى. 

أما من أين أن شرط القراض عدم صحة الاستيجار» فقد ذكر وجهه أن المتيقن من القراض ذلك» 
فالأصل في ما عدا المتيقن عدم الأثر» فإن الأعمال المذكورة كالطبخ والخبز أعمال مضبوطة؛ فلا ضرورة 
فيها إلى ارتكاب مخالفة الأصول وتحويز القراض فيهاء إذ معمئ القراض على هذه الأشياء أن يقارضه على 
أن يشتري الحنطة ويطبخها ويخبزهاء والطعام ليطبخه. والغزل لينسجه؛ والثوب ليصبغه؛ ونحو ذلك من 
الحرف» هذا غاية ما يقال في وجه الشرط المذكور. 

ولعل العلامة رأى عدم إطلاق الأدلة» فعلله في قبال استحسانات العامة بالاستحسانء لأن هذا 


الشرط أحد قولي الشافعية» وإلا فمن المعلوم أن مثل هذه الأمور لا توجب الاشتراط. 


إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة» ولو فرض صحة غيرها للعمومات ‏ كما لا يبعد ‏ لا يكون داخلاً في 
العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به» مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير 


ولذا قال المصنف ف تعليل هذا الشرط: [إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة]» لكن الظاهر 
صحة المضاربة» لإطلاق الأدلة بعد شمول المضاربة لها عرفاًء ولذا لم يكن محال لقوله: (ولو فرض صحة 
غيرها للعمومات) مثل #إأوفو بالعقود ©" ومإإتحارة عن تراض 0#". 

١‏ تيا لابين بوكر وض وحعواك ساح ”كي يخال اقول" المستهناف من الفلك ن 
تحقق المضاربة عرفاً في مثل ذلك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر» انتهى. 

فيصح كل تلك الأقسام مضاربة» بل وانيسط فس ليدرس» فإذا صار طبيباً أو مهندساً مثلاً كان 
شريكة في الربح» لكن اللازم ملاحظة عدم الإححاف ونحوه مما ثبت بالأدلة الثانوية. 

[العاشر] من الشروط: [أن لا يكون رأس المال .مقدار يعجز العامل عن التجارة به1 سواء كان 
العجز ذاتياًء أو لظرف زماني أو مكان طارئ» مع اشتراط المباشرة من دون الاستنابة بالغير] أو لشرط 
خاص كاشتراط أن يتاحر بالبضاعة 
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أو كان عاجزاً حي مع الاستعانة بالغير 


الفلانية» أو بشرط آخخر ول يكن كان قادراً على التجارة» وإنما العجز ناش عن الشرط. 

(أو كان عاجزاً حي مع الاستعانة بالغير1 وبدون الشرط الخاص؛ ويدل على هذا الشرط عدم 
شمول أدلة المضارية إلا للمقدور» ولذا قال :ف الخواهر: لعل المتجه الفساد» لمعلومية اعتبار قدرة العامل 
على العمل في الصحة, نحو ما ذكروه في الإجارة» ضرورة لغوية التعاقد مع العاجز. 

بسو عاق المرا وي ناكرا سرد لالم كك الاتتعقك عابي لاسا كل رن كني 
كذلك إذا انتفى الركن الثاني وهو العمل. 

ومنه يعلم أن ما ذكره الشرائع والمسالك وغيرهما من الضمان بدون البطلان في مفروض المسألة 
غير ظاهر الوجه؛ قال المحقق: (وإذا أحذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن)» وقال المسالك في شرحه: 
(هذا ما جهل المالك بعجزه لأنه مع عجزه يكون واضعاً يده على المال على غير الوجه المأذون فيه لأن 
تسليمه إليه إِنما كان ليعمل فيه فكان ايا 

قال الجواهر: ونحوه في جامع المقاصدء وقال في المستمسك: ونحو عبارة الشرائع ذكر في القواعدء 
ثم قال المستمسك: إن ما ذكره العروة في محله. 

أقول: لعل المحقق وبعض آخر أرادوا بطلان العقدء وإنما عمروا بالضمان باعتبار التلازم العرفي. 

ذكر المسالك: وحيث يثبت الضمان لا يبطل العقد به إذ لامنافاة بين الضمان وصحة العقدء 
وعلله في الحدائق .ما تقدّم من الأخبار وعليه اتفاق الأصحاب 


١ 1/ 


وإلا فلا يصحء لاشتراط كون العامل قادراً على العمل؛ كما أن الأمر كذلك في الإحارة للعمل» فإنه إذا كان 
عاجوا تكون باطلة) 


من أنه مع المخالفة لما شرطه المالك فإنه يضمن والربح بينهما. 

أقول: لا ظهور في كلام الشرائع ونحوه في عدم البطلان» إذ عدم التلازم حقيقة لا يناي التلازم 
العرفي. 

وكيف كانء فما ذكره الماتن هو الذي تقتضيه القاعدة» أما احتمال أن البطلان ليس من جهة 
العجز بل من جهة أن الإذن والعقد كانا على المقدورء فلا يخفى ما فيه» إذ العقد على غير المقدور باطل 
لأنه ليس بشرعي ولا عقلائي» فإن قدر العامل صح (وإلا فلا يصحء لاشتراط كون العامل قادراً على 
العمل» كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل] بل ينبغي أن يكون الأمر كذلك في المزارعة والمساقاة» 
(فإنه إذا كان عاجزاً تكون باطلة) لما سبق من عدم الدليل على الصحة عقلاً أو شرعاً 

ثم هل البطلان يكون للكل أو للمقدار العاجز عنه» إذا كان مقدار عاجزاً وعنه ومقدار غير عاجز 
عن كناد إذا سناريد بات ككل نقارة الكطكوالاً ورت رقن كان ار ماهر عم مكوة: الطادة فى 
النصف المرتبط بالأرز دون النصف المرتبط بالحنطة» أو على سبيل البدل إذا كان العجز كذلكء» كما إذا 
كاذاعاطرا غن الله ة يي خارة الخخلطة و غارة"الأر رول يسوريف غرة تعداها عن شيل البدل: 

وهذا على ثلاثة أقسامء فإنه إما أن يعجز عن أحدهماء وإما أن يعجز عن نصف الاتجار سواء عن 
أحدهما أو عن نصفي كليهماء مثلاً كانت قدرته تحارة حمسمائة 


١178 


فيكون تمام الربح للمالك» وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان» 


مانالا كر 5ك هلف كاد أن عقي عد لووط نوه زه واقا العسدن و دوز فوا الف 8 العمارة: 

وإنا أذ كر فو بنط للد الواجنة كما إذا كاتف العارية رالت :فى التهلة لايديا فلن 
حمسمائة منه فقط. 

احتمالان» ظاهر المصنف بطلان الكل؛ لكن المستمسك قال: إذا كان الموجب للبطلان العجز 
فالعجز كان عن المجموع فيوجب بطلان المجموع لا بطلان كل جزء جزء لعدم العجز عن ذلك» وحينئذ 
تصح في المقدور وتبطل في الزائد ويكون من قبيل تبعض الصفقة. 

وذهب إلى ذلك غير واحد من المعلقين» وإن كان يظهر من سكوت معظمهم على الماتن اختيارهم 
البطلان» والظاهر الصحة هنا وفي الإحارة والمزارعة والمساقاة بالنسبة إلى القدر المقدور كما في البيع؛ 
كما أنه كذلك بالنسبة إلى رأس امال إذا ظهر بعضه ناقضاً في المعين» أو لم يقدر على بعضه المالك في 
الكلي» أو ما أشبه ذلك. 

وعليه فإذا كان المالك جاهااً بعدم قدرة العامل» كان له حيار تبعض الصفقة, وإذا كان عالما لم 
يكن له خيار لأنه أقدم على ذلك, كما لا خيار له في البيع إذا أقدم على اشتراء المعيب. 

وكيف كانء فإذا أبطله لجهله بالعجز [فيكون تمام ابرع لكف رادي جر مدي جيه 
بالبطلان)» وأما إذا كان عاماً بالعجز وأقدم على المعاملة» أو كان جاهلاً ولم يبطل كان الربح بين 
المالك والعامل بالنسبة: 

أما المقدار العاحز عنه فلا عمل ولا ربح, ورك كان بعاقاذ وابعلله كان العام 


١848 


ويكون ضامنا لتلف المال إلا مع علم امالك بالحال 


أجرة المثل ويتحمل أقل الأمرين من المثل والمسمى» لأنه أقدم على المسمى فلا حق له في الأزيد, 
على الخلاف الذي ذكروه في تلك المسألة. 

ثم إن ما ذكرناه من الربح للعامل بالنسبة إنما يراد به ما يستحقء لا بنسبة العمل» إذ قد يكون 
حجم الجزء بنسبه نخاصة بيئما قدر المال له بنسبة أخرىء مغلاً إذا استأحره في صنع مصراعي باب لدارة؛ 
فصنع مصراعاً واحداً لم يكن يستحق نصف المبلغ بل أقل من ذلك غالباً. 

وما تقدم ظهر أحكام كل الفروع من كون العامل جاهلاً أو عالماً في صورة عدم قدرة المالك على 
إقطاق كن كموق كوق الك كلفد أوتعاء ١ق‏ حيو عدم قكزة «الماتل علي "كل العبر وعد 
جهلهما إما أن يفسخ إذا ما علمء وإما أن لا يفسخ: (ويكون) العامل (ضامناً لتلف المال إلا مع علم 
لكالل عاخال 1 

والوححه اق الشدياة دا كود اللسائلك قاذ عدن وول الس ووزذا احد” سح ال القز كن ما بك 
عنه ضمن): (هذا مع جهل المالك بعجزه. لأنه مع عجزه بكرن اطي يده على غير الوجه المأذون فيه 
لآق يمه اليه اكات التطما فيه فكان خنانبا)» 

أقول: قد نقول ببطلان المضاربة» وقد نقول بصحتها بالنسبة إلى القدر المقدورء وبطلاها بالنسبة 
إلى القدر غير المقدورء وعلى أي حال فالبطلان بالنسبة إلى الجميع أو البعض إن تلف ذلك القدر الذي 
تبطل فيه المضاربة» هل يوجب الضمانء كما تقدم عن المسالك وجههء أو لا يوجب لا ذكره 
المستمسك بقوله: (إن 


الضمان في المقام مخالف لقاعدة «ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده)”", فإن مال المضاربة 
غير مضمون على العامل في المضاربة الصحيحة فلا يكون بي له في الباطلة) إلى آخره» احتمالان. 

ويمكن أن يقال: إن صور المسألة أربع» لأنهما إما عالمان بالبطلان» أو جاهلان؛ أو المالك عالم 
والعامل جاهلء؛ أو بالعكس. 

فإن كانا عالمين بالبطلان فقد جعل المالك المال وديعة في يد العامل والوديعة غير مضمونة» ففي 
صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان)”". 

وقال (عليه السلام): «ليس على مستعير عارية ضمان» وصاحب العارية والوديعة مؤتمن)"©؛ ونحوه 
غيره. 

وإن كانا جاهلين فقد أودع المالك بيد العامل» وإن كان سبب الوديعة جهله حي أنه لوكان عام 
لم يعطه إياه» لكن عدم إعطائه إياه لا يخرحه عن كونه وديعة» والوديعة لا ضمان فيه. 

وإ" كاف الك هذ والغامل هالا 11 يمد الطوما كه كعك العام بأنه لذ لشي نهر كن 
دحوله ف قاعدة «على اليد ما أحذت» فهو كما إذا زعم المالك أن هذا زيد فأودعه المال» وقد كان 
عمرواً وعلم عمرو باشتباه المودع» وأدلة الوديعة منصرفة من مثل هذا الصورة. 

ولو كان العكس فقد اذهب المالك احترام ماله بعد أن أعطاه لمن يعلم أنه لا يستحق الإعطاءء؛ لأن 
المالك عام ببطلان المضاربة. 


.7 انظر الجواهر: ج١7١ ص58‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١١ ص77 الباب١ من أبواب العارية ح5.‎ 
(؟) الوسائل: ج١١ ص57؟ الباب١ من أبواب العارية ح5.‎ 
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وهل يضمن حينئذ جميعه» لعدم التميز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوحه, أو القدر الزائد» لأن العجز إنما 
يكون بسببه فيختص بهء أو الأول إذا أذ الجميع دفعة» والثاى إذا أذ أولاً بقدر مقدوره ثم أحذ الزائد ول يمزحه 


زوهل يضمن حينئذ جميعه» لعدم التميز] لأن وضع اليد في حال الانضمام لا في حال الانفراد: 
والمنضم غير مقدور العمل فوفك كوف جا فون ل "افيه وكون موو ١‏ اقل هلد الطما اس ذا 
قال: مع عدم الإذن في أحذه على هذا الوجه] حى يكون أمانة. 

أو القدوالراق :31 لسر رذ زكرن جية"انن مسيب اانا ( خض ١‏ اليعانة (ي 1 اد نه 
الزائد مأذون في قبضه. 

[أو] الضمان يكون للجميع الذي ذكرناه في [الأول إذا أحذ الجميع دفعة] لأن الدليل المتقدم 
بقولنا (لأن وضع اليد...) آت فيما لو أخذ الجميع دفعة. 

[والثاني] أي عدم كنا لفوو فلوو 1 ذا" امه ارنل اشور مشورة 1 #الشيف انر للك نجنا 
أنشية: 

[ثم أخذ الزائد ولم بمرحه مع ما أحذه أولا اكه قا وميه كاف اللعره عن اذو ب عزن 
عياف لحك كوك الع فك تين اويا 

لكن فيه: إن عدم الإذن في التصرف من جهة الشركة لا يوحب ضمان المحموع, إذ القدر المأذون 
وإن كان ممترجاً سبب الامتراج عدم جواز التصرف فيه من حيث الشركة إلا أنه لا يوجب الضمانء 


فهو كما إذا تصرف" فق املك المشترك بينه وبين غيرة: 'فإن فضرفه وإ كان ممتوعا 
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أقواها الأخير. 


لكنه إذا تلف لا يوحب تلفه ضمان الجميع؛ وإنما ضمان مال الشريك فقط. 

[أقواها] عند المصنف ([الأخير) إذ يرد على ضمان الجميع أن البعض الذي صحت المضاربة 
بالنسبة إليه لا وجه لضمانه» كما يرد على ضمان القدر الزائد فقط أنه إذا أحذ الجميع دفعة أو 5 
لكن مزج المقدور بغير المقدور كان ممنوع التصرف في المجموع, والمنع عن التصرف يوجب الضمان. 

لكن قد عرفت مما ذكرنا أن اللازم القول بضمان الزائد فقطء فإذا تلف الجميع كان قدر الضمان 
واضحاًء مثلاً كان النصف مقدوراً والنصف الآخر غير مقدورء وإذا تلف النصف مثلاً في الممتزج كان 
مقتضى القاعد ضمان الربع» لأن ذلك مقتضي قاعدة العدل» حيث إن جعل النصف على المالك فقط لا 
على العامل فقط لا وجه له؛ لأنه ترجيح بلا مرجح, ولا محال للقرعة حيث إن مرتبتها بعد مرتبة قاعدة 
العدل كما يستفاد من رواية الودعي وغيرهاء فلا وجه إلا لقاعدة العدل. 

وكذا في كل مورد مشابه» كما إذا كان قفيز من الحنطة لنفرين أذن أحدمما لزيد في التصزف فيه 
ولم يأذن الآخرء فتصرف في الجميع وتلف نصفه بدون تفريط أو تعد» فإن مقتضى القاعدة تقسيم 
النصف الذاهب منهماء إذ لا ترحيح لجعله من الآذن أو من الذي لم يأذن» ولا محال للقرعة أيضاً. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم أن مقتضي القاعدة الاحتمال الثاني» وهو ضمان القدر الزائد 


١ 


ودعوى أنه بعد أحذ الزائد يكون يده على الجميع وهو عاحز عن المجموع من حيث المجموع ولا ترجيح الآن 
لأحد اجزائه إذ لو ترك الأوال واد الديادة لا يكون عاجراء كما تزه إذ الأول وقع صحيحاًء والبطلان مستند إلى 


ثم إن المسالك أشكل على التفصيل بقوله: (يشكل بأنه بعد وضع يده على الجميع عاحز عن 
المجموع من حيث هو المجموع ولا ترجيح الآن لأحد أحزائه» إذ لو ترك الأول وأحذ الزيادة لم يعجز) 
وأشار المصنف إلى دفعه مما حاصله: أن لا عجز عن المجموع في صورة تدرج الأحذء فإن العجز في الثاني 
الذي عجز عنه لا في الأول الذي هو مقدوره. 

[و) وذلك لأن إدعوى أنه بعد أحذ الزائد يكون يده على الجميع وهو عاجز عن المجموع من 
حيث المجموع ولا ترحيح الآن) بعد أن أخذ الثاني الذي هو عاحز عنه [لأحد أجزائه1 حى يقال 
الأول غير عاجز عنه والثاني عاجز عنه, وإنما لا ترحيح [إذ لو ترك الأول] المقدور [ وأخذ الزيادة] أي 
الثاي إلا يكون عاجراً) فالآن وبعد أذ المجموع نسبة العجز إلى كلا الجزءين على خد سواءء ولا 
ترجحيح لأن يقال الأول عاجر عنه أو الثاني عنه [ كما ترى] غير تامة بل العجز عن الثاني بذاته [إذ 
الأول وقع مضي / حيث إنه كان مقدوراً. 

[والبطلان منسوب إلى الثاني وبسببه» و) الأول والثاني في الخارج متمايزان» لأن | المفروض عدم 
المزج] فلماذا يقال بسريان العجز إلى المجموع. 

وقد رد المستمسك الماتن بقوله: (هذا يتم لو كان أحذ الأول بعقد يختص 


١: 


هذا ولكن ذكر بعضهم أن مع العجز المعاملة صحيحة» فالربح مشترك» ومع ذلك يكون العامل ضامناً مع جهل 
المالك» ولا وجه له لما ذكرناء مع أنه إذا كانت المعاملة صحيحة 


به والثاني بعقد آخر يحتص به. أما إذا كان الأحذ الثاني بعقد موضوعه مجموع الأول والثاني» 
فيكون موضوع العقد غير مقدورء نيكوة الَْقد بذاك فالمأخوذي اول #الماخوة يدكانيا ادها ماعرة 
بعقد باطل» فيكون كل منهما مضموناً ولا فرق بينهما)» لكن الرد محل نظر إذ العقد ليس بباطل» بل 
يكون جائزاً من قبيل خيار تبعض الصفقة. 

وقد عرفت أن قول المصنف باشتراط عدم المزج غير ظاهر الوحه؛ بل العقد صحيح ولو مزج 
الأول والثاي» فالضمان للقدر الزائد فقط سواء أخذها مرتين أو مرة» وسواء مزج في المرتين أو لم يمزج. 

[هذا ولكن ذكر بعضهم] كالحدائق [أن مع العجز المعاملة صحيحة» فالربح مشترك» ومع ذلك 
يكون العامل ضامناً مع جهل المالك) وحيث يغبت الضمان لا يبطل العقدء إذ لا منافاة بين الضمان 
وصحة العقد. 

وقد نسب هذا القول الحدائق إليهم حيث قال: (قالوا ...)» وفي بعض تعليقات المثن: بل أسند إلى 
الكل؛ قال في الحدائق: (ويدل عليه ما تقدم في تلك الأخبار» وعليه اتفاق الأصحاب, من أنه مع 
المحالفة لما شرطه المالك فإنه يضمن والربح بينهما). 

زولا وجه له لما ذكرنا من لزوم التفصيل في المسألة لا إطلاق صحة المعاملة مع أنه يرد على 
كلام الحدائق إشكال آخر وهو أنه [إذا كانت المعاملة صحيحة 
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لم يكن وجه للضمانء ثم إذا تجدد العجز في الأثناء وجب عليه رد الزائد وإلا ضمن. 


لم يكن وجه للضمان] لأن العامل أمين والأمين لا يضمنء وقد رد المستمسك دليل الحدائق 
بقوله: (إن دليله ضعيف لخروج المورد عن عموم النصوص الدالة على أن العامل إذا خالف ما شرط عليه 
فهو ضامن والربح بينهما الآتية في المسألة الخامسة) انتهى. 

لكن را يقال: إن الحدائق لم يرد الاستدلال» وإنما الاستيناس للمقام بتلك الأخبارء فإها دلت 
على إمكان الجمع بين اشتراك الربح ممقتضى العقد والضمان يمقتضى أن الإعطاء مبئ على القدرة 
والضمان مرفوع في هذه الحالة» فإذا لم تكن قدرة لم تكن أمانة مالكية» وحيث لا قدرة فلا أمانة مالكية 
ترفع الضمان. 

أقول بالنسبة إلى غير المقدور ضمان وبالنسبة إلى المقدور الربح مشترك ولا ضمانء إذ العقد 
صحيح والقدرة موجودة فأمانة مالكية توجحب رفع الضمان. 

[ ثم إذا تحدد العجز في الأثناء وجب عليه رد الزائد] لأنه لا يقدر على العمل فيه فلا يحق له إبقاؤه 
عنده؛ لأن الأمانة كانت باعتبار عقد المضاربة» فإذا عجز بطل العقد بالنسبة إليه» وبقي العقد بالنسبة إلى 
القدر الذي يمكنه العمل فيه» حيث قد عرفت عدم بطلان العقد إلا بالنسبة إلى القدر الذي عجر عن 
العمل فيه (وإلا ضمن! لأن يده عليه ليست يد أمانة» فيشملها دليل «على اليد»”". 
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لل ل ل دا وه 

ل 
سرقها. 

أ عصيهن الكل أزلا روفن التمقت اخبر ا إل غيو ذلق: فى اضر الشالةه نات البرافه بق الكل أن 
فلن للشنارية كاف عقوة والفسينة إل لكان بالسية إل الف تكام عم مك هن عقن انالا أن 
وماد يق العفن (السينة نإل القلاورن: 

نعم يأ بالنسبة إلى المالك شبه خيار تبعض الصفقة» وذلك لأن بناء العقلاء على انحلال العقد إلى 


عقود, وقد قرره الشارع حيث إنه لم كنع عنه» ودليل الخيار ما ذكروه ف تبعض الصفقة. 


١ 


(مسألة :)١‏ لو كان له مال موحود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحء وإن كان في يده غصبا أو غيره 
ما يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك 


(مسألة :)١‏ لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح] ولا فرق بين 
أن يكون المال في يده أمانة مالكية بعارية أو وديعة أو إجارة أو غيرها لإطلاق الأدلة» بل يظهر عن 
التذكرة فيما لو كان المال وديعة أو عارية إجماع المسلمين عليه. 

يقالن :(المكسذاف تعد" الفرزق عرد نوق #كوكالثالالهنا رب عليه كر الاللك نوق ند يه أمينا 
كان مرا مره اعون 

ومنه يعلم أنه لا فرق بين كون المال في يد أم لاء كما إذا كان في مكان لا يد عليه» بل أو كان لا 
يقدر المالك عليه واليد لا فرق فيها بين يد المالك أو العامل أو غيرهما. 

(وإن كان في يده غصباً أو غيره ما يكون اليد فيه يد ضمان) لأنما ليست آمانة مالكية ولا 
شرعية إفالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك] فإنه لا إشكال في صحة جعله مضاربة» بل في الحدائق: 
(الظاهر أن الحكم اتفاقي عند الأصحاب) انتهى. 

ووجهه إطلاق الأدلة حيث لا مخصص لا إذا كان المال غصباء خلافاً للشرائع فإنه قال: (ولو 
كان في يد غاصب مال فقارضه عليه صح ولم يبطل الضمان) انتهى. 

وعلله في الجواهر بالأصل السالم عن معارضة وقوع عقد القراض الذي لا يلزمه عدم الضمان» بل 
يجامعه في كثير من المقامات؛ لظهور قوله (عليه السلام): «حيى يؤدي» 
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لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم؛ ودعوى أن الضمان مغياً بالتأدية ولم تحصل كما ترى 


في بقاء الضمان إلى حال التأدية الي ليس وقوع عقد القراض منهاء وإنما قوينا عدم الضمان 
لانقلاب اليد) الضمانية إلى الأمانية [فينقلب الحكم] فكما أنه إذا قال للغاصب: المال أمانة عندك 
اكه أو قال" اجخريلة الدار المعصيوية سقلة انقطع الضمان فكذا في المقام. 

والاستصحاب الذي استدل به لقول الشرائع» لا مجال له بعد تبدل الموضوع» فحال الاستصحاب 
حال عكس المسألة» كما إذا كانت أمانة في يده فلما طلبها المالك لم يدفعها إليه فإنما تكون غضبا 
ويكون عليه تلفهاء ولذا اختار الجواهر بنفسه عدم الضمان بعد جعله مضاربة في يد الغاصب. 

ومنه يعلم أن ما عن العلامة في التذكرة» وذكره المسالك من أن بمحرد العقد لا يقتضي ذلكء وإنا 
يحصل الإذن بأمر آحر ولو حصل زال الضمان محل إشكالء إذ إنشاء المضاربة ظاهر في الإذن. 

كما ظهر الإشكال في قول المستمسك حيث قال: إن الانقلاب لا يجدي في نفي الضمان إلا أن 
يثبت أمران الإذن في القبض وأن المأذون لا يضمنء إذ قد عرفت الظهور العرفي في الإذن والمأذون لا 
نشدق يكن مان مالكية والذمين غير ضاف تهنا وام . 

[و] أما الاستدلال بالرواية المتقدمة المذكورة في المستدرك في كتابي الوديعة والغصبء وف غيره 
ب (دعوى أن الضمان مغياً بالتأدية ولم تحصل) وحيث إن (حيت) انتهاء الغاية فييقى الضمان إلى 
الأداء» وهو غير حاصل فرضاًء ( كما ترى) إذ 
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ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلا إذا اشترى به شيئاً ودفعه إلى البائع فإنه يرتفع الضمان به» لأنه قد قضى دينه 
بإذنه» وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضاء وأن العين إذا كانت في يد الغاصب 


المفهوم من الأداء عرفا إمضاء المالك لا الأداء الخارحي» ولذا إذا قال له: أده إلى زيد. ان ا 
5إقا قال لد :يهو للعه” اث اذامو ذا قال #وقيفة أى عاكيةة] رول ساو فلك أن هدك وما اكيت كان 
ات 

فالمراد بالأداء الخروج عن الغصب إلى سلطان المغضوب منه أو وليه» كما إذا أخذه وكيله أو 
الحاكم الشرعي الذي هو ولي مثل المغصوب منه أو الولي للطفل مثلاً. 

زولكن) مع ذلك وذكر جماعة] كما عرفت عن الشرائع وغيره» بل في الحدائق أنه المشهور وإن 
لم نحقق ذلك [ بقاء الضمان) بعد جعله مال المضاربة [إلا إذا اشترى به شيئاً] وإن لم يدفعه إلى البائع» 
فقوله: [ودفعه إلى البائع) لا بد وأن يراد به ما إذا ل يأذن البائع في بقائه عنده لكنه غصب عن البائع 
حينئذ لا عن المالك [ فإنه يرتفع الضمان به]. 

وجعله المسالك إجماعياًء لكن في الجواهر: وأما القول بعدم وات اينات يع كا ان 
إلى ما سمعته أنه أداء إليه ضرورة دعوله بذلك تحت سلطانه الذي هو معيئ اليد [لأنه قد قضى دينه 
بإذنه 1 فلا محال للاستصحاب ولا لقاعدة اليد. 

(وذكروا) أي جماعة منهم (نحو ذلك) وعدم سقوط ضمان الغاصب إذا جعله امالك رهتاً عنده 
(في الرهن أيضاًء و) قالوا (إن العين إذا كانت في يد الغاصب 


فجعلها وهنا عنذة أغنا بقن على الظيماة والأقرى هاا دكزثاة» ف المقامين لاد كزنا: 


فجعلها رهناً به عنده أنما تبقى على الضمان] إلا أن الجواهر وغيره قالوا بأن جعلها رهناً يخرج 
القاميرع قالطنا 

(و] قول الجواهر هو [الأقوى1 فإن ما ذكرناه في المقامين1 وكذلك سائر المقامات المشابهة 
سام لول اضاررية ايتوكيعة أو إشارة: او مر ارعة أو وافاء عدو قت الو 1 ان 
أشجودل ذلك نقيت اعطاق “امالك لظت كون :ضمي قافا ال لالتفيهافه :ولخ 101 اندو ويكوين 
الحال كذلك إذا مات وورثه من رضي ببقائه في يده. 

وكذا إذا جعله الغاصب تقاصاً فيما يصح فيه التقاصء نعم إذا جعله امالك مضاربة لكنه لم يأذن 
ببقائه في يده لم يخرج عن كونه غصباء إذ قد عرفت أن محرد المضاربة لا تكفي في الإذن. 

ومثل ما تقدم في الخروج عن الضمان لو غصب صغيرة مملابسها فزوجها إياه الولي فإنه يخرج عن 
أكون غاصيا اللا كر ين ولاك عاا: 

ثم إن في مفروض المتن لو تبين بطلان المضاربة» فإن كان رضى المالك على نحو التقييد بالمضاربة م 
يخرج عن كونه غاضباء أما إذا كان نراضياً والمضارية كانت على نحو الذاعى حرج عع الضنمان أيضا. 

وللمسألة فروع تظهر مما ذكرناه» والله سبحانه العالم. 
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(مسألة ؟): المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها 


(سشالة 8+ ١‏ المضارية جائرة 1 كتايا: لأنه نوع من التجارة عن تراض وعقد» فيشملها دليلهما. 

ونيندةة؟ للرواياك القواترة الم كورةدق كني اتلتديف والفقة: 

وإجماعاً: بلا حلاف نقل عن أحد. 

وعقلاً: حيث لا مانع منها. 

وتوهم بعض المتجددين أنه نوع من الاستثمار لأن إنساناً يعمل ويأحذ ربحه إنسان آخرء غير تام 
لأن الآل عمل عسم أيضاء فم كلا الطؤقين عمل لزي يتما على و لا حاف فيه “وقد كرنا 
تفصيل الكلام في ذلك في كتاب (الفقه: الاقتصاد) فلا داعي إلى تكراره في المقام. 

ثم إن المشهور أنما جائزة من الطرفين» يجوز لكل منهما فسخخها] بأن يسترجع المالك ماله 
وكك العانا قن اد انعية كلاف قله ونع قر دوفن اولي انا عناذ المطارية رطا 
ف عقد لازم» والشرط تي العقد اللازم يوجب الوضع. 

ثم إذا فسخ أحدهما كان اللازم أن بكوق لاتركدن عقف تررح ا تقلالع لقنن لد كه 
وجه لاحتمال الفسخ عن أصله ويكون للعامل أجرة المثل أو أقل الأمرين إلى ذلك الحين. 

وكيف كانء فقد ادعى المسالك عدم الخلاف في أن المضاربة جائزة. 

وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه» قال: وهو الحجة في الخروج عن قاعدة اللزوم. 

وقال في مفتاح الكرامة عند قول القواعد: (القراض عقد جائز من الطرفين): إجماعاً كما في بجمع 
وساف واه تلوادت كينا فيه أ رقيا بد وو الكلف ايفو لواف زوق 


١ لحف‎ 


سواء كان قبل الشروع قُ العمل أو بعده) قبل حصول الربح أو بعده» نض المال أو كان به عروض» 27 
كانت أو مع اشتراط الأحل» وإن كان قبل انقضائه» نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا بمكن أن يقال 
بعدم جواز فسخحها قبله 


الغنية الإجماع على جوازه وأن لكل منهما فسخه مى شاءء وبذلك صرح في السرائر والتذكرة 
والمبسوط والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد وشروحه والروضة والوسيلة وغيرها. 

أقول: لولا هذه الإجماعات ونحوها لكان القول بذلك مشكلاً على خلاف الأدلة الأولية» ولم 
يظهر لمم التعليل أو رواية توجب احتمال الاستناد حي يسقط الإجماع عن الحجية. 

نعم نقل مفتاح الكرامة عن جامع الشرائع قوله: إنما عقد لازم من الطرفين؛ ثم احتمل كونه غلطاً 
من قلم الناسخ: ولذا ل أحد من المعاصرين أحدا قال بلزومهاء فلا بد من القول بحوازها [سواء كان 
قبل الشروع في العمل أو بعده» قبل حصول الربح أو بعده» نض المال) بأن صار نقداً (أو كان به 
فروفي طلقا كانت] المضاربة [أو مع اشتراط الأحل» وإن كان الفسخ في صورة شرط الأحل 
(قبل انقضائه) لأن الشرط في العقد الحائز لا يكون لازماًء والعمدة إطلاق الإجماع. 

وقد صرح بذلك غير واحد من الفقهاء نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا بمكن أن 
يقال بعدم حواز فسخحها قبله] والمراد بعدم الحواز عدم النفوذ, لا الحكم التكليفي» لأنه المستفاد من 
دليل الشرطء وإنما لا يحوز الفسخ 
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بل هو الأقوى» لوجوب الوفاء بالشرط 


لقاعدة كون المؤمنين عند شروطهم''» بل هو الأقوى» لوجوب الوفاء بالشرط] غير المخالف 
للكتاب والسنة ولمقتضى العقد. 

أقول: الفرق بين الشرط في ضمن العقد اللازم؛ وفي ضمن العقد الجائز» أنه لو د 
الأول كان للشارظ سياد القروظط علي وتاك تله ,المشترواظ ظليه للشترط قعلا خجزاما” أنه كارك 
للواجبء أما في الثاني فمقتضى القاعدة أنه ليس للشارط الإجبار» فهو مثل ما إذا لم يف بالعقد الجائز 
حيث لا يحق لطرفه إحباره: كما لم يفعل تارك الشرط حراماء وذلك للتلازم بين عدم وجوب الأصل 
وعدم وجوب الفرعء فالركوع في الصلاة الم لبن وايها لأنه إذا يوك لعل الصلاة /10 01 
فعل فعلاً حراماً أو يلزم عمل الركوع: كذلك ليس الأكل في الصوم المستحب حراماًء فإنه إذا أكل بطل 
صومه؛ فلا يلزم على الصائم ترك الأكل ولا يكون أكله حراماً. 

وكأنه إلى هذا أشار المسالك حيث قال: (والقراض من العقود الحائزة لا يلزم الوفاء به فلا يلزم 
الوفاء.ما شرط في عقده لأن الشرط كالجزء من العقد فلا يزيد عليه). 

وقال في الجواهر: (يحتمل عدم وحوب الوفاء بالشرط وإن لم يفسخ العقد للأصل السالم عن 
معارضة آية: إأَوْفُوا بالْعُقُود7", ثم ذكر أن ذلك مراد الشيخ والفاضل في كلامهما وهو لا يخلو من 
قوة) انتهى. 


.5 من أبواب المهور ح 4. الاستيصار: ج؟ ص75 الحديث‎ ٠١و‎ ١9 الوسائل: ج5١ ص٠" الباب‎ )١( 
.١ سورة المائدة: الآية‎ )١9 
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وكأنه أشار بذلك إلى قول الشيخ, في مسألة أن يدفع انها فزاهيا ليدفع إليه ألفا بضاعة: ولو 
قلنا إن القراض والشرط جائز لا يلزم الوفاء به» لأن البضاعة لا يلزم القيام ؛ماء كان قوياً. 

وكذا قول العلامة بأنه لا يلزم الوفاء به لأن العقد جائر من الطرفين. 

وقال في الرياض: إن الأحل المشترط فيها حيث كان غير لازم بل جائز يجوز لكل منهما الرحوع 
وان اضلدياة حادق كنا ام فركورة الشرظ الف م يداترا بطري أل 

إلى غير ذلك من عبارتهم الظاهرة في أن الشرط غير لازم الوفاء به. 

نعم ربما يستدل بلزوم الوفاء بالشرط إذا لم يفسخ بدليلين: 

الأول: قوله «المؤمنون عند شروطهم)”". 

الثاني: بعض الروايات الظاهرة في ذلكء مثل ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» عن أبيه 
قال :قال أنزعين الل اولي التساذم )ركان للعناس :هال مضبارية: فكاذة يشحرظ آنا الاير كبوا جروالا 
يتزلوا وادياًء فإن فعلتم فأنتم ضامنون» فأبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأجاز شرطه 
عليهم»”". 

لكن كلاهما غير تام» إذ الأول مثله مثل «لا صلاة إلا بفاتحه الكتاب» لا شمل إلا الواحب ولو 


بالانصراف. ووجه الانصراف ما ذكرناه من التلازم العرفي بين جواز العقد وحواز 


)١(‏ الاستبصار: ج7٠‏ ص77 ح7. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص8١‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام المضاربة ح7. 
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الشرط». فكما أن أوفوا بالعقود لا يشمل العقد الجائز» كذلك المؤمنون عند شروطهم لا يشمل 
الشرط في الضمن العقد الجائز. 

ويمذا ظهر أنما يستفاد من كلام الجواهر من أن الوفاء بالعقد الجائز واحب حال ل ل 
فيندرج في أوفوا بالعقود» غير ظاهر الوحهء إذ أي مععئ لوجوب الوفاء والحال أنه يبطله قولاً وعملاً 
فيأخذ الوديعة ويفعل كل ما وكل فيه ويتناول العارية ويأخذ عين المال القراض وعين الموهوبء إلى غير 
ذلك. 

والثاني لا دلالة فيه على الوجوب. 

وربما يؤيد عدم وجوب الوفاء بالشرط الروايات المتواترة الدالة على عدم العمل بالشرط المذكور 
في المضاربة حيث لم يقل الإمام (عليه السلام) في تلك الروايات أنه فعل حراماً وأن للشارط إلزامه 
فراحع الوسائل كتاب المضاربة بايما الأول. 

وغا :د كزنا يظهر أن إيرادات الستمسلف على ما ذكروا فن الأدلة تواز الشرهل لا مخلو بعضها عق 
إشكالء قال: (والي يمكن أن يكوة وعنيا :3ط الفاعدة تح اعد امك الوصو ا لمق وان الخرطب 
امون 

الأول: الأولوية المشار إليها في عبارتٍ الرياض والجواهرء وفيها أنها لا تخلو من خفاء فلا تصلح 
للإثبات. 

الثاني: إن دليل الجواز يدل على جواز العقد بتوابعه والشرط من توابعه» وقد يظهر ذلك من عبارة 
المسالك» وفيه: إنه غير ظاهر فإن دليل الجواز هو الإجماع 


نذا 


والمتيقن منه يختص بالعقد ولا يشمل توابعه. 

الثالث: إنه لو لزم الالتزام بالشرط مع عدم الالتزام بالعقد لزم الالتزام به ولو مع فسخ العقدء ولا 
قائل به» وفيه: إن دليل لزوم الشرط يختص هما كان في العقد فإذا فسخ العقد ارتفع الشرط الذي هو 
موضوع اللزوم. 

الرابع: إن جواز الشرط مقتضى الأصل كما أشار إليه الجواهر» وفيه: إن وجوب الوفاء بالعقد أو 
الشرط لا يراد منه الوجوب التكليفى بل الإرشاد إلى نفوذ العقود والشروطء فالشك في الحقيقة في 
اللزوم واللواز يرحع إلى الشك ف جواز الفسخ وعدمه» والأصل عدم ترتب الأثر على الفسخ) انتهى. 

إذ يرك علئ الاول: إن الأولوية عرفية. 

وعلى الثاني: إن الدلالة بالتلازم» فإذا دل الإجماع على الأول ودل على الثاني لا محال للأخذ 
بالقدر المتيقن. 

وعلى الثالث: إنه لم أحد من ذكر هذا الدليل» بل لا يمكن منهم أن يقولوه. 

وعلى الرابع: أولاً إن الوحوب تكليفي ووضعيء 0 إذا لم يعلم اللزوم الوضعي كان الأصل 
عدمه وهو مقدم على أصل عدم ترتب الأثر على الفسخ. 

وسيأق من المصنف اشتهار أن الشروط في العقود الحائزة غير لازمة الوفاء» وقد سكت عليه غير 
واحد من المعلقين يلعو اكيز .من عشرةتخلافاً بلا عرفت.من السيد الذكيم فقن أنكر ضحة سية ذلك 
إلى الشهرة. 
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ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور 


زولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور) قد يشترط أن لا بملك الفسخ؛ وقد يشترط أن لا 
يفسخ,» وقد يشترط أن بعد السنة يبيع ولا يشتري أو بالعكسء أو لا يبيع ولا يشتري. 

قيل: مقتضى القاعدة أن الشرط الأول باطل؛ لأنه حلاف مقتضى العقد الذي يقتضي ملكه 
الفسخ. 

وفيه: إنه كيف يصح ف العقد اللازم مثل البيع أن يشترط ذلك الفسخ, أي الخيار» فالأصح أن 
يقال إن مثل هذا الشرط غير لازم الوفاء لا لأنه حلاف مقتضى العقد إذ الحواز واللزوم حارج عن 
مقتضى العقد سواء كان لازماً كالبيع أو حائزاً كالمضاربة» ولو قيل بأن شرط اللزوم حلاف مقتضى 
العقد نوقض بشرط الخيار في البيع» بل لأنه لا ملزم لهذا الشرط في ضمن عقد المضاربة» لما تقدم من 
التلازم بين حواز العقد وبين عدم لزوم الشرط في ضمنه؛ فبشرط أن لا يملك الفسخ الذي معناه اللزوم 
لمزم لدى عم متسحاان 

نعم لو شرط ذلك في ضمن عقد لازم؛ كما إذا أحرى المضاربة ثم أحرى بيعاً شرط في ضمنه أن 
لا يملك فسخ المضاربة» كان مقتضى القاعدة لزوم المضاربة. 

وبما تقدم في شرط أن لا يملك الفسخ ظهر حال القسمين الآخرين من الشرط» كأن يشترط أن لا 
يفسخ, وأن يشترط أن بعد السنة يبيع ولا يشتري وإلى آخره» فالشرط بأن لا يفسخ غير لازم والشرط 
أن لا يبيع وإن كان غير ملزم إلا أن العامل حيث لم يأذن له المالك في التصرف بيعاً أو شراء لم يحق له 
ذلك إذ لا إذن ولا عقد ملزم للمالك حي يخرج زمام الأمر من يدهء فيكون للعامل حق البيع والشراء 
وإن لم يرض المالك. 
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بل العقد أيضاً لأنه مناف لمقتضى العقدء وفيه منع» بل هو مناف لإطلاقه 


قال في القواعد: ولو شرط على العامل توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح. 

وقال في مفتاح الكرامة: (توقيت المضاربة يقع مع الإطلاق والتقيبد» فالإطلاق أن يقول: قارضتك 
على هذا المال سنة» والتقييد أن يقول: قارضتك سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر» أو فبع ولا تشتر 
أو بالعكسء ومعيئن عدم لزوم الشرط عدم صحته؛ بمعين عدم ترتب الأثر عليه» وهو لزومها إلى الأحل 
فيكون لكل منهما الفسخ م شاءء وكذلك في الإرشاد» ومثله ما في جامع المقاصد والروض وبجمع 
البرهان» ثم ذكر قريباً من ذلك من النافع واللمعة والرياض) انتهى. 

بل 1 هذا ليس ,مشهورء وإنما ذكره بعضهمء أما كون الشرط باطلاً (لأنه مناف 
لمقتضى العقد] لأن مقتضى العقد جواز الفسخ فاشتراط عدم جواز الفسخ مناف له. 

اننا قوق الفقية زإغلاذه فاكن: النعن قي والقرظ وغيف يكال القيد يبظ "القيية: أن ا لصوت غير 
واقع والواقع غير مقصود. وكان جامع المقاصد أشار إلى ذلك بقوله: (القراض المعتبر في العقد لم يقع إلا 
على وجه فاسد/)., أما ما حعله المستمسك أولى في التعليل بأن القصد إلى المتنافيين متعذر فيكون العقد 
غير مقصود فلا يصح. فلم يظهر وجهه. إذ التناقي بين اللزوم والحواز» وهما لا يسريان إلى العقد 
كناو ول قار نجاف التتتوسة لايك بون ميد 


[وفيه منع» بل هو مناف لإطلاقه) إذ إطلاق العقد يقتضي الحواز» 
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ودعوى أن الشرط في العقود غير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعة» نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط 


كما أن إطلاق البيع» يقتضي اللزوم» فلا مانع تمن الشرط الذي هو حلاف الإطلاق. 

أقول: مقتضى ما تقدم صحة العقدء وبطلان الشرط بأي قسم من الأقسام الثلاثة في الشرط», ولقد 
أحاد السيد الجمال في تعليقه حيث قال: (الظاهر أن ما أفين به المشهور ببطلانه» وهو ما إذا اشترط أن 
لا يملك الفسخ إلى زمان كذاء دون ما إذا شرط أن لا يفسخ, نعم مقتضى ما صرحوا به من عدم لزوم 
الشرط ف ضمن العقود الحائزة هو تساوي وجود هذا الشرط لعدمه وهو كذلك). 

[و] كيف كانء فقد عرفت مما تقدم صحة 1 دعوى أن الشرط في العقود غير اللازمة غير لازم 
الوفاء] للتلازم العرثي بين الأمرين. 

إلى غير ذلك من الأدلة السابقة. 

ومنع المستمسك من شهرة هذه الدعوى, غير ظاهر الوحه. ولذا قال الحدائق في محكي كتاب 
الدين: المشهور أن القراض من العقود الحائزة الي يجوز الرجوع فيها من الطرفين» بل ادعي عليه 
الإجماع. 

وعلى هذاء فلو شرط التأحيل فيه لم يلزم» وبذلك صرحوا أيضاً » وكذا كل شرط سائغ» فدعوى 
أن الشرط لازم مع أن العقد جائز [ ممنوعة] لما عرفت. 

[نعم) على مذاق من يرى لزوم الشرط وإن جاز العقد يجوز للمشروط عليه [فسخ العقد 
فيسقط الشرط] اللازم» لأن الشرط كان لازم الوفاء عند وحود العقد» فإذا سقط العقد سقط الشرط. 


وإلا فما دام العقد باقياً يحب الوفاء بالشرط فيه وهذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقام: 
فإنه يوجب لزوم ذلك العقد 


(وإلا فما دام العقد باقياً يجب الوفاء بالشرط فيه) لقاعدة «المؤمنون عند شروطهم”" وغيرها مما 
يلزم الوفاء بالشرط» سواء في العقد اللازم أو الجائز» عندهم. 

[وهذا] الذي ذكرناه من أنه يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط [إنما يتم في غير الشرط الذي 
مفاده عدم الفسخ مثل المقام] الذي اشترط فيه عدم الفسخ إلى زمان كذاء كما ذكرناه في أول المسألة» 
[فإنه يوجب لزوم ذلك العقد] فلا يصح للمشروط عليه الفسخ حى يفسخ فيسقط الشرط. 

نعم إن أحاز له الشارط أن يفسخ حق له الفسخ., لأنه حق وليس بحكم» كما ذكروا في باب 
الإقالة في العقود اللازمة. 

(وغير الشرط) في كلام المصنف»ء يراد به مثل شرط أن يبيع كذاء أو لا يبيع» وهكذا مما يجعل عقد 
لساري ار 

ثم إنه رما يستشكل على لزوم عقد المضاربة بشرط عدم الفسخ بأنه مستلزم للدور» إذ لزوم العقد 
متوقف على لزوم الشرط» ولزوم الشرط متوقف على لزوم العقد. 

أما الأول: فلأنه لولا الشرط اللازم لم يكن وجه للزوم العقدء فإن ذات العقد ليست بلازمة» وإنما 
يسبب لزومه الشرطء والشرط إذا لم يكن لازماً لم 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص٠"‏ الباب ١9‏ من أبواب المهور ح5. 
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يكن ملزماء فإن فاقد الشيء لا يعطيه» فإن ما لا يكون في نفسه لازماً كيف يكون ملزماً لغيره. 

وأما الثاني: فلأنه لولا العقد اللازم لم يجب الوفاء بالشرطء لما تقدم من أن لزوم الشرط فرع لزوم 
العقدة على ها يظهر مق الشهوو: 

وحيث إن الدور باطل» فلا يمكن أن يلزم العقد بالشرط. 

وفيه: إن الدور معي» فإذا شرط في العقد أن يفسخ لزم كلاهماء لكنك قد عرفت لزوم العقد 
بالشرط بدليل آخرء فلا يتوقف عدم لزومه على دليل الدور. 

وكذا اظهر .وبحة الاشكال اق كلام امستمسلة» حبك قال: وإذا كان وجوة العقل شرطا ف الزوء 
العمل بالشرط امتنع أن يكون لزوم العمل بالشرط مقتضياً لوجود العقد ومانعاً من فسخه). 

وعليه فما رتب المستمسك على هذا الكلام بقوله: (ومن ذلك يظهر بطلان شرط التأحيل في جمع 
العقود اللحائزة كالشركة والمضاربة والوكالة وغيرها لأن شرط التأحيل راحع إلى شرط عدم الفسخ إلى 
الأحل» وقد عرفت بطلانه) انتهى» غير ظاهر. 

أقول: قد تقدم في كلام العلامة ذكر التوقيت في المضاربة» وقد فسره مفتاح الكرامة بأن له 
صورتين» أن يقول: قارضتك على هذا المال سنة» وأن يقول: قارضتك سنة فإن انقضت فلا تبع ولا 
تشتر مثلأء وحيث إن الشرط غير لازم على ما عرفت حق لكل منهما الفسخ قبل السنة في الصورتين. 

نعم إن لم يفسخا في الثانية» لم يكن للعامل التعدي عن شرط المالك؛ لأنه 
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هذاء ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحة الشرط ولزومه» وهذا يؤيد ما ذكرنا 


كن عدم 


ليس .أذون في التصرف الذي هاه عنه المالك» ولذا نفذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
تو العرا 3 

[هذاء ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر) كالبيع ونحوه إفلا إشكال في صحة 
الشرط) لشمول «المؤمنون عند شروطهم” له» وذلك ليس ,ناف للكتاب والسنة» ولا لمقتضى العقد. 

[ولزومه) لأنه شرط في عقد لازم» والشرط في العقد اللازم لازم» ومعيئ اللزوم التكليف 
والوضع» ولذا قال غير واحد: إنه إذا شرطت عليه توكيله إلى مسين سنة في طلاق نفسها إذا لم يوصل 
إليها النفقة أو ما أشبه لزم الشرطء ولا حق له في إبطال الوكالة الى أعطاها إياهاء ومحل تفصيل الكلام 
في ذلك في بحث الشرط؛ على ما ذكره الشيخ في المككاسبء وغيره في غيره. 

وتنك يكلوى أن قر عدي قال ان تمد السرظ ياظل أيضا كالسسية البرتسدفي» اونتى الاشكال 
غير ظاهر كالسيد الحكيم؛ غير ظاهر الوجه. 

والظاهر أنه لا فرق بين شرط أن لا يفسخ, أو لا يملك الفسخ., إذ كما كان شرط أن لا يفسخ 
يوجب الوضعء كان شرط أن لا يملك الفسخ عبارة أخرى عن ذلك. 


[وهذا) أي صحة الاشتراط في ضمن عقد آخر ]1 يؤيد ما ذكرنا من عدم 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص”8١‏ الباب ١‏ من أبواب المضاربة ح7. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص٠"‏ الباب ١9‏ من أبواب المهور ح5. 
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كون الشرط المذكور منافياً لمقتضى العقد إذ لو كان منافياً لزم عدم صحته في ضمن عقد آخر أيضاًء ولو شرط 
في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أحرى سابقة صح ووحب الوفاء به إلا أن يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوحوب 


كون الشرط المذكور منافياً لمقتضى العقد) بل مناف لإطلاقه (إذ لو كان منافياً لزم عدم صحته 
في ضمن عقد آخر أيضاً) كما ذكره الجواهرء وأيده غير واحد من المعلقين, إذ المنائي للعقد لا يمكن 
شرطه لا في ضمن نفس العقد» كأن يشترط في عقد النكاح أن لا تكون المرأة محرمة له» ولا في ضمن 
عقد آخحر كأن يشترط في عقد البيع أن لا تكون زوحته محرمة له فإذا صح الشرط في ضمن عقد آخر 
دل على عدم منافاته لمقتضى العقد. فيصح اشتراطه حى في نفس العقد إذا لم يكن محذور آخر. 

وبذلك ظهر أن الشرط المنافي لمقتضى العقد أو للكتاب والسنة باطل» سواء كان في ضمن العقد 
أو في عقد آخرء وسواء كان كلا العقدين أو أحدهما لازماً أو جائزاء فإذا شرط ف ضمن النكاح أو 
المضاربة أن يشرب الخمر بطل الشرط لأنه مناف للكتاب» وإذا شرط أن لا تكون الزوجة محرمة له 
بطل سواء كان الشرط في ضمن النكاح أو المضاربة» وقد ذكروا أن الشرط الفاسد لا يكون مفسداً. 

[ولو شرط ف عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أحرى سابقة] لم يلزم الشرطء لما تقدم من أن 
الشرط في ضمن العقد الحائز لا يوجب اللزوم» فقول المصنف: رصح ووجب الوفاء به] محل نظر» ولذا 
أشكل عليه بعض المعلقين. 

إلا أن يفسخ هذه المضاربة) الي في ضمنها الشرط 1 فيسقط الوحوب] 
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وجب الوفاء به 


عن المضاربة الأولى [ كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة أخرى في مال آخر» أو أذ بضاعة 
منه أو قرض أو خدمة أو نحو ذلك وجب الوفاء به عند المصنف» نعم الشرط صحيح لكن لا يحب 
الوفاء به عندنا على ما تقدم» وعدم وحوب الوفاء به هو اختيار جمع من الفقهاء. 

قال في مفتاح الكرامة: قال في جامع الشرائع: لو أعطاه ألفاً قراضاً على أن باعل منة اننا سناكة 
حازء ولم يلزم الوفاء به» وهو تحرير المبسوط. 

اقول قال قرغا دو لو فيفك كقلين «التاق ١‏ لقنا ةماعز الخل دوي يعداعة ار را 
أو يخدمه في شيء بعينه» فالوجه صحة الشرطء وهل مراده ما ذكراه من الصحة بدون لزوم الوفاء» كما 
حكي عن تحريره التصريح بعدم لزوم الوفاء به» أو مراده لزوم الوفاء» كما يظهر من جامع المقاصد 
حيث قال جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد: وجه الصحة عموم قوله تعالى: «أوفوا بالعُقُود4ه”", 
وقوله (عليه السلام): «المسلمون عند شروطهم)”"©: وليس الشرط محرماً ولا منافياً لمقتضى العقدء 
احتمالان» لكنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم اللزوم. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
.5١ (؟) الوسائل: ج5١ ص8 ؛ الباب 4 من أبواب المهور ح؟. الكافي: جه ص؛‎ 
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ما دامت المضاربة باقية» وإن فسخها سقط الوجوبء ولا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود 
الجائزة غير لازمة الوفاء على هذا المععين» وإلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله» كما اختاره صاحب 
الجواهر بدعوى أنها تابعة للعقد لزوماً وجوازاء بل مع جوازه هي أولى بالجواز» وأنها معه شبه الوعد» والمراد من قوله 
تعالى: وفوا بالْعُقَوده اللازمة منها. 


نعم من يقول بوجوب الوفاء كالمصنف يشترط ذلك ب ما دامت المضاربة باقية» وإن فسخها 
سقط الوجوب! لأن اللزوم جاء من قبل العقد» فإذا سقط العقد سقط الوجحوب. 

(و) كيف كان فما ذكره المصنف من أنه [ لابد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن 
العقود الجائزة غير لازمة الوفاء على هذا المععئى» وإلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله]: 
فد عرف مناقا ينا قود انز مقطي: القاعد اهو المشديزين ١١‏ كما السدانه احتي اجر عر ا موغيية 
( بدعوى أنما تابعة للعقد لزوماً وجوازًء بل مع جوازه] أي العقد (هي أولى بالجواز)» الأولوية لأن 
تابع الشيء أضعف من الشيء. 

[وأنها] أي الشروط [معه] أي مع العقد الجائز [ شبه الوعد) إذ لا ملزم له. 

(و) عليه ف [المراد من قوله تعالى: لأوقُوا بالْمقُود74©) العقود (اللازمة منها 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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لظهور الأمر فيها قُ الوجوب المطلق» والمراد من قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» بيان صحة أصل 
الشرط» لا اللزوم والجواز 


لطهون الآأن :فيا 3 الرجزب للق "١‏ فخيت: لا لزوه النقد كاه تحاريعا عن إمتلاق" زليه بالدليل 
الخارجي: كالإجماع في باب المضاربة على ما تقدم» [والمراد من قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند 
شروطهم»]”2": إما إبيان صحة أصل الشرطء ل اللزوم والجواز]» وإنما يفهم اللزوم والجواز من 
الضميمة؛ أو أنه ظاهر في الوحوب واللزوم وخرج منه الشرط في ضمن العقد الجائز» وكذلك الشرط 
الابتدائي إن قلنا بأن الشرط يطلق على الابتدائي أيضاًء وعليه فلابد أما التصرف ف كلمة (عند) أو 
كلمة (شروطهم). 

أما ماذكره المستمسك من أن الآية والرواية لا دلالة فيهما على الحكم التكليفي وإلا لزم ترتب 
عقابين على البائع إذا امتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري» عقاب الغصب والعدوان على مال الغير» 
وعقاب مخالفة وجوب الوفاء» ولا يمكن الالتزام بذلك» فيتعين أن يكون المقصود منها الإرشاد إلى صحة 
العقد والشرط والنذرء ومقتضى العموم الأزماني عموم الصحة بحسب الأزمان فيدل على اللزوم وعدم 
ترتب أثر على الفسخ لو وقع؛ وقد حرج من ذلك نفس العقد الحائز» وبقي الشرط الواقع في ضمنه على 
حاله» إلى آخر كلامه. 

فيرد عليه أولا: إن الوضع والتكليف وجهان لشيء واحدء لما ذكره الشيخ في الرسائل من أن 
التكليف ينتزع منه الوضعء؛ فلا يكون هناك حكم وضعي 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص٠"‏ الباب ١9‏ من أبواب المهور ح5. 
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إذ لا يخفى ما فيه. 


في قبال الحكم التكليفي» فالآية والرواية تدلان على الحكم التكليفي, ووحدة الحكم توجب وحدة 
العقايث لنى" القالفة. 

وثانياً: لو سلمنا تعدد الحكم التكليفي والوضعيء لا يلزم من كون الآية والرواية في صدد الحكم 
التكليفي تعدد العقاب» فإن العقاب على مخالفة الوضعي بالإضافة إلى مخالفة التكليفي حلاف الضرورة 
والإجماع. 

وثالثً: إذا سلمنا خروج العقد الحائز عن إطلاق (أوفوا)» لزم ذلك خخروج الشرط في ضمنه عن 
اللرومة: لما "تقذ مين الأدلة على أنما ءاف 'ضمن العهل اكائر ليبن لازماء وقد عرفت ذهات الشهور إلى 
ذلك. 

ووايعا: إن معبئ لأوفوا) و(عند) هو الدوام, لا أن ذلك مقتضى العموم الأزماني» فإنه لو فسخ لم 
يكن (وفى) ول يكن (عند). 

ومما تقدم ظهر أن قول المصنف: [إذ لا يخفى ما فيه] محل نظرء كما ظهر أن احتمال أن يكون 
(أوفوا) و(عند) استعمل في الأعم الشامل للواحب والمستحب مثل: (اغتسل للجمعة والحنابة) فالوفاء 
بالعقد اللازم لازم وبالشرط اللازم لازمء أما الوفاء بالعقد الجائز والشرط في ضمنه فمستحب محل نظرء 
إذ أنه وإن كان ممكناً حسب تحمل اللفظ لو كانت قريتة: إلا أنه حلاف الظاهرء إذ ظاهر (أوفوا) 


الوحوبء؛ وظاهر (عند) البقاء عنده» وذلك ما يلازم الوحوب أيضاء أو هو عبارة أخرى عنه. 
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(مسألة ): إذا دفع إليه مالاً وقال: اشتر به بستاناً مثلً» أو قطيعاً من الغنم» فإن كان المراد الاسترباح بمما بزيادة 
القيمة صح مضاربة» وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك» ففي صحته مضاربة وجهان: 


(مسألة *): [إذا دفع إليه ال وقال» قشر يه وستاناً متاك أذ قطيعاً من الغنم» فإن كان المراد 
الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح المضاربة] لإطلاق الأدلة الشاملة لمثل ذلك؛ ومنه يظهر صحة المضاربة 
ف اشتراء الأرض للمضاربة؛ ثم اللازم أن تكون نتيجة الأمر الاسترباح ولو لم يكن في هذا الاشتراء ربح 
ففلعاً زل عازه إذاا كان تلاك اللارء «الجاملة تماد لقره قم ع1 الفجارة ذووان امال من حعية مكتيل 
العمال ونحوه» وذلك يقتضي التعامل كما يتضرر في بعض الوقت» فإن مثل هذا التعامل لا يضر بالمقصود 
من المعاملة الذي هو الاسترباح في آخخر الأمر فتعبيره بالاسترباح لا يراد به إلا النتيجة ولو البعيدة. 

زوإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك) بين المالك والعامل [ففي منفكةه صا ريه ينها 0 
بل قولان: 

الأول: الفساد»ء قال في القواغلة» ولق شرل أن يتتدرى: أسيذ يشت ركان في تمائه كالشجر والغنم 
فالأقرب الفسادء لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال). 

وقال في مفتاح الكرامة في شرحه: (كما هو خيرة المبسوط والسرائر وجامع الشرائع والتذكرة 
والتحرير والإيضاح وجامع المقاصد والمسالك). 
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من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصح؛ ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة. 


الثاني: الصحة» كما احتاره مفتاح الكرامة» وقال: (إنه مقتضى إطلاق أكثر عبارات القدماءء 
وبعض المتأخرين). 

وجه البطلان ما أشار إليه المصنف بقوله: من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصح] 
لأن القراض عمل تحاري» ولذا قال في جامع المقاصد: (إن مقتضى القراض الاسترباح بالتجارة وليس 
موضوع التراع ‏ إي اشتراء البستان والغنم ‏ كذلك فلا يصح القراض عليه وهو الأصح) انتهى. 

والظاهر أن الفرق بين دليل القواعد ودليله أن الأول أعمء لأن التصرف قد يكون استرباحاً وقد لا 
يكون» ففي مثل الغنم والشجر لا تصرف ولا استرباح» فقول المستمسك على جامع المقاصد: (لم يتضح 
الفرق بين التعليلين) محل مناقشة» وأضاف المستمسك قوله: (العمدة عدم دليل على صحة المضاربة في 
المقام ومفهومها العرفي يأباه. 

زومن أن حصوله] أي الربح إيكون سبب الشراء فيكون بالتجارة) بعد صدق المضاربة 
والفجارة عونا على ,كلقع فتقيكله عو ذا التغازة والهارية الراوداة فى الس «الفنوين 

ومنه يعلم عدم الاحتياج إلى صدق التصرف الذي ذكره العلامة» كما يعلم وجه النظر في 
اتعدالال جامم القاضد: واللمسبتكه» كما أنه لا يقن بعال اللاضل الذي ملك يه" الدواهر :وليلا على 


عدم ترتب الأثر. 


والأقورى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة» إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة» لا مثل هذه 
الفوائد» نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة 


أما قول الجواهر إنه لم يعرف القول بالصحة لأحد من أصحابناء فإن أراد الصريح فقد عرفت 
فتوى مفتاح الكرامة بالصحة» وإن أراد إجمالاً فقد تقدم أن إطلاق غير واحد من القدماء والمتأخرين 
يشملهء ولذا قوى بعض المعاصرين الصحة [و4 هو الأقوى» خلافاً لتردد الشرائع وقول المصنف: 
[الأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة» إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة) لا 
مثل هذه الفوائد» وفيه ما عرفت في جواب القائل بالبطلان. 

[نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة1 كما عن المبسوط والسرائر والتذكرة والجامع» وقال في 
المسالك: (واعلم أن المنع إنما هو في حصر الربح في النماء المذكورء كما تقتضيه هذه المعاملة» وإلا فلا 
بمنع كون النماء بينهماء ويحتسب من جملة الربح على بعض الوجوهء كما إذا اشترى شيئاً له غلة 
فظهرت غلته قبل أن يبيعه» فإها تكون بينهما من جملة الربح» إلا أن الربح لم يحصراه فيها لإمكان 
تحصيله من أصل المال) انتهى. 

وحيث إن إطلاق أدلة القنائية جفيدك الكقاة ١‏ ال انر يعرم المتعاقدين للنماء وعدمه. 
فإنه داحل في الربح على أي حال. 

ومنه يعلم أن قول المستمسك: (إذا حصل النماء من باب الاتفاق» ولم يكن قد تعرض له 
المتعاقدان» فالقاعدة تقتضي كونه للمالكء» لأنه نماء ملكه, ولا وجه لمشاركة العامل فيه) محل إشكالء إذ 
بعد شمول إطلاق عقد المضاربة 


وإن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة فيمكن دعوى صحته للعمومات. 


له لمعه اكسماض ‏ الماللك ينه وعايه ذلذ فرق وخ شراط كون العدك كنا ضرعا أن إطلدفا . 

نعم لو كان النماء نخارجاً عن الإطلاق كان اللازم كونه للمالك» لأنه نماء ملكه؛ فتأمل» كما أنه 
إذا شرط في عقد المضاربة كون النماء كلاً للعامل صح الشرطء وإن لم يلزم الوفاء به من جهة أن 
الشرط في العقد الحائر غير لازم الوفاء به. 

(و] كيف كانء ف إ[إن لم يكن المراد خحصوص عنوان المضاربة فيمكن دعوى صحته 
للعمومات] أي عموم #إأوفوا بالعقود# ونحوه. على ما تقدم من أن العمومات تشمل كل عقدء ولو لم 
يكن في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)» إذ احتمال اختصاص 
العمومات بالمتعارف من جهة الانصراف قد تقدم الإشكال فيه» كما أفيَ بذلك المستمسك» وسكت 
مدي سومان اناكو قدي وى رضيات رقم امكل بعد لعروننه :بل عله مضو افلا . 


(مسألة 4): إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح» أو اشترط ضمانه لرأس المال» ففي 
فشك ونديان» انوافنا الاوك لان لمن شررطا منانيا لمقتضى العقد كما قد يتخيلء؛ بل إنما هو مناف لإطلاقه» إذ 
مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلا مع التعدي أو التفريط. 


(مسألة 4): [إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح؛ أو اشترط ضمانه 
لرأس المال» ففي صحته وجهان] بل قولان أقواهما الأول) أي الصحة, لإطلاق أدلة الشروط”", 
وعدم منافاة هذه الشروط إلا لإطلاق المضاربة» لا لمقتضاها ولا للكتاب والسنة. 

(لأنه ليس شرطاً منافياً لمقتضى العقدء كما قد يتخيل) ذكره القواعد وهو القول الثاي» قال: ولو 
اشترط ما ينافيه فالوجه بطلان العقدء مثل أن يشترط ضمان المال أو سهماً من اللخسران: وعلله جامع 
المقاصد بأنها منافية لمقتضى العقد شرعاً فيبطل العقد بماء لأن التراضي المعتبر فيه لم يقع إلا على وجه 
ناه شيكون جاطاد. 

وقال في مفتاح الكرامة: (البطلان فيها صريح التذكرة في آخر الباب» والإيضاح» وقضية كلام 
الباقين). 

إبل إنما هو مناف لإطلاقه» إذ مقتضاه] أي مقتضى الإطلاق [ كون الخسارة على المالك وعدم 
ضمان العامل إلا مع التعدي أو التفريط] ولذا قال في الجواهر: 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص4؛ الباب 5٠‏ من أبواب المهور ح7. 
م 





(إن جميع هذه الأمور من الأحكام, أو ما هو مقتضى إطلاق العقدء لا أنها من منافياة مقتضاه الي 
تعود عليه بالنقصء فتأمل جيداً) انتهى. 

والفرق بين مقتضى الإطلاق والأحكام أن الأول كا يكوه عم عع الف عدا فر 
ل ل ترط الصيغة في 
النكاح» بينما العرف لا يرى ذلك» حيث إنهم يرون كفاية الرضا بالزوحية من الطرفين» فإن اللفظ ليس 
إلا مقلهرا :قدا كان الظين عه كفن 

اكنال إن هون المارة على العادل 35 او ينظ ا اوت الذليل التي :ذل على أن والانية 
يمن غلب إلا البميق: 

لأنشيقال: وإن كاة عيذت ذلفه إلا أث :ذللفة تواتك إطلاقي لذ إذًا شرط مان 

وبما تقدم ظهر أن ما في تعليقة السيد البروجردي وبعض آخرء من أن اشتراط كون الخسارة على 
العامل» كأنه اشتراط لأمر غير معقولء محل منعء فأي غير معقولية لهذا الشرط» ولنفرض أن المالك عنده 
مائة يريد ادخاره ليوم حاجته ويأتيه العامل للمضاربة» وحيث إنه لا يتحمل الخسارة يشرط عليه هذا 
الشرط» فهل هذا غير معقول ولو عرفياًء بله كونه معقولاً عقلياء فإن العامل العاقل يقدم على مثل ذلك 
إذا كان يرى فيه احتمال الربح العقلائي كإقدام كل أصحاب الأموال على مثل ذلك» ويؤيده صحة مثل 
هذا الشرط جملة من الروايات: 


مثل المروي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في كتب الفريقين «الخراج بالضمان»", 
حيث دل على أن الربح في قبال الخسارة» فإذا كان العامل يربح فهو يخسر عند الخسران. 

لا يقال: الحديث منصرف من هذه الصورة» لأن العامل يعطي عمله وخسارة المال ويكون حينئذ 
أسوأ من دابة الكراب» حيث إفها تشبع في قبال عملها. 

لأنه يقال: بالإضافة إلى أن الاستحسانات لا مجال لما في الفقه» وإلى أن النقض وارد على نفس 
القائل» حبك إن يضح عدم حىء "للعامل عند المازة فيكون أهوا أيضا مق اذاية الكراية يق 1 
يشبع العامل في قبال عمله؛ إن الخسارة تكون على المالك والعامل على حد سواءء إذ المال عمل بحسم 
للمالك؛ فإذا جعل الخسارة بينهماء كان قد حسر كل من المالك والعامل: المالك عمله المجسم والعامل 
عمله اليدوي» بالإضافة إلى عمله المحسم الذي هو المال الذي يعطيه للمالك خسارة» وحيث إن كل 
واحد يخسر عمله لا فرق بين الزيادة والتقيصة في العمل» مثلاً عمل المالك يومين حق حصل على 
دينارين وخحسرهما العامل إياهما ف يوم, حيث يعطي ديناراً للمالك» حسب شرط تقسيم الخسارة بينهما 
نصفين» فإن المالك حسر عمل يوم والعامل 


)١(‏ انظر الوسائل: ج7١‏ ص/5؟ الباب ١17‏ من أبواب الإحارة ح١»‏ 25 ”2 5. المستدرك: ج؟ ص57 الباب 7 من أبواب الخيار 
ح”. انظر السئن لابن ماحة: ج”؟ الباب 47 من أبواب التجارات. 
ه.”" 


سر عمل يومين» يومه الذي ذهب في الخسارة» ويومه الثاني الذي ربح فيه ديناراً وأعطاه 
للمالك. 

وقد تتساوى الخسارتان» فقد عمل المالك يوماً حت ربح دينارين وخسرهما العامل في نصفف يوم 
وربح في النصف الثاني دينارين حيث يعطي ديناراً منها للمالك» فيكون ناميل أن لفاحم يوماء 
وكأن ناتحه له ذيثاراً. 

وإذا فرض أن العامل حصل ثلاثة دنانير في نصف اليوم كانت خسارة المالك أكثر» حيث إن 
المالك حصل ديناراً لعمل يوم» والعامل حصل دينارين. 

وف حسن الكاهلي؛ عن أبي الحسن موسى (عليه السلام» في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة 
فجعل لهشيعاً من الربح مسمى قايتاع الضاربمتاغاً فوضع :فيه قال وعليه السلام): «غلى المضار 
من الوضعية بقدر ما جعل له من الربح)"". 

وهذه الروايات ناظرة إلى المضاربات العرفية» حيث يجعلون الخسارة والربح بالنسبة إلى كليهماء 
فلا وجه لجعل الحديث متروكاء كما قال به بعضهم. 

أما صحيح محمد بن قيسء عن أبي حعفر (عليه السلام) في حديث: إن عليا (عليه السلام) قال: 
«من ضمن تاحراً فليس له إلا رأس ماله» وليس له من الربح شيع”"» وفي بعض طرقه: «من ضمن 
مضاربة)”" فلا يناف ما ذكرناه» لاحتماله أن 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص8١‏ الباب ” من أبواب المضاربة ح5. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص85١‏ الباب 4 من أبواب المضاربة ح 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص8١‏ الباب 5 من أبواب المضاربة ح١.‏ 
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يكون المراد إعطاء المالك مالاً للتاحر ليتجر به لنفسه لا مضاربة» فليس للمالك ربح» كما ليس 
له خحسارةع والنسخة الثانية غير ثابتة» فلا تكون دليلاً على خلاف ما ذكرناه, ولذا حمله في محكي الوافي 
وغيره على أن يكون المال قرضاء ولا يرد عليه ما في المستمسك قائلاً: (وهو مع أنه حلاف الظاهر منه 
مخالف للقواعد)؛ إذ لم يعرف وجه كونه حلاف الظاهر منه. ولا كونه مخالفاً للقواعد. 

أما روايات كون الوضعية على المالك فهي غير منافية» لأنما ذكرت مطلقة, لا أما كذلك حى في 
حال الشرطء فهي مثل سائر روايات أحكام المعاملات حيث يمكن رفع جملة منها بالشرط. 

ففي صحيح إسحاق بن عمارء عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مال المضاربة» قال 
(عليه السلام): «الربح بينهماء والوضيعة على المال)("©. 

وف صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح» 
وليس عليه من الوضعية شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال)”". 


1 : 5 ١ 
ومثلهما رواية الكناى» وغيرها””.‎ 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص8١‏ الباب ” من أبواب المضاربة حه. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص8١‏ الباب ١‏ من أبواب المضاربة ح5. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص8١‏ الباب ١‏ من أبواب المضاربة ح5. 
ا 


واحتمال أن يكون ذلك مقتضى العقد خلاف الظاهرء حيث إن العقد عرفي» والعرف يرى أن 
ذلك مقتضى إطلاق العقد. 

وبذلك تبين أن الإشكال على الشرط المذكور بأنه حلاف مقتضى العقد أو حلاف الكتاب 
والسنة أو خلاف العقلء وضاباة قفنت لابرط لعل أو تي العقه أرما "كنا الذهنين إلى كل يعض 


غير ظاهر الوجه. 


(مسألة ه): إذ اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاًء أو إلى البلد الفلا أو إلا إلى البلد الفلاي» أو لا 
يشتري الجحنس الفلائ» أو إلا الجنس الفلائ» أو لا يبيع من زيد مثلاًء أو إلا من زيد» أو لا يشتري من شخص»ء أو 
إل من شخخص معين 


وستالة 6<( إذا افرظ اخالرة عل «الغامل آنا ل بسافز طلقا ابي مدة المضنا ريت له لأ جل 
الأعمال التجارية» ولا لأحل نفسه ف زيارة أو غيرهاء السفر الشرعي» أو حي غير الشرعي» والمتبع عند 
الشك الفهم العرقيء حيث إهم يفهمون مطلق السفر لا الشرعي منه» فإذا كان عاصياً في سفره مما لا 
حكم شرع له كان مشمولاً لنهى الماللك. 

(أو إلى البلد الفلان» أو إلا إلى البلد الفلا ]» أو المستغرق لزمان كذاء كالسفر عشرة أيام» أو 
في شهر شوال ماد أو بالوسيلة الفلانية كالدابة» أو مع الرفقة فقة الفلانية» إلى غير ذلك من مقيدات السفر 
كايا أو فتلا 

(أو لا يشتري الجنس الفلائ» أو إلا الجنس الفلا )» أو بسائر القيود المربوطة بالجنس إيجاباً أو 
سلياً. 

(أو لا يبيع من زيد مثلاء أو إلا من زيد]» أو كان فيه وأمره مقيدا بقيد مثل ألا يبيع من زيد في 
الصيفء أو لا يبيع له إل في الصيف» حيث يرى المالك اختلال تصرف زيد في أحد الوقتين» إلى غير 
ذلك من الأمثلة. 
ويا مطلقاً أو مع قيود. زمانية أو مكانية» أو غيرهما. 

(أو نحو ذلك من الشروط مما يجمعها الشروط الزمانية والمكانية والمعاملية كالنقد والنسيئة 


فلا يجوز له المخالفة» وإلا ضمن المال لو تلف 


أو شيء خارج عن المعاملة» مثل أن يتزوج» حيث يرى المالك أن عدم زواج العامل يسبب قمته 
فنا ل يناسب المالك أن يكون عامل كذللة» إل غير ذلك 

[فلا يجوز له المحالفة1» كما ذكر بعض الشروط المذكورة وقال بصحتها المبسوط والشرائع 
والتذكرة والقواعد والمسالك وجامع المقاصد والمفاتيح والغنية والسرائر وغيرهم» وادعى بعضهم عدم 
الخلاف» أو الإجماع على الصحة؛ ونص بعضهم بالصحة؛ وإن ضاقت بذلك التجارة. 

أما أصل جواز الشرطء فيدل عليه إطلاق: «المؤمنون عند شروطهم»» والروايات الخاصة في المقام 
ما تقدم بعضها ويأي بعضها الآخر. 

وأما أثهدلة تون له اللتعالقة» امراف يل ثقارة عدم انراق كليفا» (وؤللك إذاتصرف "اق الال تصرفا 
قوع عه قلا قال قا 7ه كتهت باكال 11 بلك آتعن أن لا“تعطه إل زينه أو نا أهته ذللكة فالة 
تصراق غيل تأذوة قي أوذلك تحرام كتابا بوتسيدة وإجماعاً وعقلا. 

وتازة عدم اطواق وطعا إل عدم الشوة» كنا إذا قال لت لامع من بزينه جاع سس فإعاله حور 
البيع» أي لا ينفذ إذا باع وإفا جكون قطوليا إن لجتاذه الثالك عاو رالا بط : 

ومته يعلم آنا قولة:: [ وإلاً ضمن. الال لو تلق ) الابد:وأن. يراد ية نا إذا ‏ تصرك في امال تصرفا 
غلا تخلاك إذن انالف إ3 التضرق غير العمق كاليع تمن مه عن بعد يدو 3 التسلية له لوجي 
تلفه الضمان؛ لأنه لم يعمل عملا 
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عضا لذ 


في المال» ومجرد العقد لا يوجحب الضمانء تلف أو لاء إذا لم يكن التلف بتعد أو تفريط. 

(بعضاً أو كلاً) لإطلاق دليل اليد وغيره؛ نعم قد يقال: بإنه إذا تصرف تصرفاً عملياً في المال» إنما 
كوف عنمن إذا كان التعرفت مب الذلك لاما إذا كان التلك هلق أي بال تقلا قال اخاناف 4 ا 
تدع الماشية ليلاً في المراح خوفاً من السارق» والعامل لم يسمع وجعلها في المراح» وجاء السارق 
وسرقهاء ولم يكن فرق في كونه تسرق بين كوفا في المراح أو غيره» فإن دليل اليد وإطلاق دليل الضمان 
في المورد منصرف عن مثل ذلك. 

ثم لو شرط عليه شرطا وعلم أنه لو اتبع الشرط عطبء كان عليه عدم اتباع الشرطء فلو اتبعه 
كان ناس كما إذا قال له: احعلها في المراح: وعلم بأن السارق يسرقها من المراح دون الاصطبل مثلاًء 
فإنه لا يحق له جعلها في المراح» لأن الشرط منصرف عن هذه الصورة» اللهم إلا إذا صرح بأنه يجعلها 
في المراح وإن علم أفها تسرق» إذ لا حرمة ولا ضمان حيشذء اللهم إلا إذا كان حرمة كونه تعاوناً على 
الإثم» حيث إن السرقة حرامء أو كان اتباع شرط المالك حراماً شرعاًء كما إذا علم أن وضعها في المراح 
يوجب لدغ الحية لما فتهلك» فإنه إزلاف للمال؛ وهو غير جائز شرعاً. 

ثم إنه لا حلاف في الضمان إذا تلف المال» ويدل عليه جملة من النصوص» مثل صحيح محمد بن 
مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرحل 
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وضمن الخسارة مع فرضهاء ومقتضى القاعدة 


يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرجء قال (عليه السلام): «يضمن المال والربح 
يي 0 

وصحيح ال حلبي» عن أبي عيك الله (عليه السلام)» أنه قال في الرحل يعطي المال فيقول له: ائت 
أرق كماو كدا ولا قار ها راسد قدا لخوقاة عداوادها مهلك الال فيو ضامي روزن شرف داعا 
فوضع فيه فهو عليه» وإن كان الربح فهو بينهما"”. 

وفي روايته الأرى؛ عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في الرحل يعطي الرحل مالاً مضاربة فيخخالف 
ما شرط عليه» قال (عليه السلام): «هو ضامن والربح بينهما»”"»؛ إلى غير ذلك من الروايات. 

(وضمن الخسارة مع فرضها] بأن لم يتلف المال وإنما حسر [ ومقتضى القاعدة) أن ما يذكر في 
المضاربة على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يكون مضب العقدء مئل عقد المضارية لاشتراء الغدمء فاشترى بقراً. 

الثاي: ما يكون خارجاً عن مصب العقد» لكن على نحو القيد» فيكون المصب مقيداً حي إذا انتفى 
القيد اقش الصسة: 

الثالث: ما يكون شرطاًء أي على نحو الالتزام في الالتزام» حي إذا لم يعمل 


.١ح من أبواب المضاربة‎ ١ الوسائل: ج١١ ص١8١ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص١8١‏ الباب ؟ من أبواب المضاربة ح”؟. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص؟8١‏ الباب ١‏ من أبواب المضاربة حه. 
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وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة» وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض 
كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام 


العامل بالشرط» كان العقد باقياء وإنما للمالك خخيار تخلف الشرط. 

ثم الداعي في الثاني والثالث قد يكون خوف الخسارة فيقيد» أو يشترط المعاملة بأن لا يكون مواد 
الإنشاء لخوف الخسارة» وقد يكون غير خحوف الخسارة» بل بداع آخر مثل أنه لا يريد التعامل مع زيد 
وإن كان ربح. 

ففي قسم الأول: إذا حالف كانت معاملة فضولية» لأنها خارحة عن مصب العاملة. 

وفي القسم الثاي: إذا تالف كانت المعاملة فضولية أيضاًء لأن المقيد يذهب بذهاب قيده» من غير 
فرق بين أن يكون الداعي خحوف الخسارة أو غيره» إذ الداعي لا مدعلية له في المعاملة» فلا فرق في 
فضولية المعاملة بين عدم الربح والربح. 

وفي القسم الثالث: تكون المعاملة صحيحة:؛ وإنما للمالك حيار تخلف الشرطء. من غير فرق بين 
الداعيين. 

وإلى ما ذكرناه أشار المصنف بقوله: ومقتضى القاعدة [وإن كان كون تمام الربح للمالك على 
فرض إرادة القيدية 1 سواء كان المقيد مصباً كما في القسم الأول؛ أو قيداً كما في القسم الثاي. 

[إذا أجاز المعاملة) لأنما فضولية (وثبوت يار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط 
الالتزام في الالتزام1 وكون الربح في القسمين 
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وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح 


الأولين» قد يكون لكلا العامل والمالك إذا كان من قبيل زيادة قيمة الثوب بالصبغ مما يوحب 
الشركة» وإن كان فاعل ذلك غاصباًء وقد يكون للمالك فقط إذا لم يكن من قبيل الشركة القهرية. 

[وكون ثمام الربح له) أي للمالك على تقدير الفسخ) في القسم الثالث إذا لم يكن من قبيل 
الشركة القهرية» وإلا لههما إذا كان من قبيل الشركة القهرية» أو إذا لم يأخذ المالك بجخيار الشرط فبقيت 
المضاربة على حاها. 

[إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح) على ما قرراه في المضاربة في كل الأقسام الثلاثة» وقد نسب 
إطلاق الاشتراك في الربح إلى الأصحاب. 

وعلى ماذكرناه فالكلام في أمرين: 

الأول: في كون مقتضى القاعدة ما ذكره المصنف وأيدناه. 

الثاي: في أن كلام الأصحاب تبعاً للروايات» هل يشمل كل الأقسام الثلاثة أم لا. 

أما الأول: فقد عرفت أن مقتضى القاعدة هو كلام المصنف» مع بعض الملاحظات الي ذكرناها 
على كلامه. 

ومنه يعلم وحه النظر في. كلام المستمسك حيثك ذكر قسماً رابعاً بقوله: (أن يمر المالك به أو 
تين انهه لق تنود ادلاتدط اه كو هه قرعلا لداعل اناما ربولة امزدا؟ اعد بك لحك عبن لاتق 
الفائدة» مثل أن يقول: احمل النقد 
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في هميان» أو اتخذ حارسا يحفظ مال التجارة) إذ فيه: إن ذلك إن كان أمرا خارجا عن المعاملة لم 
يرتبط بالمضاربة فلا وحه لعده في سياق الأقسام الثلاثة» وإن كان أمرا داخلاً كان مصبا أو قيدا أو 
شرطاء ولا يتصور قسم رابع. 

ثم إنه قسم المقوم والخارج إلى قسمين بقوله: 

(الأول: ما يؤحذ قيدا في مقام الواقع» كما إذا قال: لا تنجر بالأكفان» ولو حالف كان غير 
مأذون فيه» فصحتها على حلاف قاعدة السلطنة» لا تصح إلا بإحازة المالك. 

والثاى: ما أحذ قيدا في مقام الظاهر خوفا من الخسران» كما إذا قال: لا تشتر التمر فإنه خطر 
فاشترى تمرا وربح» فالمعاملة وإن كانت غير مأذون فيها ظاهراء مأذون فيها واقعاء ولا منافاة بين 
الأمرين» لعدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقعيء فالمعاملة صحيحة ولا تحتاج إلى الإحازة). 

وفيه: إن الاختلاف قد يكون بالداعى» وقد يكون بتوجه المعاملة وعدمه؛ فإن كان الاختللاف 
بالداعي كان عدم اتحاره بالأكفان وبالتمر على نسق واحد في المنع» ولا يهم احتلاف الداعي في كون 
المعاملة فضولية» وإن كان الاحتلاف بتوجه المعاملة وعدمهء فلا ربط للظاهر والواقع» وكلاهما واقع 
حينئذ» إلى غيرهما من واقع النظر في كلامه (رحمه اللم). 

وأما الثاني: فالظاهز إطلاق النص والفتوىء» فإن الأقسام الثلاثة متعارف في المعاملات» ومع ذلك 
لم تنبه الروايات على الفرق بينهاء واحتلاف تعبير الروايات إنما يستفاد منها الاحتلاف في التعبير العرفي 


لا الدقة» فقد تقدم في 
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رواية محمد بن مسلم: وينهى أن يخرج به فخرجء قال (عليه السلام): «يضمن المال والربح 
0000 

وف رواية الحلبي المتقدمة: وائت أرض كذا وكذا ولا تحاوزها واشتر منهاء قال: «فإن حاوزها 
وهلك المال فهو ضامن, وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه» وإن ربح فهو بينهما»”". 

وفي رواية الحلبي: فيخالف ماشرط عليه؛ قال (عليه السلام): «هو ضامن والربح بينهما»””". 

وف رواية الكناي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضاربة يعطي الرحجل المال يخرج به 
إلى الأرضء وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرهاء فعصى فخرج به إلى أرض أخحرى فعطب المال» فقال: 
«هو ضامنء فإن سلم فربح فالربح بينهما»”". 

وفي رواية الحلبي» عن أبي عبد الله عليه السلام)» أنه قال: «ثي المال الذي يعمل به مضاربة له من 
الربح» وليس عليه من الوضعية شيء» إلا أن يخالف أمر صاحب المال» فإن العباس كان كثير المال وكان 
يعطي الرحال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا يتزلوا بطن وادء ولا يشتروا ذا كبد رطبة» فإن 
خالفت 


.١ح من كتاب المضاربة‎ ١ الوسائل: ج7١ ص١8١ الباب‎ )١( 
من كتاب المضاربة ح؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج7١ ص١8١ الباب‎ 
من أبواب المضاربة حه.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١١ ص؟8١ الباب‎ 
الوسائل: ج7١ ص؟87١ الباب١ من أبواب المضاربة ح5.‎ )5( 
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لجملة من الأخبار الدالة على ذلك 


شيا عا أمر تلق فاتك ضام للوال27, 

وعن جميل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في في رحل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع 
مضاربة» فذهب فاشترى غير الذي أمره؛ قال: «هو ضامن والربح بينهما على ما شرط"". 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يعطي الرحل كالا عازن ويياء أن 
يخرج إلى أرض أخرى فعصاه. فقال: «هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه»"". 

إل قيزها م الزوايات. 

وناء غلن هذه الروايات» فهما مشتركان في الربح على ماقرراء (لحملة من الأخبار] المتقدمة 
[الدالة على ذلك)» أما ماذكره السيدان البروجردي والحمال» والعبارة للاول: (لا يبعد ورودها على 
موض لصي الل من لكاواد سر لمعا لعجي عن العمل على وجه خاص للحهله 
بالواقع وكونه عنده معرضاً للخسران مثلاًء فإذا خالفه العامل وربح فيه كان عمله على وفق ما ضاربه 
وطاد ري موص ررك ور وام السام 

فيرد عليه أو لاأ: إن أصل الربح يختلف عن كميته» فيمكن أن يكون الربح إذا عمل بنظر المالك 
أضعاف الربح الذي ربحه مع مخالفة المالك. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص؟8١‏ الباب ١‏ من أبواب المضاربة ح7. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص؟8١‏ الباب ١‏ من أبواب المضاربة ح5. 
(*) الوسائل: ج١١‏ ص85 ١‏ الباب ١‏ من أبواب المضاربة ح١٠.‏ 
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ولا داعي إلى حملها على بعض امحامل 


وكاها جه تيقول؟ الحنة ان عن ذلك اق ميلاكة العامناقك م تهنا ]3 أخظاء مالا ارسق ذار «وقضده أن 
يسكنها فاشتراهاء أو بالعكسء, حيث إن المال لا يفن على كلا الحالين» ويمكن نضه عند الاشتراء ببيع 
الدار إذا لم يردهاء إلى غير ذلك من الأمثلة» فإنه لوكان الداعي مؤثراً لزم القول به في كل مكانء وإن لم 
يكو موترا كافك يفده الروايات هل لذت الفاعدة. 

نعم بمكن أن يجعل هذه الروايات على وفق القاعدة باعتبار أن الربح وليد المال والعمل»؛ فاللازم 
تقسيمه بينهماء فيكون حاله حال ما إذا صبغ الغاصب الثوب فارتفعت قيمته» حيث يكون الربح 
بينهماء وإن كان التلوين على خلاف رضاية المالك. 

ومثله يقال إذا كان لزيد أرض ومواد بناء فبناهما البناء بدون رضى زيدء حيث إن ارتفاع الدار 
يكون بينهماء وكذا إذا من الغاصب غنم المالك برعيها في الأعشاب تكون زيادة القيمة لهما. 

القن للقن كبا عسوم إذا لم يكن الأمر على وجه الغصب والمخالفة العمدية» بل من 
جهة النسيان والاضطرار وما أشبه. حيث يشمله «لا يتوى حق امرئ مسلم)”'' ونحوه. 

زولا داعي إلى حملها على بعض المحامل) كما ف الجواهر قال: (ويمكن تتريل هذه النصوص على 
إرادة بقاء الإذن في المضاربة» وإرادة الضمان من الاشتراط» كما يؤمي إليه ما في ذيل صحيح الحلبي 
السابق0©؛ وخصوصاً ذكره (عليه السلام) له بعنوان التعليل للحكمء بل لعل ذلك 


(؟) الوسائل: ج١١‏ ص؟8١‏ الباب ١‏ من أبواب المضاربة حه. 
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ولا إلى الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر. 


كو الغروقة قيما بيتهه سابنا مرق الفرعل كما تغساه يوس إلية سين بزفاغة هن أن عبد الله وغلية 
السلام)» في مضارب يقول لصاحبه: إن أنت أذهبته أو أكلته فأنت له ضامنء قال: «هو له ضامن إذا 
خالف شرطه» ) انتهى. 

وذلك لأن بعض الروايات مطلقة» والقرينتان لا تصلحان لتقييد المطلقات» ولذا ذهب المشهور من 
المعاصرين إلى ما ذهب إليه المصنفء ول يرتضوا بحمل الجواهر» ولو جعلنا الروايات على القاعدة بناء 
على ما ذكرناه كان الحمل خلاف القاعدة أيضاً. 

زولا إلى الاقتصار على موارردها] قال في الجواهر: (ومن هنا جعل بعض الناس على ما في 
النصوص ولعل اقتصار المصنف على هاتين الصورتين لذلك) ومراده قول الشرائع: (ولو أمره بالسفر إلى 
جهة فسافر إلى غيرهاء أو أمره بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمنء ولو ربح والحال هذه كان الربح 
بينهما موجب الشرط) انتهى. 

ثم قال الجواهر: (لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد ما سمعته من النصوص الدالة على الأعم من ذلك؛ 
وهو كل شرط قد خولف؛ وهو الذي جزم به غير واحد) إلى آخر كلامه؛ لكن تخصيصه الأمر بالشرط 
لا وحجه له بعد أن عرفت أن الأمر على ثلاثة أقسام. 

| لاستفادة لعموم من بعضها الآخر] وقول المستمسك: (لا يظهر وجود العام الدال على الاشتراك 
في الربح مع المخالفة» وإنما الموجود العام الدال على 
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الضمان مع المخالفة لا غير)» محل إشكال كما لا يخفى. 

ملو ختالف ثم رجع إل. شرظ المالك والمال "يصب بأذى فهل يكون ضامنا أم لاه كما إذا شرط 
عليه التق زح يقداه. إل ك رقي قاذ إل لقره قر رونم إلى قاد جاتر إن "رجاه أو دارط عليه 
أن لا يتاحر بالحنطة فتاحر يما ثم باعها من غير ربح ولاخسارة ونقد المال فاشترى به القطن مثلاًء 
احتمالان. 

وإن كان مقتضى القاعدة التفصيل بين إرادته عدم ذلك إطلاقاً فيكون الضمانء أو عدم ذلك عند 
التجارة بالمال بقصد المضاربة في الجملة فلا ضمان» فإن العقود تتبع القصود. 

ثم الظاهر أن مخالفة المالك توجب الضمان» سواء كان الشرط من شؤون المال كالتجارة باجنس 
الفلاي» أو خارحاً عنها كاشتراط أن يقرأ القرآن كل صباحء وذلك لإطلاق أدلة الشرط. 

وناكذاكزها للبمسات تن االاتضر اف عن شار جدود ميته طول ترط لكان امات لو 
مقتضى إطلاق بعض النصوص والكلمات» محل منع. 
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(مسألة 5): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره» إلا مع إذن المالك عموماًء كأن يقول: 
لوق صمب 111 اذ معدي ذفان ماك عله ار مصيودا 


(مسألة 5): 1لا بأس بأن يعمل العامل في المال مختلف التقلبات الي يلزمها التجحارة ف إيجوز 
للعامل خلط رأس المال مع مال آخر) وذلك لأنه من أنحاء التجارة الى يعملها التجار» سواء كان ذلك 
الملل (لنفسه أو غيره]؛ أقل أو أكثر أو مساوياً لرأس المال [إلا مع] هي المالك» وميه يكون على 
الأقسام الثلاثة» مصباً أو قيداً أو شرطأء كما تقدم. 

وعليه فلا يحتاج [إذن المالك) بالخلطء خلافاً لمن جعل الأصل عدم الجحواز إلا مع الإذنء 
كالشرائع والمسالك وغيرهماء وتبعهم المصنفء وعلله أوهما بأنه تصرف غير مشروعء وثانيهما بأنه أمانة 
لا يجوز خلطها كالوديعة» وظاهر المنصف تعليله بأنه لا إذن» وقربه المستمسك يما دل على حرمة 
التصرف في مال أحد إلا بإذنه» فإن لم يكن إذن في التصرف عام أو خاص حرم. 

وف الكل ما لا يخفى؛ إذ المتعارف في التجارة الإطلاق إلا ماخرجء حاله حال سائر الخصوصيات» 
حيث لا يلزم الإذن فيها. 

والفخ انا قله 1 دنه الاق هوه كان انول نعي “نه سريت قا لازام لوايعفي إن كان 
هناك) في الخلط [مصلحة)» وإلا فليس هذا العموم يشمل الخلط» (أو خصوصاً) كأن يقول: يجوز 
لك خلطه بغيره. 
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فلو خلط بدون الإذن ضمن التلفء إلا أن المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة. 


(فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف] لعموم «على اليد» والروايات الخاصة المتقدمة [ إلا أن 
المضاربة باقية1 كما نص عليه المسالك والجواهر وغيرهماء لما تقدم من الروايات الدالة على كون الربح 
نينهما وإن: حالف الشرط. 

[والربح بين المالين على النسبة]» وثما تقدم يعلم أنه يجوز جعل البنوك الأموال الى يأخذها بعنوان 
المضاربة فيتاجر بما ويعطي نسبة الربح المقررة في أخير السنة لكل مالك أعطاهء مثلاً أذ من أحدهم 
عشرة» ومن الثاني عشرين» ومن الثالث ثلاثين» ومن الرابع أربعين» وجعل هو مائة» فإذا ربح اللجميع 
مائة» كان نصيب كل واحد نصف قدر ماله والنصف الآخر لصاحب البنك»؛ لكن لا يخفى أنه يلزم أن 
لا تكون النسبة إححافاًء لأنه ممنوع شرعاء كما فصلناه في كتاب (فقه الاقتصاد). 

ولا يهم بعد ذلك أن اشترى بكل المائتين الغنم» أو اشترى بالبعض ذلك وبالبعض الحنطة والكتب 
وغيرهماء وقد كان ربح البعض يختلف عن ربح البعض الآخرء مثلاً ربح الغنم عشرون في المائة» والحنطة 
مائة في مائة وهكذاء فإن الأموال بعد الخلط صارت شركة؛ لكل مالك فيه بالنسبة. 


ومنه يعلم أن الحكم كذلك إذا ربح ف صفقة» وحسر في أخرىء ولم يخسر ولم يربح في ثالثة. 
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(مسألة :)٠‏ مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه» من حيث البائع والمشتري» ونوع الجنس 
المشترى» لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك» إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه 


(مسألة 7): ومع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه] بلا إشكال ولا 
خلاف, لإطلاق الأدلة بعد إطلاق الإذنء من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشترى) والزمان 
والمكان والخصوصية [لكن4 يجب أن يكون كل ذلك حسب الموازين العرفية الذي يشمله العقد ولو 
بالارتكاز. 

ف [لا] يحق له التصرف الخارج عن المتعارف ما لا يشمله العقدء ولذا الذي ذكرناه من 
الإطلاق يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك4 لتعارف سفر التجار» أما ما ذكره القواعد وغيره من 
أنه ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك» بل في جامع المقاصد هو مذهب علمائناء فلا يظهر له وجه 
معتد به. إلا أنه تغرير بالمال وأنه غير مشمول للعقدء كما علله يبمما جامع المقاصدء وكلاهما ليس كلياً 
وإلا فقد يكون البقاء في البلد كذلك لاضطرابات في البلد ليست في خارجه. 

ومن هنا يقوى أن مراد المانع تلك الصورة بالنظر إلى الأسفار البعيدة السابقة» حيث الطريق غير 
آمن؛ ولعله لما ذكرناه من عدم كلية التغرير ونحوه أهمل ذكر هذا الشرط الشرائع وغيره» ولذا قال في 
المستمسك: (لا فرق بين السفر والحضر في الجواز ما لم يكن قرينة موجبة للانصراف عنه). 

وكيف كانء فالأصل الإطلاق [ إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه 


اتدردلا 


الإطلاق وإن حالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة. 


الإطلاق) إذ اللازم اتباع القصد الذي صب العقد لإبدائه» ولذا لو كان المنصرف عدم فعل شيء 
ذا «التنيدارة خط مز خلية للضي أو ترق أو الغرق وها عدي كان اللؤزه تنوك العام ج42 ةا 
كانت التجارة في مصب ذلكء مثل أن يضاربه للاتحار بالبحر. 

(و] كيف كان» ف [إن خالف] فيما كان ظاهره عدم السفر [فسافر» فعلى ما مر في المسألة 
المتقدمة] يكون الربح بينهما على ما ذكرواء وذلك لإطلاق بعض النصوص المتقدمة» وفي الحال الحاضر 
حيث التأمين متعارف إذا لم يؤمن في الأسفار الخطرة بل وفي الحضر فيما كان محظوراً كالمعامل المعرضة 
للانفجار» فالظاهر الضمان لتعارف التأمين في البلاد الي يتعارف فيها التأمين» نعم يكون الربح بينهما 
على ما تقدم. 

وإلى ماتقدم أشار ابن العم في تعليقته بأنه يجوز السفر إلا أن يكون نادراً ينصرف عنه الإطلاق. 

ويعلم ما تقدم أن اللازم على العامل اتباع أقل الأمرين خطراء وإلا كان ضامناًء كما إذا كان 
الأمر فوضى داخخل المدينة وخارجهاء لكن خخطر الداخل أكثرء لوحدة المعيار في أصل الخطر وزيادة 
الخطر» نعم لو كان النطران متساويين فقدم أحدهما فلا ضمان للأصل. 


حلا 


(مسألة 8): مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة» لا يجوز له ذلك إلا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه 
الإطلاق» ولو خخالف في غير مورد الانصراف 


(مسألة 8): [مع إطلاق العقد] يجوز البيع نسيئة لتعارف ذلك ف الكسبء» وعدم لزوم التغرير 
من ذلك إلا في بعض الأحيان؛ كما أن البيع نقداً أحياناً حلاف المصلحة أيضاً. 

(و) من ذلك يعرف أن قول المصنف: مع (إعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك) غير 
ظاهر الوحهء وإن قال القواعد والتذكرة بعدم حوازهء لما فيه من التغرير بالمال» وتبعه في ذلك المسالكء 
بل نقله مفتاح الكرامة عن الشيخ» وجملة كبيرة من الأصحاب. 

(إلذاة بكوة مصارنا يضرت لبه الإاطلق كان الأرل ا ن اقول لا شيرف «ضه الاطاذق» إذ 
الإطلاق شامل إلا أن ينصرفء لا أن الإطلاق لا يشمل إلا أن ينصرف. 

وما تقدم يظهر الكلام في الأقسام الستة» أي الببع والشراء نسيئة وسلفاً ونقدا» فكلما كان لاف 
الإطلاق لم يفعله. 

كفن 1ق سيف ة عراشل نامي نمف معد نهد لجان اسم بدينارين» والثاني أقرب إلى إرادة 
المالك المركوزة عند عقد المضاربة» ثما أوجب إنصراف العقد إليه. 

وكذلك بالنسبة إلى مدة الزمان ومكان التسليم وغير ذلكء ولما ذكرناه ذهب غير واحد من 
المتأخرين إلى المواز إذا لم يكن تغرير» تبعاً للمحكي عن المختلف وغيره. 

ولو خالف في غير مورد الانصراف] (في) بيان ل (خالف) إذ مورد الانصراف 


ع 


فإن استوق الثمن قبل اطلاع المالك فهوء وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهوء 


لا مخالفة فيه» فمقتضى القاعدة صحة المعاملة وكون الربح بينهماء وإن كان ضامناً لما تقدم من 
الروايات الدالة على ذلك الشاملة للمقام إطلاقاً أو مناطاًء ولذا قال في الجواهر: (إن الصحة في المقام 
أولى منها في صورة المخالفة الصريحة الي هي مورد النصوصء بل بمكن القول بشمول بعض النصوص 
للجميع)» وقد تبع الجواهر في ما ذكره جملة من المعاصرين. 

ومنه يعلم الإشكال في ما ذكره ابن العم في تعليقه بقوله: (البيع باطل إلا إذا أحاز المالك)» كما 
يعلم الإشكال في تفصيل المصنف حيث قال: إفإن استوق الثمن قبل اطلاع المالك فهو) وكأنه لأن 
المركوز من شرط النقد أن لا يتلف المال» والحال أنه لم يتلف حينئذ» لكن لا يخفى أن عليه لا فرق بين 
استيفاء الثمن قبل اطلاع المالك أو بعده. 

ولذا قال المستمسك: (على تقدير الفرق ‏ أي بين المقام والسابق ‏ لم يكن وجه لقوله: فإن 
استوق الثمن قبل اطلاع المالك فهوء وكان اللازم أن يقول: إذا استوق الثمن قبل اطلاع المالك راجع 
المالك فإن أحاز فهوء وإلا رده على المشتري لبطلان المعاملة» إذ الموجب للبطلان عدم الإذن من دون 
فرق بين اطلاع المالك قبل الاستيفاء» وبين الاستيفاء قبل اطلاع المالك) انتهى. 

ولعل المضنف نظر إلى أن الاستيقاء يوب رضى الماك طبعاء فلا حاحة له إل الفسخء لكنة كلام 
خارجي لا يرتبط بالقاعدة الشرعية الحارية في المقام. 


[وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو] لأنه فضولي قد أمضاه من له 


مل 


وإلا فالبيع باطل» وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده) 


الإمضاء والفسخ»؛ وهل يقول المصنف بأن الربح خاص بالمالك لأنه وفق القاعدة» أو مشترك 
للروايات السابقة» أما إذا قال الثاني أشكل عليه بأن همول تلك الروايات للمقام يوحب عدم فضولية 
المعاملة» وإلا [فالبيع باطل) لأنه وقع على مال المالك من دون إذن ولا إحازة» وكأنه لذا قال: قال 
الشرائع: ولو حالف لم بمض إلا مع إحازة المالك» وتبعه العلامة في التذكرة والقواعد» لكن عن الشيخ في 
المبسوط أنه بطل» ولعل مراده بدون الإحازة» إذ لا وجه للبطلان مع الإحازة» مع أنه يقول بصحة 
الفضولي. 

زوله الرحوع) إذا لم يجز البيع على كل من العامل والمشتري] من العين في يده. لأنه إذا كانت 
العين موجودة لا حق للمالك في غير عينه. 

نعم إذا لم يتمكن من الرحوع إلى المشتري الذي العين بيده؛ لغيبة أو عدم معرفة أو جور أو ما 
أشبه» رحع إلى البائع بالمثل أو القيمة من باب بدل الحيلولة» لقاعدة اليد» أما إذا كانت العين بيد 
المشتري وأمكن الرجوع إليه» فالظاهر أن له الرجوع إلى العامل» حيث إن كون يده عليه يجعله ضامنا 
فليرجع العامل إلى المشتري» وبعد أخحذها منه يرجعها إلى المالك. 

فقوله: مع عدم وحود المال عنده] الذي ذكره المصنف قيداً لقوله: (والمشتري) إِنما ذكره لبيان 
الأمر الطبيعي الذي يكون بأخذ المالك ماله حيث وجده؛ وإلا فمقتضى القاعدة أن المالك مخير في 
الرحوع إلى أيهما شاء إذا أمكنه أحذها من أيهماء وفي الرجوع إلى أحدهما إذا لم يمكنه أحذها إلا من 
ذاكع أععذ عين أو اذ ودل. 


ا 


أو عند مشتر آخر منه» فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل 


[أو عند مشتر آحر منه] أي من المشتري الأول» ولما ذكرناه كان المحكي عن المبسوط والتذكرة 
والقواعد والتحرير وجامع المقاصد وغيرهم أن للمالك الرجوع إلى من شاء. 

وإذا كان المالك إن رحع إلى المشتري أعطاه العين» أما إذا رحع إلى العامل لم يتمكن العامل من 
استرداد العين من المشتري» فهل للمالك الرحوع إلى العامل وأحذ البدل منه» احتمالان» من قاعدة 
تعاقب الأيدي المستفادة من «على اليد ما أحذت». ومن أن ماله موحود وهو قادر على تحصيله فلا وحه 
لرجوعه إلى المثل والقيمة» ولا يبعد الثاني إن لم يكن للمالك محذور في الرحوع إلى المشتري. 

(فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو] أي المشتري على العامل) وذلك لحكم 
تعاقب الأيدي» حيث يرجع السابق على اللاحق» ولا يرجع اللاحق على السابق» إذ اللاحق يعطي مال 
الغير الذي في يده لصاحبه. ولا وجه لرجوعه إلى السابق» فإن المشترى لم يسلم إلى العامل الثمن؛ 
حسب ما ذكره المصنف: إن اطلاع المالك قبل الاستيفاء. 

أما السابق فحيف لين امال ق “يده وإغا .يد اللدحق كان عليه أن يرحع إلى اللاحق لأخذ العين 
من يد اللاحق لإعطائها إلى المالك» هذا بالنسبة إلى العين. 

أما بالنسبة إلى القيمة بعد الاستيفاء» فالأمر بالعكسء فإذا أحذ المثل أو القيمة من العامل لا يرحع 
إلى المشتري» حيث إنه أعطى العين للمشتري وأخذ منه قيمتهاء فيسلم القيمة إلى المالك» أما إن أحذ 
المالك المثل أو القيمة من المشتري رجع المشتري إلى 
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إلا أن يكون مغزورا جزق تلز كان القيمة أزيد من الثمن» فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه وإن رجع على 


العامل لاسترداد ما أعطاه له» إذ لا يعطي المشتري قيمتين» قيمة للعامل وقيمة للمالك. 

[إلا أن يكون مغروراً من قبله) بأن كان المشتري مغروراً عن العامل» فإنه يرجع إلى العامل لأن 
«المغرور يرحع إلى من غره». 

زوكانت القيمة أزيد من الثمن» فإنه) أي المشتري 1[ حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه] أي على 
العامل» فإذا اشترى المشتري المتاع من العامل مائة» فقد يرجع المالك إليه مائة» وقد يرجع ممائة وعشرة» 
وقد يرجع بتسعين» أما إن رجع ,عائة وعشرة حق للمشتري أن يرجع إلى العامل بالعشرة» لأن العامل 
حدعهء حيث أعطه المناع يمائة» فلم يدخل المشتري إلا بضمان مائة فإذا أذ المالك منه عشرة أزيد 
كان له أن يأحذها من العامل. 

(وإن رجع) امالك على العامل يرجع هو على المشتري بها غرم] مساوياً أو أقل, فإن المالك إذا 
أحذ من العامل أقل من مائة إقيمة ما باعه للمشتري1 لا يحق للعامل أن يأخذ من المشتري تمام المائة» إذ 
لمتاع انتقل من المالك إلى المشتري وقيمته تسعون مثلاً لا مائة. 

ل اشير لدي عور جنا مني اال [١‏ إقافه اقموة ل تبان زامدا تسا 


والحال أنه يسوى مائة» وقد أحذ المالك من العامل مائة. 
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فإنه حيثل يرحع .مقدار الثمن. 


إفإنه) أي العامل زيرجع) على المشتري [يممقدار] المجعول؛ التسعين في المثال الذي هو 
[الثمن] المجعول» أما العشرة الأحرى فلا يرحع العامل إلى المشتري بماء لأن العامل قد غر المشتري 
بالسية إلى العشرة يق وغل الشتري على أن امن تشعواق: لأ مائة, 

وَيَذْلكَ ظهر أن صور المسألة سثة: 

لأن المالك إما أن يرحع إلى المشتري أو إلى العامل» وعلى كل حال إما أن يرجع بالأقل من الثمن» 
أو بالأكثر منه» أو بالمساوي. 

ثم في صورت الزيادة والنقيصة إما أن يكون غرور أو لا. 

وأحكام الكل تعرف ثما ذكرناه فلا حاجة إلى التفصيل. 


1 


(مسألة 9): في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل» كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من 
قيمة المثل وإلا بطل 


(مسألة 9): ]في صورة إطلاق العقد) المنصرف إلى المتعارف إلا يجوز له أن يشتري بأزيد من 
قيمة المثل1 بدون سبب عقلائي؛ وذلك لأنه غير مأذون له في ذلك» وإن لم يكن تضييعاً للمال لأنه 
إحسان إلى البائع امدق للاسينان مقا فقولهم إنه تضبيع ناظر إلى الغالب» وقد صرح بالمنع عن 
الاشتراء كذلك جماعة من الفقهاء. 

(كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل) إلا في مثل الاستثناء المتقدم؛ ودليل المستثين منه 
والمستئئ كما تقدم» وقد بنع عن البيع بقيمة المثل أيضاً إذا كانت المصلحة في التأخير ح يبيع بأكش, 
أو يبيع .من يشتري بأكثر في نفس الوقت» كما قد يتفق» وليس ذلك إجحافاً وتغريراً. 

[وإلا] بأن اشترى بأزيد» أو باع بأقل ( بطل] لأنه بيع واشتراء غير مأذون فيهما. 

لكن يرد عليه أولاً: إنه لا وجه للبطلان» وإنما يكون الأمر فضولياء اللهم إلا أن يقال: إن مراد 
المصنف والساكتين عليه من المعلقين هو ذلك» كما احتملنا في كلام المبسوط ف المسألة السابقة ذلك. 

وثانياً: إن الأمر بالبيع والاشتراء بقيمة المثل لا يزيد على كونه كالشرطء لأنه من باب الانصراف» 
وقد تقدم أن تخلف الشرط لا يوجب البطلان» وإنما الضمان» ويشتركان في الربح. 

قال ق: القواغد: الغامل كالو كيل ف تنقيذ تصرفه بالغبظة فليسن له التضرفة بالغين: ول بالدسيقة 
ا إلا مع عموم الإذن» كافعل ما شئت» أو 
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نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به. 


خصوصه. فإن فعل لا معه وقف على الإجازة» والأقرب أنه يضمن القيمة» لأنه لم يفت بالبيع 
أكثر منهاء ولا ينحفظ بتركة سواهاء وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها. 

وقال في مفتاح الكرامة: (لا يقع البيع باطلاً عند القائلين بحواز العقد الفضولي» فإن أجازه امالك 
نفذ وإلا بطل» وحكي عن التذكرة عن بعض علمائنا ... أن البيع صحيح فيما إذا باع بدون ثمن المثل 
وإن ل يجزه المالك» وأن العامل يضمن النقصء وأن ضرر المالك ينجبر بضمان النقص). 

نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به] كما عن المختلف وجماعة من المتأخرين» لأن 
الإذن موجود مع المصلحة, إلا إذا صرح بعدم الإذنء ولكن في الجواهر تخصيصه .ما إذا كان متعارفاء 
وكأنه لعدم دخول النادر في الإطلاق» والارتكاز بدون الإطلاق لا ينفع. 

ومنه يعلم عدم ورود إيراد المستمسك عليه» حيث قال: الإنصراف عن النادر ممنوع» والإطلاق 
محكمء إذ المصلحة وإن كانت داعية إلى المضاربة» لكن لا تلازم بين الإطلاق والمصلحة. 


ا 


(مسألة :)٠١‏ لا يحب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد» بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخرء وقيل بعدم جواز 
البيع إلا بالنقد المتعارف؛ ولا وجه له إلاّ إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً. 


(مسألة :)٠١‏ إلا يحب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد» بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر] 
قال في القواعد: (والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة)» وتبعه في ذلك المسالك وغيره» وذلك 
للاطلاق والمصلحة. 

ومنهما يعرف جواز تبديله بالحق كحق التحجيرء أو بالخدمة كأن يعطي الخياط المال ليخيط له 
الثياب وهكذاء فإن حصر دائرة المضاربة في أضيق من المضاربات العرفية غير ظاهر الوجه. 

(وقيل:) والقائل الشرائع وغيره [ بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف) وكأنه للانصراف» حيث 
الإطلاق إولا وجه له إلا إذا كان) الجنس (جنساً لا رغبة للناس فيه غالبً1 حيث إن الإطلاق لا 
واتلفي لكل ال بوسح شود عانق السسياف :انه :اذا كان اق مضلةة أيضا "قاذ ران عماذ بإطاوق 
العاملة .وهل قولة عملا وطاق الادق غل :نط إلا أن رين بالاذن العاملة: 

وما تقدم ظهر أن من أضاف إلى (النقد) كلمة (البلد) فقال: (بنقد البلد) محل إشكال. 

وحيث إن المعيار الإطلاق المنصرف إلى المتعارف, فإذا كان البيع بالنقد أو بنقد البلد غير متعارف» 
للخطر»ء كما في بعض الأحيان لتبديل النقد من قبل الدولة أو لأمر آخرء كان اللازم البيع بالعرض أو 


بنقد غير البلد. 


تدرا 


(مسألة :)١١‏ لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة؛ ولو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة. 


وطاله كم[ دوق شرف تعيب إلا إذا اديت ااصتعة دو ذلك الأن الأطاؤق ل يضملل 
المستغئ منه والمراد بعدم الجحواز عدم النفوذ, لأنه حيتئذ يقع فضولياًء كما تقدم الكلام في مثله» فإن 
اع ارا هي ا شتراه فالبيع فضولي» ولا خيار له في الرد ونحوه, لأنه من جانبه مقدم» كما لو 
ا مالك لقنن 

نعم الخيار للمالك» وقد ذكرنا في كتاب المكاسب أن اشتراء الوكيل المعيب» أو بأكثر من ثمن 
المثل على أربعة أقسام: لأن المالك والوكيل إما عالمان» أو جاهلان, أو هذا عالم دون ذلكء أو بالعكس. 

ول 1 كان جافاذ و زافق 1 الشراة [لسالره أن كرس عق «التشعية اسح انه وين كان 
متساويين نخير. 

ولا يخفى أن فتوى المصنف وغيره بعدم ا*: شتراء المعيب إلا مع المصلحة من باب الغالب بأن المعيب 
لا يرغب فيه وإلا فلا وجه لجعل عدم الا شتراء أضصلا والصلحة اسكنائ لأفهما في عرض واحدء وما 
كانا في عرض واحد لم يجعل أحدهما استثناء عن الآخر» فلا يقال: جاء القوم إلا نصفهم, بل اللازم أن 
يقال: جاء نصف القوم فقط مثلاً. 

ومن الكلام في المسألة التاسعة وهذه المسألة ظهر الكلام في بعض الخيارات الأخر» مثل أن يشتري 


مالم يره حيث خيار الرؤية؛ إلى غير ذلك. 
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(مسألة :)١١‏ المشهور على ما قيل: إن في صورة الإطلاق يحب أن يشتري بعين المال» فلا يجوز الشراء في الذمة؛ 
وبعبارة أخحرى يجب أن يكون لقو اطي سال المالك لا كلياً في الذمة, والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعين 
أيضاء وعلل ذلك بأنه القدر المتيقن 


(مسألة ؟١١):‏ [المشهور على ما قيل) وفي الحدائق أنه صرح بذلك جملة من الأصحاب: [إن في 
صورة الإطلاق] للمضاربة إيجب أن يشتري بعين المال» فلا يجوز الشراء في الذمة1 كما ذكره الشرائع 
والقواعد والتحرير» وتبعهم غيرهم» بل هو المحكي عن المبسوط أيضاً. 

وسار خرص فب أذ ركلة لق الحو انز كايا نر جنال الاللف ناز كليا فق النايه 1 لك 
قبال ما قاله. 

[ والظاهر أنه يلحق به) أي بالشراء بعين المال الشراء ب [ الكلي فالنية انها لأنه نوع من 
الشراء. بغين ,مال المالك» فإنه لا فرق بين أن يقول: أشتزي يبهذا الديتاز كتانك» أو أشتري بدينار من 
هذه العشرة» بل وكذا الكسر المشاع. 

وتظهر الثمرة بين المشاع والكلي في المعين في صورة التلف» فلو اشترى ببعض العشرة كان كل 
تلف لبعض يخرج من كيسهما بالنسبة؛ أما إذا اشترى بدينار من العشرة لم يتلف مال الطرف ولو تلف 
تسعة» كما ذكروا في أطنان القصب حيث يحترق بعضها. 

[وعلل ذلك) أي المنع (بأنه) أي الشراء بالعين (القدر المتيقن) من المضارية 


يق 


وأيضًا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وحوب دفع غيره» كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء» ولعل المالك غير راض 
بذلك» وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة» ولا يخفى ما في هذه العلل 


فلا يحوز للعامل التخطي منهء وإلا كان فضولياً توقف على إجازة المالك» كما تقدم مثله. 

(وأيضاً) علل كما في المسالك وغيره بأن (الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره» كما 
إذا تلف رأس المال قبل الوفاء» ولعل المالك غير راض بذلك). 

ورا يقرر هذا الدليل هكذا: بأنه إذا تلف رأس المال فإن أداه العامل لم يكن مضاربة» لأن العمل 
في المضاربة من العامل وأن المال من المالك إن أريد أداء المالك فرعا لا يؤده فيبطل البيع» فأمره دائر بين 
عدم المضاربة وبين بطلان أصل المعاملة. 

0 اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة) إذ هو ربح ما ف 
الذمة» فإن الربح وليد العين الخارحي وما في قبالحا أي ما في الدمة» فلا ربط له مال المضاربة» ولذا قد 
يربح قبل إعطاء العامل المال للطرفء فكيف يكون الربح ربح المال» وإذا لم يكن الربح متعلقاً يمال 
المضاربة لم يرتب عليه أثر المضاربة. 

هذا [و] لكن إلا يخفى ما في هذه العلل) من الإشكال. 

إذ يرد على أوها: إن القدر المتيقن إنما يكون مع الإجمال لا مع الإطلاق» والمفروض أن المضاربة 
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والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة والدفع من رأس المال 


مطلقة فلا مورد فيها للأحذ حسب القدر المتيقن. 

وعلى ثانيها: إن الدليل أخص من المدعى» فنقول: لعل المالك راض بذلكء أو لعل المال لم يتلف»ء 
أو ]لقص نذا كام" كارشا ,تلن الال قل إعطاته: 

وعلى ثالثها: إنه يصدق أن الربح لاأعال ]ذا ادن لآل كينا تلكلى 'ق القمة: كنا يصق فنما إذا 
اشترى إنسان لنفسه شيئاً في الذمة ثم أداه من ماله الخارجي أن الربح لهذا المال الخارحي. 

!و1 على هذا الأقرق كما هو المتعارف 1 .عن العمال في المضنازيات” ١‏ جوان الشراء في الذمة 
والدفع من رأس المال) وقد قال الرياض: يمكن تتزيل كلام الأصحاب هما إذا لم يكن الغالب والمتعارف 
الشراء في الذمة» وإن كان ريما يرد عليه أن كلام المسالك الذي ذكر بعض الإشكالات المتقدمة آب عن 
التتزيل المذكور. 

وف الجواهر احتمل إرادة الأصحاب من المنع صورة الشراء في الذمة مع إرادة الرحوع إليه بغير 
مال المضاربة» ويرد عليه مثل ما ورد على الرياض. 

واستظهر السيد البرو جردي أمرا ثالثا فقال: (الظاهر أن مرادهم بذلك أن شراءه على ذمة المالك لا 


يصح بنفسه حي يثبت به شيء في ذمته) ويلزم بتأديته من غير مال المضاربة إن تعذر أداؤه منه» لا أن 


شراءه في الذمة وتأديته من مال المضاربة غير جائز» كما فهمه الماتن وقوى خلافه). 


يحلا 


ثم إفهم لم يتعرضوا لبيعه» ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضاً شخصياً لا كلياً ثم الدفع من الأجناس الي 
عنده» والأقوى فيه أيضاً جواز كونه كلياً وإن لم يكن في المتعارف مثل الشراءء ثم إن الشراء 


وفيه: إن ذلك خلاف ظاهر كلماتهم» كما لا يخفى على من راحع المسالك ومفتاح الكرامة 
وغيرهماء ولذا الذي ذكرنا من أجوبة الاستدلالات المذكورة للمنع» تردد غير واحد منهم في المنع. 

أما المعاصرون ومن أشبه فقد ذهبوا إلى الصحة إلا النادر منهم. 

[ ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه) في قبال المثمن الكلي» ولعل المصنف أراد الغالب منهم, وإلا فإطلاق 
كلام بعض وتصريح بعض يشمل البيع أيضاً. 

(و) كيف كان ف (مقتضى ما ذكروه) من الاستدلالات للزوم كون الثمن شخصياً (وجوب 
كون ابيع آيضاً شخصياً لا كليا؟ فإن الريخ لا يصدق.عليه أنه رحد إل غير ذلك» وعليه لا. صخ 
كز افع كلب 

ثم الدفع من الأجناس الي عنده» و) عليه ف (الأقوى فيه] أي في المبيع (أيضاً جواز كونه 
كلياً1 وذلك لإطلاق المضاربة بعد عدم ورود إشكال عليه» ولتعارف ذلك؛ وإن قال المصنف: [وإن لم 
يكن في المتعارف مثل الشراء] فإنه وإن سلم عدم التعارف بتلك المنزلة» لكن ليس ذلك يجعله نادراً 
بحيث لا يشمله الإطلاق. 

وكيف كانء فالكلام ني كلي الثمن والمثمن» جار في كلي سائر 


للا 


أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته من حيث المضاربة. 
الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث إنه عامل ووكيل عن المالك ويرجع إلى الأول 


المعاملات التجارية الي يجريها العامل بعنوان المضاربة» كالإجارة والمزارعة والمساقاة والرهن 
وغيرهاء إذ قد عرفت في بعض المسائل السابقة صحة كل ذلك مضاربة» بل ذكرنا أنها جارية في مثل 
الحقوق حريان الحكم بعد تحقق الموضوع. 

[ ثم إن الشراء قْ الذمة يتصور على وجوه: 

أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك] فيكون المبيع للمالك [ وف ذمته) أي ثمنه في ذمة المالك 
من حيث المضاربة] فيكون المبيع مورد المضاربة» وتفرغ ذمة المالك من الثمن الكلي بالمال الشخصي 
المعين للمضاربة» وهذا صحيح إن كان للمضاربة إطلاق يشمل ذلك. 

[الثاني: أن يقصد] العامل [ كون الثمن في ذمته] أي ذمة نفس العامل» لكن لا من حيث إنه فرد 
غير المالك» بل من حيث إنه عامل ووكيل عن المالك1 فيجعل ذمة نفسه ذمة المالك» كالوكيل الذي 
يجعل يده يد الموكل. 

[ويرحع] هذا الثاني !إلى الأول) إذ في كليهما تشتغل ذمة المالك» لكن 


اكرحا 


وحكمها الصحة وكون الربح مشتركاً بينهما على ما ذكرناء وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في 
ذمة المالك يؤدي من ماله الآخر. 


في الأول تشتغل ذمته بنفسه. وفي الثاني بوكيله» (وحكمهما) الأول والثاني (الصحة) لشمول 
أدلة المضاربة لهما. 

(وكون الربح مشتركاً بينهما على ما ذكرنا) من صحة المضاربة في الكلي. 

(وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان بدله ١‏ في ذمة المالك يؤدي من ماله الآخر) 
الذي لم يجعله في ضِذد المضاربة: 

نا طييع للقن ريه رارف ب تنش لبوق ةنانك افا :أ رسو سظة قنه اماماي اك 
المالك أذن له في الشراء كذلكء, أو أجازه بعد الاطلاع عليه وإ كان لقنا باظلة لأنه من الفضولي 
بدون الإحازة كما صرح بذلك السيد البروجردي وبعض آخر من المعلقين» وأما أنه يؤديه المالك من 
مال آخر فاللازم أن يقال: له صورتان: 

الأولى: أن يجعل العامل الثمن ف ذمة المالك بدون اشتراط أدائه من مال المضاربة» وحينئذ إن أداه 
من مال المضاربة ‏ بفرض عدم التلف ‏ صار مضاربة» وإن أداه المالك من مال آخر لم يصر مضاربة؛ 
سواء تلف مال المضاربة أم لا. 

الثانية: الأولى مع اشتراط أدائه من مال المضاربة» فإذا أداه المالك من مال آخر لم يكن مضاربة: 
سواء تلف مال المضاربة أم لا» وإن تلف مال المضاربة فإن لم يرفع اليد عن شرطه بطلت المعاملة» لأن 


المشروط عدم عند 
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الثالث: أن يقصد ذمة نفسه) وكان قصده الشراء لنفسه ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة» ثم دفع 
منه» وعلى هذا الشراء صحيح ويكون غاصبا في دفع مال المضاربة من غير إذن امالك 


عدم شرطه؛ وإن رفع اليد وأداه المالك من مال آخر فمقتضى القاعدة بطلانه 107 كه فيان 
إلى ذلك حجملة من المعلقين» إذ لا وجه لأن يقوم مال آخحر للمالك مقام مال المضاربة الذي فرض تلفه؛ 
وإن كان المحكي عن المبسوطء وقال به الجواهر إنه يكون من مال القراض للإطلاق. 

إذ فيه ما ذكره المستمسك: من أن الإطلاق من حيث كون الشراء في الذمة أو في العين. 

وقال السيد البروحردي: (لا يكون بذلك مال المضاربة مع تلف المال السابق» بل يحتاج إلى عقد 
حديد مع استجماع شرائطها). 

[الثالث: أن يقصد ذمة نفسهء وكان قصده الشراء لنفسه؛ ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال 
المضاربة ثم دفع] حين الوفاء [منه] أي من مال المضاربة. 

[وعلى هذاء الشراء صحيح] لتمامية أركان المعاملة (ويكون غاصباً في دفع مال المضاربة من غير 
إقق: اللأللك "فرق الك أعطاه الال لماز أن يودي يه "قرض شه فا كان إذة الماللف. كانيا 
لأن الحق لا يعدوهماء فإذا أذن المالك كفىء» وعليه فإذا أذن له بدون بدل كان هبة» وبطل عقد القراض 
كذ إن كاة :الاق نو الكل تونمفا إن كان الاذة بى التعطن +:3اذا أعطاد مالا ار كان قراضا عديداء 
وإذا أذن له ببدل كان البدل الذي يضعه العامل مكان 
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إلذ اذا كانساذونا ق الاستقراض فيد الفوض: 


مال القراض متعلق القراض. 

١‏ إلإاترن] كاةاستاذون ف الامفراض ,سمال القرضن إترآث أله قرضاء وكان ينبغي له استثناء 
ما إذا قصد الشراء من نفسه للمالك ,مال المضاربة» فيكون اشتراءان اشتراء العين بنفسه في ذمته» واشتراء 
العين للمالك من نفسه. كما نبه عليه المستمسكء وعلى الأول يكون الربح له» وعلى الثاني الربح 
بينهماء لوضوح أن الأول لا يرتبط بالمضاربة بخلاف الثاني. 

[الرابع: كذلك] أي مثل الثالث بأن يقصد ذمة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه [مع قصده 
دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء] وإنما قصد كون الشراء لنفسه [حى يكون الربح له لكن 
حيث لم يكن له مال لدفع الشمن قصد دفعه من مال المضاربة مثلاًء [فقصد نفسه حيلة منه] بأن يربح 
بسبب مال الناس» كالغاصب الذي يشتري لنفسه ويقصد دفع الثمن من مال الناس. 

(وعليه يمكن الحكم بصحة الشراء) مطلقاء ويمكن القول ببطلانه لما يأ من المعلقين» لكن اللازم 
التفصيل بين ما إذا كان بيع البائع للعامل بشرط وفائه من مال نفسه. فالبيع يكون صحيحاً إذا رفع 
المالك يده عن شرطه وإلا كان باطلاء وما إذا كان بيع البائع على نحو التقييد فالبيع باطل» لأن المقيد 
عدم عند عدم قيده» وما إذا كان بيع البائع بدون شرط ولا قيد» فالبيع صحيح 
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وإن كان عاصياً في التصرف في مال المضاربة من غير إذن امالك وضامناً له بل ضامناً للبائع أيضاًء حيث إن الوفاء 
عل الغ شيم 

ويحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقيد بدفع الثمن» والمفروض أن الدفع يمال الغير غير صحيح فهو 
عترلة السرقة» كما ورد في بعض الأخبار أن «من استقرض ولم يكن قاصداً للأداء فهو سارق». 


وإغا ين القائل يدقع غال تفسنة قناء قإذا: ل عكن يزه كان حكمه. حك شائز من اشترى شيا 
ولم يرد إعطاء الثمن. 

وكيفل كان( وا كان عاميا ى الشوط ونان فوشن غير ]ذف لكالك :وحتاها له لان 
المالك لم يأذن له في مثل هذا التصرف [ بل وضامناً للبائع أيضاء حيث إن الوفاء مال الغير غير صحيح) 
فلا وفاء» ويكون ممن منع البائع ثمنه» لكن لا يبعد سقوط حق البائع إن علم بذلك ولح يهتم به حيث إنه 
م نوزيف واضول الكالببيده ولو كان عاقيا فهو تفاط من االباقم املق 

[ويحتمل القول ببطلان الشراء» لأن رضى البائع مقيد بدفع الثمن» والمفروض أن الدفع مال الغير 
غير صحيح] وإذا لم يدفع الشمنء لأن مال الغير لا يصلح شناء بطل البيع» لأن القيد عدم عند عدم قيده. 

فهو يمزلة السرقة» كما ورد في بعض الأخبار أن «من استقرض ولم يكن قاصداً للأداء فهو 
سارق»1. 

وفنه يجلة أن إشكال اليتق على «الفيتكق: غيل روازدة: فإنه أشكل ألا «يضعف ااعتمال 
البطلان» لأن النقص في الشراء إن كان 


الحلا 


ويحتمل صحة الشراء وكون قصده لنفسه لغواء بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة» فإن البيع وإن كان 
بقصد نفسه وكلياً في ذمته إلا أنه ينصب على هذا الذي يدفعه؛ فكأن البيع وقع عليه 


لأحل نية عدم أداء الثمن فأمر لم يقل به أحد ولا دليل عليه» وإن كان لأحل دفع مال الغير الراجع 
إلى عدم دفع الشمن شرعاًء فهو أيضاً لم يقل به أحد ولا دليل عليه. 

وفيه: إنه لم يدفع الغمن» فإن مال الغير لا يكون ثمُناء فإذا فرض أن البيع وقع مقيداً بدفع الشمن لم 
يكن وجه للصحة» وهذا هو مفروض كلام الماتن. 

وثانياً: بأن ما في المقام ليس من باب عدم نية الدفع» بل من باب نية دفع ما ليس ملكاً له شرعاً. 

وفيه: إن المصنف أراد التنظير لفهم المناطء ولذا قال: (متزلة) فإن كلاً من القرض بدون إرادة 
الأداء» والاشتراء بدون إرادة الأداء نوع من السرقة عرفاء وقد قرره الشارع في القرض فالمقام مثله» ولذا 
يقال لكانهيمنا: لماذا لم ترد مال الناس. 

وقد قرر غالب المعلقين كلام المصنف» حيث سكتوا عليه. 

(ويحتمل صحة الشراء وكون قصده لنفسه لغواً] فيكون من المضاربة والربح لهما بعد أن كان 
بناؤه الدفع من مال المضاربة): وجه الصحة ما ذكره بقوله: إفإن الببع وإن كان بقصد نفسه وكلياً في 
ذمته إلا أنه حيث قصد دفع الثمن من مال المضاربة [ينصب على هذا المال الذي يدفعه» فكأن 
البيع وقع عليه)؛ لكن هذا الاحتمال ضعيف حداًء فإن العقود تتبع القصودء والقصد المعاملي الكلي» فلا 
وج الاتصيات: التعاولة اين :نكا روك كيو نيل سلنه العامة 
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والأوفق بالقواعد الوجه الأول» وبالاحتياط الثاني» وأضعف الوحوه الثالث وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني. 
الخامس: أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إل نفسه وغيره» عله أيضا يكون المبيع له 


على العين الخارجية مع قصده إعطاء غيره للطرفء فإن ذلك القصد الخارج عن القصد المعاملي لا 
يجعل المعاملة في الذمة» ولذا أشكل عليه المستمسكء» وعدم تعامل العرف مع هذا الإنسان حيث يريد 
الإعطاء من ما ليس ماله لا يوجب تقيد البيع.تمال الناس» وإنما العرف لا يتعامل فراراً عن المحذور. 

[والأوفق بالقواعد الوجه الأول وقد تقدم الأوفق بالقواعد وأنه التفصيل الذي ذكرناه. 

| وبالاحتياط الثاني فالأحوط أن يرفع الأطراف الثلاثة اليد عن المعاملة. 

[وأضعف الوجوه الثالث] لما عرفت من أنه خلاف القواعد [وإن لم يستبعده الآقا1 الوحيد 
[ البهبهاني) (رحمه الله وقد حاول بعض المعلقين توجيهه يما لا يخلو عن إشكال؛ فراحع. 

[الخامس: أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيرهء وعليه أيضاً يكون المبيع له) 
لأن كون ذمته نيابية عن المالك حلاف القاعدة لا يكون إلا بالقصدء فإذا لم يكن قصد كانت الذمة 
لنفسه» فيدخل المبيع في كيسه بعد أن يكون البدل لنفسه. 


ل 


وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصياًء ولو اخقلف البائع والعامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره وهو المالك 
المضارب» يقدم قول البائع» لظاهر الحال 


(وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصياً) حيث إنه دفع مال الغير بدون إذنه» وبذلك يكون 
فانا أيضا: 

[ولو احتلف] المالك والعامل في أنه اشترى لنفسه أو للمالك» كان المقدم قول العامل» لأنه أخبر 
بنيته» وإن كانت هناك قرائن على كلام المالك» كما إذا كان في دكان المالك ووكيله العام في بحاراته 
وقد تاحر للمالك ,مثل تلك التجارة مرات وكان ربح المعاملة كثيراء بحيث يحتمل احتمالاً قريباً أن الربح 
أغراه فادعى أنه اشترى لنفسه» إذ كل تلك لا توجب العلم ولا تكون حجة وليس للمالك عليه إلا حق 
الحلف. 

ولو اختلف المالك والبائع» فال البائع: اشتراه العامل لك» وقال المالك: بل اشتراه لنفسه» ولم 
يكن العامل 00 كان الأصل مع المالك لأنه ادعاء عليه والأصل عدمه إل إذا أقام المدعي الدليل؛ 
ولو انعكس بأن قال البائع: اشتراه العامل لنفسه؛ وقال المالك: بل اشتراه لي» كان على المالك إقامة 
الحجة» لأنه المدعي الذي إذا ترك ثُرك. 

ولو اختلف [البائع والعامل في أن الشراء كان لنفسه] فاللازم أن يدفع العامل البدل [أو لغيره 
وهو المالك المضارب) فالعامل بريء» بل اللازم إعطاء المالك البدل» [يقدم قول البائع لظاهر الحال) إذ 
ظاهر 6ل انان أن كوك هام لقم و للف كل يفام آذ عقولة المكريك لقيران وان فشيو لقنا 
يوجحب بطلان البيع إذا لم يقبل ذاك الإنسان بالمعاملة» قبل يدل 
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فيلزم بالشمن من ماله» وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب. 


على حجية هذا الظاهر أصالة الصحة. لأنه لو اشترى لغيره بطل. 

لكن الأولى الاستدلال له بأنه المتعارف الذي لم يظهر من الشارع خلافه» وبالتعليل في قوله (عليه 
السلام): «لما قام للمسلمين سوق»0"©» ولذا قال الشرائع: (ولو اشتري في الذمة لا معه ول يذكر المالك 
تعلق الثمن بذمته ظاهرً) انتهى. 

وعلى هذا يقدم قول البائع» سواء كان هناك ظهور حال أم لا. 

[فيلزم بالشمن من ماله» وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب ] . 

ويعلم ما تقدم حال ما لو احتلف المالكان الشريكان في المضاربة» فال أحدهما: إنه اشتراه العامل 
لهماء وقال الآخر: بل اشتراه لنفسه. 

وما لو اختلف العاملان» حيث أجريا صفقة واحدة» فقال أحدهما: إن المعاملة كانت لأنفسهماء 
وقال الآحر: إنُا كانت للمضاربة. 

وما لو احتلف البايعان في صفقة» فقال أحدهما: باعها للعامل» وقال الآخر: للمضاربة. 

أما خصوصيات النراع فالكلام فيها في كتاب القضاء. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5 7١‏ ح؟ الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. 
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(مسألة :)١7‏ يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان 
والزمان» من العمل وتولي ما يتولاه التاحر لنفسه) من عرض القماش والنشر والطي وقبض الثمن وإيداعه قِ 
الصندوق ونحو ذلك ثما هو اللائق والمتعارف 


(مسألة :)١‏ إيجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة] أن يعمل حسب ما يعتاد بالنسبة إليه 
وإلى تلك التجارة؟ وإلى المالك» وإنما يجب ذلك لأنه المنصرف من المضاربة» فإن لكل من الملاك والعمال 
والتجارات شؤوناً خاصة» فإذا كان المالك رحلا فقيهاً مثلاً لم يناسب له أن يتعامل عامله في الأشياء 
المككروهة الخسيسة» فإنه يسبب ذهاب ماء وجهه وانحطاط سمعته» فتعامله المضاربي لا يشمل مثل ذلك؛ 
وهكذا بالنسبة إلى العامل» وبالنسبة إلى التجارة. 

في مثل ذلك المكان والزمان» من العمل وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه) فإذا كانت التجارة لنفسه 
كيف كان يعملء لزم عليه أن يعمل كذلك فيما كانت التجارة للمالك ,مال المضاربة» لكن ذلك إذا 
كان عمل الإنسان لنفسه ولغيره على حد سواء كما هو الغالب» لا ما إذا كان بينهما فرق» إذ اللازم 
عليه حينئذ أن يعمل كعامل لا كتاجر لأنه المنصرف من عرض القماش والنشر والطي وقبض الثمن 
وإيداعه في الصندوق) والذهاب به إلى البندك في ما كان يتعارف ذلك خوفا من السرقة» فإذا لم يفعل 
للف سراق كاف تاها : 

[ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف] بالنسبة إلى مختلف المعاملات» إذ 


للا 


ويجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره» مثل الدلال والحمال والوزان والكيال وغير ذلك ويعطي الأحرة 
من الوسطء ولو استأحر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأحرة من ماله» ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له 


فالظاهر جواز أخذ الأحرة إن لم يقصد التبرع 


ليس كل مضاربة مرتبطة بالأقمشة» بل قد تكون بحارة أو حدادة أو عطارة أو بقالة أو غيرها. 

ثم اللازم أن يكون اللائق والمتعارف بحيث يكون العقد منصرفاً عن غيره» وإلا فليس كل لائق 
ومتعارف لازم العمل به. 

زويحوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره» مثل الدلال والحمال والوزان والكيال] 
والمساح والعداد [وغير ذلك) مثل الصانع والمحاسب والمدير والخبير» بل ومثل المحامي في الأزمنة 
الحاضرة» حيث لابد للتجار من ذلك لنجدقهم في حال الشكاية عليهم. 

[ويعطي] لكل أولئك [الأجرة من الوسط] أي بالنسبة» فعليه الثلث وعلى المالك الثلثان إذا 
كانت شه الأرباح كذلك» اي إن هذا كو التيحة نخيك: لأ فرق :يق أن يؤعمد ها اذك ر آولا م قشم 
الربح» أو بالنسبة بعد التقسيم. 

زولو استأحر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأحرة من ماله] لعدم مول العقد له» ولو اختلفا في 
أنه يتعارف العمل بنفسه أم لاء فالمرحع قوانين الدعوى. 

زولو تولى) العامل 1 بنفسه ما يعتاد الاستيجار له» فالظاهر جواز أحذ الأحرة إن لم يقصد 


التبرع] فإنه إذا قصد التبرع فقد أهدر عمله بتبرعه» فلا حق له في أخذ 
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وربما يقال بعدم الحواز» وفيه إنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم 


الأحرة» كما أنه لو أعطى الحمال ونحوه من كيسه بدون قصد الرحوع لم يكن له حق الرحوع. 

زوربما يقال بعدم الجواز] كما عن المبسوط» وفي الشرائع وفي المسالك نسبته إلى إطلاق المصنف 
والجماعة» وكأن وجهه إنصراف الإطلاق من مثله» ولذا إذا سافر جماعة قسطوا المصارف بينهم فأخذ 
أحدهم حمالا لنقل الأثاث ونحوه أعطوه من الوسطء أما إذا حمله بنفسه لم يكن له شيء وإن لم يقصد 
التبرع» إذ قصده وعدم قصده لا يؤثر في ضماهم. 

[وفيه: إنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم]27 كما علله به في الجواهر» وكأنه أراد بضميمة 
طلب المضارب ذلكء إذ بدون الطلب لا وجه لاستحقاقه على المالك» بل الأصل براءته إذا لم يوجحب 
عمل العامل زيادة في الشيء. 

فهنا ثلاثة أمور: 

الأول: أن يعمل العامل بدون طلب ولا زيادة في الشيء. وقد ل ومفحو العافل را أنه قن 
أهدر عمله بنفسه» وإن كان عمله يوجحب رفع كلفة عن المالك» كما إذا حمل الحمال بضاعة المالك 
ونقلها إلى داره» فإن ذلك لا يوجحب أجرة على المالك» وإن كان لو لا عمل الحمال لكان المالك دفع 
أحرة للحمال على هذا النقل لأنه مقصد امالكء إلا أن كون الشيء مقصداً للمالك لا يوحب أجرة 
عليه إذا لم يطلب المالك ذلك. 


)1١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص” الباب ١‏ من القصاص في النفس ح"؛ والمستدرك: ج7٠‏ ص5 7١١‏ باب نوادر الشهادات حه. 
وه" 





الناي: أن يطلب المالك بدون تصريح منه أو ما أشبه التصريح بأنه يريد العمل محاناء فإن في المقام 
يجب أن يعطي الأجرة» لاحترام عمل غير الكافر الحربي الذي يستوفاه المالك. 

وقوهم: (المسلم) من باب المثال» كما أن قولهم: (حمل فعل المسلم على الصحة) ذكرهم المسلم من 
ا ل إلا تحمل عمل بالكافر أيضا غلن الفحة غير ارج بالدليل» فإذا رأينا كافراً يعاشر 
امرأة أو يبيع شيئاً أو ما أشبه ذلك حملنا فعله على أنه زوحته وأنه ماله. 

ولا فرق في لزوم الأحرة عليه بين أن تزيد البضاعة قيمة أو تنقصء أو لا تزيد ولا تنقصء كما إذا 
كان نقل البضاعة إلى امحل الفلاني يوحب أحد الثلاثة» وفي باب المضاربة حيث إن المالك يتعامل مع 
العامل حسب الموازين يكون العامل إذا فعل الفعل اللازم بنفسه مستحقاً للأجرة إذا لم يقصد التبرع 
بعمله. 

الغالث: أن قعل العام هما بوه الزيادة وإن لم يأمره المالك» فإنه بقدر الزيادة يكون شريكاً 
كما إذا صبغ الثوب هما رفع قيمته عشرة» فإن العشرة تكون للعامل إذا كانت العشرة قيمة الزيادة» أما 
إذا ارتفع كلاثما بعمل العامل؛ فالظاهر ملاحظة النسبة» مثلاً كان المفتاح بدون القفل خمسة» والقفل 
بدون المفتاح عشرةء وكلاهما معاً ثلاثين» فإذا صنع العامل مفتاحاً للقفل وبيعا بالثلاثين» كان لصاحب 
القفل عشرون» ولصاحب المفتاح عشرة. 

لا يقال: يلزم أن يكون الزائد أي كل العشرين لصاحب المفتاح» لأنه لو لا مفتاحه لم يكن 
اضانحب اقفر إل عر 

لأنه يقال: ولولا قفل صاحب القفل لم يكن لصاحب المفتاح إلا خمسة 
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فالانضمام المرتبط بكليهما سبب رفع قيمة كل منهما إلى الضعف. 

نعم قد يستشكل استحقاق العامل شيثاً وإن زادت القيمة فيما إذا كانت القيمة سوقية؛ كما إذا 
نقل الحمال متاع إنسان إلى محل أوحب زيادة قيمته» لأن السوق هناك أغلى» حيث فيه احتمالان: 

استحقاق الحمالء لأنه زاد القيمة فيشمله «لا يتوى حق امرئ مسلي7. 

وعدم استحقاقه؛ للأصل بعد أن كونه حقاً ‏ وهو الموضوع ‏ محل إشكالء فحاله حال ما إذا 
كان القارئ يقرأ القرآن جهراً فتعلم منه العبد حيث زات قيمته» فإن القاري لا يشترك في قيمة العبد إذ 
لذ استج لك كنا كرما وتكلالاف :ذا دقان ارسجاخة ف ريسع اياده | بع و عرقة جارة دقان 
صاحب المصباح لا يستحق شيعاً على الحارء للأصل بعد عدم ذلك حقا. 

وما تقدم يظهر أن عمل العامل إن كان كنول للعقد او كان سا اللريادة من القنم 5 
في الثاني استحق الأجرة» وإلا كان الأصل عدم استحقاقه وإن كان من المذكور في القسم الثالث؛ 
وحيث إن الغالب في الملاك إرادة العمل من غير فرق في نظرهم بين أن يقوم به المالك أو يستأجر إنسانا 
آخرء كان اللازم أن العامل إذا عمل عمل الحمال كان له الأحرة. 

زعلا .يعلة أن فول الستمسكاه زوق القام برعا لا يكون :إلا إذن ف "الاان ولو الرمه علق حو 
العموم» ومنها استيجار من جرت العادة باستيجاره لحمل الأثقال» لكن عموم ذلك لنفسه غير ظاهرء إذ 


من المحتمل أن يكون المراد 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص5 ١١‏ باب نوادر الشهادات حه. 
بحت ١‏ 





المفروض عدم وجوبه عليه. 


أن لا يتحمل العامل خسارة الأجرة» فلا يشمل الفرض) انتهى. 

غير ظاهر الوجه بعد كون الارتكاز الموحب لشمول العقد لعمل العامل أيضاً يقتضي الإطلاق. 

١‏ لقوق ضام راصو يعن ١‏ لوقه ررد ل عق ال الفشل ررذا اف تاي ما بكرن اله الغيزه 
ولو بدون طلب من ذلك الغير» يكون أجر العامل على ذلك الغير» فإن الطبيب إذا عالج المشرف على 
الموت ولو بدون إذنهء بل وفيه أيضاء كان له عليه أجرته» مع أن العلاج واحب لأنه يشمل «لا يتوى 
حق امرئّ مسلم»”". 

وكذا إذا صرف المال في إطفاء حريق داره» مما يعلم عدم جواز إبقائها تحترق» لأنه إسراف منهي 
عنه» وقد قال سبحانه: «إولا تُؤنُوا السسّقهاء أَمْوالَكُوُ4”": مما يفهم منه وجوب الرعاية للأموال وإن أراد 
صاحب المال إتلافه. 

وكذا إذا ألقى إنسان نفسه في البحر بقصد أن يغرقء فإن الواحب على من يقدر إنقاذه» وإذا 
صرف المال في ذلك كان له حق استيفائه» لقاعدة «لا يتوى»» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ومنه يظهر وحه النظر في كلام المصنف» كما يظهر وجه النظر في كلام المستمسك» حيث 
خصص ذلك بالطلب» قال: (فإن المريض إذا طلب من الطبيب 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص5 ١١‏ باب نوادر الشهادات حه. 
١؟)‏ سورة النساء: الآية ه. 
لذت ١‏ 


المعالجة ضمن الأحرة» وإن كانت المعالحة واحبة عليه)» كما يظهر وحه النظر في كلامه المتفرع 
على ذلك بقوله: (والاستيفاء لعمل العامل في باب المضاربة في مقابل الحصة من الربح لا غير» فإثبات 
شيء آخر يحتاج إلى دليل) انتهى. 

إذ الشيء الآخر في قبال عمل آخر وهو لا يرتبط بالعامل» كما عرفت وحهه. 
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(مسألة 4 00: قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك» ومعه فتفقته. في السفر من رأس المال إلا إذا 
اشترط المالك كوفا على نفسه 


(مسألة 5 :)١‏ قد مر أنه) يلزم على العامل أن يعمل في التجارة حسب المتعارف المنصرف إليه 
إطلاق المعاملة من السفر وعدمه؛ فاحتمال أنه إلا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك1 خاص هما 
إذا لم يكن إطلاق [ومعه فنفقته في السفر من رأس المال) . 

وهذا هو المشهور بينهم؛ كما صرح بذلك التذكرة وجامع المقاصد وبجمع البرهان» بل عن 
الخلاف عليه إجماع الفرقة وأحبارهم» ووحه ذلك أنه مشمول لإطلاق المعاملة» حيث إن السفر من 
شؤوها. 

والظاهر أنه لا فرق بين السفر اللازم واقعاً أو ظاهراًء للإطلاق المذكورء فلو كان تربح التجارة 
في كل عام في الحج ريحاً حسناً وسافر في هذه السنة بذلك القصدء لكن اتفق منع الحجاج ما لم يربح لم 
يضر ذلك بأن نفقة سفره على رأس المال لما تقدم من الإطلاق» ولما دل على أن الضرر ليس على العامل 
مع أن الغالب كون الضرر ناشئاً عن جهلء بحيث لو كان علم بالواقع لم يجز له الاتحار الضار وكان 
الضرر حينئذ على العامل مع العلم والعمل. 

(إلا إذا اشترط المالك كونما على نفسه أي نفس العامل لا المالك» أو اشترط العامل كوفمها على 
فين للاللك نميف إن كال الغرطن لبس غانها 


همه" 


وعن بعضهم كوفا على نفسه. والظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كوفا من الأصل» ورا يقال: له تفاوت ما 
بين السفر والحضر والأقوى 


مقتضى العقد ولا للكتاب والسنة» فيشمله دليل: «المؤمنون عند شروطهم'"" كما لا يخفى. 

(وعن بعضهم) وهو المبسوط [ كوفما على نفسه) أي نفس العامل مطلقاء واستدل له بأن العامل 
دخل على أن له سهماً معلولاً من الربح فلا يستحق سواه» وقد لا يربح من امال أكثر من النفقة. 

( والظاهر] من كلام المبسوط أنه على العامل أن مراده فيما إذا لم يشترط كوا من الأصل) إذ 
لا وجه لكونه على العامل مع هذا الشرط» خخصوصاً والإطلاقات تصب على الطبيعة من حيث هي 
بدون النظر إلى العناوين الثانوية. 

زورعا يقال) والقائل الشيخ في محكي المبسوط على تقدير القول بالإنفاق: إله تفاوت ما بين 
الحضر والسفر أما قدر نفقة الحضر فهو على العامل. 

(والأقوى1 صحة كل الأقسام الستة: من كوها من الربح» ومن الأصلء وعلى المالك» وعلى 
العامل» وتوزيعها بينهما بنسبة كالثلث والثلثين» أو بالتفاوت كأن يقول المالك: مائة علي والباقي عليك 
مثلًء والفرق من الربح أو من الأصل أن في الأول يخرج من كيسهماء أما في الثاني فإنه يخرج من كيس 
المالك فقطء فإذا فرض أن ربح العشرة خمسة» وربح التسعة أربعة» كما قد 


)١(‏ المستدرك: ج١1‏ و“اص572: الباب 4 كتاب التجارة باب الخيارات. 
كه" 





صحيح علي بن حعفر, عن أيه أبي الحسن (عليهم السلام): دفي المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال» فإذا 
قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه 


يتفق زيادة الربح في حال الاجتماع بين الواحد والتسعة» فإذا شرط كون النفقة من الربح» والحال 
أن رأس المال عشرة» بقيت أربعة تقسم بينهما لكل اثنان» إذا كان لكل نصف الربح مثلاً» وإذا شرط 
كون النفقة من الأصل بقيت ثلاثة» لأن المال يأخحذ عشرة ثم يقسم الربح بينهما فيكون نصيب العامل 
امد 

وكيف كان فاللازم القول ب [جواز أخذها من أصل المال بتمامها] إما بالشرط أو بالانصراف 
من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك] من المركب وغيره رما يصدق عليه النفقة1 وحن 
الزواج إذا اعتاد ذلك بأن شمله الإطلاق أو شرط نصاًء حيث يتعارف الزواج في الأسفار الطويلة متعة أو 
وراد 159 اضميهانت: رةه ا يتلاك 

[ففي صحيح علي بن حعفر» عن أخيه أبي الحسن (عليهم السلام): «في المضارب ما أنفق في 
سفره فهو من جميع المال» فإذا قدم بلده فما أنفق»] أي في البلد [«فمن نصيبه»]”2 والمراد بالبلد ما 
كان بعد انتهاء السفر عرفاء إذ ربما تقف السيارة 


.١ح الوسائل: ج١١ ص87١ الباب 5 من أبواب المضاربة‎ )١( 


/اه ؟ 





وآمااق اللظير فليس تله أن يأعة.هق رأس المال شيعا إل [ذاشترظ على اخالك ذللك: 


في آخر المدينة» مما يضطر إلى اكتراء سيارة أخرى لإيصاله إلى داره أو متجره»ء وكذلك بالنسبة إلى 
حال خروجهه. فإن المؤحرة والمقدمة كلتيهما من شؤون السفر كما لا يخفى. 

ولو شك في شيء أنه من توابع السفر أم لا» كان الأصل عدم أخذه من باب السفرء ونحو هذه 
الرواية غيرهاء مثل رواية السكون ومرسل الفقيه. 

(وآنا قاضو قلس اله أن بحتام زان المال شيا دياز إشكا لول حاذف يل انس عليه 
الإجماع جماعة. 

(إلا إذا اشترط على المالك ذلك فإنه يجوز له لقاعدة الشرط. 

وينبغي استثناء ما إذا كان متعارفاً بحيث يشمله إطلاق المعاملة كما في المدن الكبار» حيث الانتقال 
من المنزل إلى المتجر ونحوه يحتاج إلى إحارة السيارة أو ما أشبه. 

ولو اختلفا في التعارف وعدمه فالمرجع العرف» ولو اختلف العرف فهل يتساقطان ويكون الأصل 
عدم تحمل المالك» لا من الأصل ولا من الربح» أو مقتضى القاعدة التصنيفء, لقاعدة العدل والإنصاف» 
احتمالان. 


"0 


(مسألة :)١6‏ المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس وم ركوب وآللات بحتاج إليها قي سفره وأحرة 
المسكن ونحخو ذلك» وأما جحوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها. 


(مسألة :)١5‏ (المراد بالنفقة] الى تؤخحذ من الأصل أو الربح ما تقدم في المسألة المتقدمة ما 
يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره] كالأواني والقرب ونحوهاء فإذا 
كان كثير السفر لم بمنع أن يحتفظ بما في الحضر أيضاء فلا حاجة إلى أن يبيع دابته وآلاته إذا وصل إلى 
البلد» بل احتفظ يما للسفر الآ وهكذاء أما إذا انتهى سفره كان اللازم بيعها لانتهاء الاحتياج السفري. 

(وأحرة المسكن ونحو ذلك1 مثل نفقات الحواز في الأزمنة الحاضرة» لأن كل ذلك يعد نفقة 
جلها العاملف 

[وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه] لأنها ليست من نفقة السفر امحتاج إليها 
في سفر التجارة» فلا يشمله إطلاق المعاملة. 

١‏ الذناذا كفت اسار موفوقة هلها التحيك إن البضاعة” لا مك :من اشترانيا أر ريعي لذ 
بالمصانعة والضيافة والحدية ونحوهاء ولو كان الأمر لأحل تعريف نفسه للتجار حي يعرفوه» ومن ذلك 
الإعلان في وسائل الإعلام في الحال الحاضر إذا ورد مدينة أو ما أشبه. 

ومنه يعلم أن ذلك ليس خاصاً بالسفر» بل حال الحضر كذلكء أما إذا كان الربح متوقفاً على 
السفر المتوقف على المصانعة» مثل أنه إذا ورد البلد الفلاني كان 


1 


هارا الشجافة الكو اننا وقة نا ركنن عدم نيا فعوهيا للارو دهن المزازيق الصرعية والفرقيفة 
فهل ذلك من النفقة السفرية أم لا احتمالان» وإن كان الأقرب الأول. 

ولا فرق في المصانعة الحللة ذاتاً كالضيافة للتجار» أو المحرمة كذلك كالرشوة للظالم» حيث إنها 
محرمة وإن جازت للمعطي اضطراراًء وكذلك المكوس الملازم لاستيراد أو إصدار البضاعة. 

وكيف كانء فلا فرق بين نفقته بنفسه» أو نفقته لأحل التجارة» والمراد بالتوقف العرفي» لا الدقي 
العقلي؛ لأن المناط ما يشمله إطلاق المعاملة وهوالأول لا الثاي» فقوله: (الموقوفة) يراد يما التوقف عرفاً. 


2 


و 


(مسألة :)١5‏ اللازم الاقتصار على القدر اللائق» فلو أسرف حسب عليه؛ نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا 


(مسألة :)١١‏ [اللازم1 على العامل في نفقات السفر [الاقتصار على القدر اللائق1 المتوسط 
عرفا لأنه المشمول للاطلاق. 

فلو أسرف حسب عليه كما صرح به غير واحدء إذ الزائد عن القدر اللائق لا يشمله 
الإطلاق» والإسراف يراد به الخروج عن اللائق وإن لم يكن إسرافاً شرعاء مثلاً إذا كان المتعارف اثله أن 
يأكل اللحم كل أسبوع ثلاث مرات» فاكله أربع مرات لم يعد سرفاء وإن عد خروجاً عن اللائق: 

ومنه يعلم لزوم مراعاة اللائق بالنسبة إلى مصارف الحضر الي هي من شؤون التجارة أيضاء فإن 
إغطاء اللميال أريد اعسنانا لبن سرف اكه كلاق اللفرسطك الول لاظلذق العقد مركو كيامنا. 

ثم لو فرض أن مصارف السفر يعادل مصارف الحضر أو كان أقل» كما إذا كان في الحضر غلاء 
دون السفرء لم يكن بأس بالسفرء ولا يأتِ الكلام المتقدم في المسألة الرابعة عشرة» وإنما ذكروا السفر 
ما ين قاين ا عوره سارف اللمفر غالا: 

[والحاصل: إن الميزان هناك وهنا التوسطء فالخارج عن التوسط ليس من الوسطء بل من كيس 
العامل بنفسه. 

نم الزقتر ,علق القئلد أ صا قهذا صوحف لاعس 11 المقدار الزائد عن التقتير» كما 
صرح به الجواهر والمستمسك وغيرهماء لأن المشمول للإطلاق النفقة لا مقدار النفقة» كما ذكروا مثل 
ذلك كنات اللنيس» وأنه واحب على الأرباح بعد إخراج النفقة. 


5353 


نعم ينبغي أن يستثيئن من ذلك ما لو أكثر من المتعارف مرة وقتر مرة كان من الوسط» كما لو 
اكل اللحم في أسبوع أربع مرات» وفي أسبوع مرتين» فإن العرف يلاحظ المجموعء فلا يقال إنه لا حق 
له في أكثر من خمس مرات» حيث إن المرة الرابعة في الأسبوع الأول تحسب على نفسه. 

ومثله ما لو قتر على نفسه قدر نصف الأكل فأعطاه لضيفه» أوكان شأنه ركوب سيارة متوسطة 
فركب هو وضيفه سيارة أقل ما أحرتهما تساوي أجرة نفسه في المتوسطة, والوحه أن الأمر عرثفيء 
والعرف يري ثمول الإطلاق لمثل هذه الموارد. 
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(مسألة :)١1‏ المراد من السفر العرفي لا الشرعي» فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة» كما أنه إذا أقام في بلد عشرة 
أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال» لأنه في العف عزفا نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو 
لتحصيل مال له أو 


ماهو زرف مو اشر :ريه :الى راتكن 5[ الو لأبد تعر نا مل 
اليه جالطيزافه إن اق .هفل وقاف فلن 'الأفاق لق رده وشوه. له الفرصي ). لأنه اوت 
خاص لا يصار إليه إلا في مورده» فليس للسفر حقيقة شرعية ولا متشرعية؛ وإنما دل الدليل عليه في 
القصر والإفطار. 

وكذلك الحال في كل مورد قيد الشارع موضوعاً عرفياً بقيد خاصء فإنه لا يعتدى منه إلى غير 
مورده؛ وقد نص على ما ذكرناه الشهيدان والأردبيلي والسبزواري وصاحب الجواهر وغيرهم (قدس الله 
أسرارهم). 

[فيشمل السفر فرسخخين أو ثلاثة1 كما يشمل العاصي بسفره وغير القاصد وما أشبه ذلكء ثما 
ليس له حكم السفر في القصر والإفطار» كما أنه إذا فرض حكم الشارع بالسفر شرعاًء لكن لم يصدق 
عليه السفر عرفاً كان المقام أيضاً تابعاً للعرف كما عرفت. 

ومنه يعلم [أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيدء كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر عرفاً)» 
وذ كاك عليه الكساء والصياة: 

[ نعم إذا قام بعد تمام العمل لغرض آخرء مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو 
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لغيره نما ليس متعلقاً بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه؛ وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر بحيث 
يكون كل منهما علة مستقلة لو لا الآخرء فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من 
فال القغارة 


لغيزه ها لد تعلق بالحضدا ره 1 زيار الأفررنا ريو الك نه افاو ا مشففه ب تللق اده على اسن كينا 
صرح به العلامة والشهيد الثاني وغيرهما. 

نعم إذا مرض بسبب السفر فبقي للعلاج كانت النفقة من الوسطء لأنه من شؤون السفرء أما إذا 
لم يكن المرض من شؤون السفرء كما إذا كانت فيه مرة قيج كل شهر في أوله فصادف ذلك حال 
كونه في السفرء لم يعد من شؤون السفر الذي على الوسط. 

ومما تقدم يعلم أنه لا فرق في البقاء لغرض آخر بين الأول والوسط والأخيرء مثلاً سفره التجاري 
بحاحة إلى أربعة أيام» فإذا بقي خمسة أيام كان اليوم الزائد على نفسه. سواء تفرج في أول السفر» أو 
وسطه أو أخيره» بأن لم يشتغل بالتجارة لأحل التفرج. 

(وإن كان مقامه .لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخحر تحيث يكون كل منهما علة مستقلة لولا الآخر) 
بأن تكاسرا فصارا علة واحدة» لاستحاله توارد علتين مستقلتين على معلول واحد» كما حقق في محله. 

[ لان كان لكف لاحو هار طن" برد نكما ]ذا بيناقن لاجد التحارة ليها قرا دنا شن لبين 
المواء هناك أنه لولا التجارة بقي الأسبوع أيضاً (فالظاهر جواز أحذ تمام النفقة من مال التجارة) 
لدحوله في إطلاق الدليل» كما في المستمسكء 
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وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه. ثالثها: التوزيع وهو الأحوط في الجملة 


فإن الدليل المتقدم في المسألة الرابعة عشرة» بالإضافة إلى إطلاق المضاربة يشمله. 

فلا يقال: كيف أثر إحدى العلتين فقطءع مع أنه حلاف العقل. 

إذ يقال: إن البقاء لهماء أما النفقة فليست معلولة للبقاء» وإنما للشرع والعرف, وكلاهما على أنا 
من وسط المال» ول يذكر المصيف عكن.ذلك؛ أي ما لو سافر لأجل القترة مثلاء وإنما كانت التجارة 
عارضة» لأن مصب كلامه كان في سفر التجارة» ومقتضى القاعدة عدم جواز أذ النفقة من الوسط 
على تأمل في ذلك. 

(وإن كانا في عرض واحد) بأن كان لكل واحدة قوة العلة التامة للسفرء بحيث لولا الآخر سافر 
أيضاً فيه وجوه]. 

الأول: ها من مال التجارة للصدق. 

والثاني: إهُا من كيسه؛ لانصراف الأدلة إلى ما كان السفر لمحض التجارة. 

وإثالها: التوزيع1 فنصف النفقة على التجارة» والنصف الآخر من كيسه. لأنه مقتضى انكسار 
العلتين» وتقتضيه قاعدة العدل» كما إذا سافر لتجارتين لنفرين» حيث توزع النفقة بينهماء وإن كان كل 
تحارة'مستقلة نحينك لو .ل تكن الآخير كان .ساقر أيضا. 

زوهو الأحوط في الجملة1 أي من كون كل النفقة على المالك» وجعله 


اح 


وأحوط منه كون التمام على نفسه؛ وإن كانت العلة بجموعهما بحيث يكون كل واحد جزءاً من الداعي فالظاهر 


المسالك الأضعفء لأن الأدلة إن عمت اقتضت الأولء وإلا اقتضت الثاني» غير ظاهر الوجه» فإن 
المقام حال السفر لأحل المضاربة من نفرين. 

ومنه يظهر وحه قوله: [وأحوط منه كون التمام على نفسه] لأنه لا شبهة فيه. 

(وإن كانت العلة بجموعهما بحيث يكون كل واحد جزءاً من الداعي فالظاهر التوزيع): كما ف 
الجواهر» لما تقدم من أنه المفهوم من العرف عند الإطلاق» ومن الروايات السابقة» بالإضافة إلى ما عرفت 
من قاعدة العدل. 

ومما تقدم يظهر وجه النظر في جملة من كلمات الأعلام في المقام. 
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(مسألة :)١/‏ استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه» فلو سافر من غير إذن» أو في غير الجهة المأذون فيه» أو 
مع التعدي عما أذن فيه» ليس له أن يأخذ من مال التجارة. 


(مسألة :)١/‏ إاستحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه1 من قبل المالك إما بإذن خاص» أو 
بالإطلاق الشامل للسفر والحضرء كما هو الغالب. 

[فلو سافر من غير إذن) فليست نفقة السفر من المالك أو الوسط» كما صرح به المسالك 
والجواهر وغيرهماء وذلك لأن الإذن والنص والإطلاق لا يشمل ذلك. 

ومنه يعلم وجه قوله: [أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه) وإن كان السفر 
في نفس تلك الجهة» كما إذا أذن له بالسفر بالسيارة فسافر بالطائرة» أو قال: سافر في شهر شوال» 
فسافر في رمضانء إلى غير ذلك والجامع عدم الإذن في السفر لفظاً أو إطلاقاً. 

ف [ليس له أن يأحذ من مال التجارة]» ولا فرق بين أن يزعم الشمول فظهر عدم شموله» وبين 
أن يعلم عدم الشمول فيخالف؛: كما لا فرق بين أن يربح أكثر مع المخالفة أم لاء وذلك لعدم همول 
الدليل. 

ومما تقدم يعلم أنه لو زعم عدم الشمول فظهر الشمولء جاز له الأخذ إن لم ينو التبرع» كما إذا 
كان يزعم أن له الأححذ وإن لم يشمل الإطلاق مثلاً. 
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(مسألة 65): لو تعدد أرباب المال» كأن يكون عاماد لاثنين أو أزيد» أو قاذ شد وعوروة توزع النفقة 


انطالة 8 ١‏ لى ا تند أروانت الال كان ركوط غاهاك لكين أ اأرونة: أواعالياذ المي وف 
بان فل كل هجا خالا يوان ران لاله "فكورة ركد مال ونس لشمدة وريه هال 'الالك نيا 
بالنسبة» 1 توزع النفقة] للسفر بينهماء كما ذكره غير واحد. 

وقال في المسالك: (وجه التسقيط ظاهرء لأن السفر لأجلهما فنفقته عليهما)» وكلامه ظاهر في ما 
إذا كان المال لنفرين أو أكثر على نحو القراض» وحيث يكون في المقارضة الواحدة النفقة على ذلك 
الواحدة يكون على الجميع في القراضات المتعددة» وكذا إذا كان قراض وغيره/ كما إذا سافر لأحل 
التسارة لديد قراضاء ولعمرو قربة إلى الله تعالى» فإطلاق أن نفقة المضارب على مال المضاربة أنما على 
سبيل التوزيع» فلكل حصته. 

أما إذا كان المال لنفسه وغيره» فلأن العرف يفهم من الإطلاق ذلكء لأن التعامل بشيء مستلزم 
لكوت لؤازط يها مرقطة يذلاك الععامان فتشيله الأظلاق بالفسة: 

وبذلك يظهر أن كلا احتمالي عدم كون شيء على المالك» لإنصراف السفر إلى ما كان للمضاربة 
بحتاء وفي المقام المضاربة جزءء وكون الكل على امالك لصدق كون العامل مضارباً فتكون نفقته على 
مال المضاربة فلا وجه للتوزيع» كما مال إليه الممتمسكء غير ظاهر الوجه. 

ولذا قال الجواهر: (إن السفر لما لم يكن للقراض خاصة اتحه التوزيع المزبور). 

لكن لا يخفى أن ما ذكرناه من التوزيع في غير الصورة الي تقدمت في المسألة السابعة عشر من 
قوله: (فان كان الأمرتعارضا ...0 إل 


للملا 


وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين» قولان. 


[وهل هو] أي التوزيع على نسبة المالين؟ فإذا كان لأحدهما عشرة وللآخر عشرون وزعت 
التفقةا اتلوناء [أو على نسبة العملق ! “فإذاهدلن هذا ووم اول اكه ووه اهنع اسفن لان ال ا 
المالين بالغلث والثلثين. 

وهناك احتمال ثالث هو نسبة الربحين» فإذا ربح أحدهما عشرة والآخرعشرين وزعت ثلاثا بدون 
ملاحظة المال والعمل. 

احتمالات» وإن كان لهم [قولان) بدون ذكرهم الاحتمال الثالث. 

المبسوط ذهب إلى الأول» وتبعه جامع المقاصد والمسالك وغيرهماء قالوا: لأن استحقاق النفقة في 
مال المضاربة منوط بالمال» ولا ينظر إلى العمل» فحيث إن النفقة لأحل مال إنماء المضاربة كان اللازم 
توزيعها حسب المال. 

وبعض المعلقين ذهب إلى الثاني» ووجهه أن النفقة إنما يأحذها العامل لعمله» فاللازم التوزيع 
خنيي اليا 

أما الاحتمال الثالث فلأنه الذي يراه العرفء فإذا ربح أحدهما دينارء والآخر عشرين دينارا 
لبقن جوق لشت الشرفك: ١‏ جاتو حل بون .مدقن ادينا وت 5إق: #كاف ١‏ اللعنا. “نينا "يما ويا بو كان الال 
ا 

لا يقال: في علم الاقتصاد يقولون العمل ميزان الاستحقاق. 

لأنه يقال: هذا قول بعضهمء وهو غير تام» بل هناك خمسة أشياء في مقابل المال» كما ذكرناه في 
كتاب (الفقه: الاقتصاد) بل هنا أيضاً في قبال المال» مثلاً بحاران قطعا من الغابة شجرين أحدهما أغلى من 
الآخر 0 فإن قاطع الأغلي يأحل أكتر ون كان نايتا عا 
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وكيف كانء فكون النفقة على نسبة العملين أقرب إلى الموازين الاقتصادية» وعلى نسبة الربحين 
أقرب إلى الموازين الإنصافية» وكونما على نسبة المالين فيه نوع من الضعفء لكن جمعاً من المعاصرين 
منهم ابن العم جعلوا الاحتياط برعاية أقل الأمرين من القولين الذين ذكرهما المصنف. 


008 


(مسألة :)٠١‏ لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح بل ينفق من أصل المال وإن خضل ريك أضاثف فم لد 
حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح» ويعطى المالك رأس ماله ثم 


(مسألة :)٠١‏ إلا يشترط في استحاق النفقة ظهور ربح» بل ولا عدم حسارة» ولو صرف من 
العين» ف [ؤينفق من أصل المال وإن لم بحصل ربح أصلدً) أو حصلت الخسارة» ويحق للعامل أن 
يصرف من مال نفسه أو غيره ثم يأحذ ما صرف من المال» وذلك لإطلاق النص والفتوى» وأنه مقتضى 
لعل 

وعليه فإذا قال: النفقة من الربح» توقفت على الربح» وإن قال: من الأصل» لم يتوقف على الربح. 

ثم إن الشرط قد يكون من الأصل قبل ربح» وقد يكون بعده» وقد يكون من الربح» وقد يكون 
من كليهما بالتنصيف أو بالنسبة» فإذا كان الأصل عشرة والربح خمسة والنفقة ثلاثة» كانت من كل من 
الأصل والربح واحد ونصف على الأول؛ ومن الأصل اثنان» ومن الربح واحد على النسبة» والفرق بين 
كون النفقة من الأصل قبل الربح وبعده واضح, ففي مثال عشرة وخمسة إذا أحذ ثلاثة النفقة قبل 
الاسترباح كان الربح ثلاثة ونصف» نصف السبعة الباقية من الأصلء» فابمجموع أصلاً وريحاً عشرة 
ونصفء بينما إذا كان الشرط أحذها بعد الاسترباح» كان الأصل والربح خمسة عشرء وإذا خرحت 
الثلاثة بقي اث عشرء ومن الواضح اختلاف حصتها حسب اختلاف حصة الربح. 

اس امعان الو سه" الف الى طلى اسمن اال رين | لفق زعو ايك 
و) عليه [يعطي المالك تمام رأسه ماله ثم] القدر الباقي بعد رأس المال» الذي هو الربح الصافي للتجارة؛ 


ا" 


[يقسم بينهما1 حسب المقرر إن بقي شيء. 

أما إذا لم يبق» كما إذا حصل على العشرة ثلاثة وكانت النفقة ثلاثة» فإنه لا يبقى ربح بعد الثلاثة 
للنفقة كما هو واضح. وبا ذكرناه يظهر ببعض الماخذ على بعض الإطلاقات» فراجع المسالك والرياض 

هذا ولكن الغالب في المضاربات المشروطة بكون النفقة للعامل أن يتاحر العامل ويأحذ النفقة 
دو : وبعدل العام مثلا يحسب ما عنده ويخرج رأس المال ويقسم الربح الباقي بينهما حسب النسبة 
المقررة» وعليه لا يحق له أن يأذ كل النفقة من رأس المال أولاء لأن ذلك يؤثر في قلة الربح. 

نعم له أن يؤوحر الأحذ بأن يصرف من نفسه وبعد ذلك يأخذ ما صرفه» وهذا وإن سبب أكثرية 
الربح عن أخذه النفقة تدريجاء إلا أن الظاهر المنصرف إليه إطلاق شرط أخذ النفقة عرفا أن مزيد الربح 
الذي كان في قبال النفقة الى ل يأحذها تدريجاً ليس للعامل؛ بل يحسب الربح كلا ويقسم بالنسبة. 

مثلاً كان له أن يأحذ كل يوم ديناراً لأحل النفقة» فإذا لم يأحذه هذا اليوم وتاحر به في ضمن 
دينار ومصرفه الذي لم يأحذه في الصباح. 

نعم إذا أذ الدينار صباحا بعنوان النفقة» ثم اشترى مأكله نسيئة وبعد ذلك تاجر بالدينار لنفسه 


كان الربح له؛ لأن حاله حيتئذ حال دينار خارحي. 


ا" 


(مسألة ١؟):‏ لو مرض في أثناء السفر» فإن كان لم يمنعه من شغله فله أذ النفقة» وإن منعه ليس له 


(مسألة ١؟):‏ إلو مرض في أثناء السفرء فإن كان لم يمنعه من شغله فله أذ النفقة1 حسب 
الشرطء لأن المرض وعدمه حينئذ سواءء فقد عمل العمل المقررء ولذا قال في الجواهر: بلا ريب. وقال 
في المستمسك: لإطلاق الأدلة. 

[وإك “عه ]مها كاملا ورغا قلنا :لتم الكامل + لوطتو أن اليع غير الكامل لا يريب :إلا امن 
من بعض النفقة حسب المنصرف عن الإطلاق؛ إن قلنا بأن المرض بنع النفقة» مثلاً كان اللازم أن يشتغل 
كل يوم ثمان ساعات وكانت نفقته كل يوم دينار» فمرض مرضاً بمنعه كل يوم عن أربع ساعات» فإن 
مقتضى المنصرف من الإطلاق أن يمنع من نصف النفقة لا كل النفقة. 

ثم اللازم تقيبد آخرء وهو إن كان الإطلاق ينصرف عن حال المرضء أما إذا لم ينصرف كانت له 
النفقة» كما إذا كان السفر يلازم المرض غالباً لأنه سفر إلى البلاد الي يتعارف فيها المرض» وقد قرر بين 
المالك والعامل السفر إلى هناك مثلاً. 

وما تقدم يعلم أن المراد بالمرض أعم من كل شيء من هذا النوع الذي يمنع العمل» لا خصوص 
لأزطل لمعا علي كما إذا كان 'للاطعت لا يسم فرضا :ان ويه الرقك عنام" كيرا" أو ما أعيه 
ذلاقودها ممم العمل ون 1 يس عرفا امرض 

وكيف كان, فإن منعه المرض [ليس له أحذ النفقة» كما ذكره الجواهر 


تفن 


وعلى الأول لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض. 


وغيره؛ وعللوه بأن السفر في حال المرض المانع عن العمل ليس للتجارة» وبعبارة أخرى المنصرف 
من إطلاق أحذه النفقة ما كان في حال العملء؛ فإذا لم يكن في حال العمل لم تكن له النفقة» لأن الكلام 
لم يشمله. 

در اؤلكن اتكا عاد فيد واتحن برا نيه ]ىق تلت :و الأقرتب أذ الأفراض القاد يل الما 
تمنع النفقة» لأن إطلاق كلامهما يشمله مثل سائر الموانع» كما إذا منعه الحر أو البرد أو المطر أو 
العواصف أو ما أشبه؛ فإن المنع عن النفقة في هذه الأمور العادية حلاف ظهور الإطلاق في العموم» ولذا 
فإطلاق المستمسك في قبال إطلاق المصنف لا يخلو عن نظر أيضاًء قال: (ولازمه عدم النفقة مع طرو 
المانع عن العمل غير المرض إذا كان في مقام الزوال وهو كما ترى) انتهى. 

اللهم إلا إذا أراد منع الإطلاق» كما قال بعض المعاصرين: في إطلاقه نظر. 

(وعلى الأول) الذي مرض عا لا بمنعه عن الشغل ٠لا‏ يكون منها) أي من النفقة ال يأخذها 
(ما يحتاج إليه للبرء من المرض) كما قاله المسالك وغيره؛ معللاً له بأنه لا يتعلق بالتجارة» ولكن الظاهر 
أن نفقة البرء المتعارف مشمول لإطلاق النفقة مثل المسكن والمأكل والمشرب ووسائل الحر والبرد 
والحفظ وغيرهاء إذ كلها تسمى بالنفقة» ولذا قال في المستمسك: (يشكل بأن المرض وإن لم يكن 
للتجارة لكن السفر لاء فإذا كانت مؤنة المرض من نفقات السفر كانت على المالك كغيرها من شؤون 
النفقة). 


ا" 


ثم الظاهر أن من النفقة ما لابد له أن يعطيه للظالم لأحل جواز السفر ونحوه» كما يتعارف في حال 
الحاضرء وكذا ما يعطيه للطرف الذي سبب اصطدام سيارته به عطباً لذاك مما يلزم الضمانء إذا لم يكن 
بقصد وتفريط» وكان الإطلاق غير منصرف عنه. 

والحاصل: اللازم ملاحظة سعة الإطلاق عرفاً وضيقه» ولو شك في همول الإطلاق كان الأصل 
العدم» لأنه مصرف يخرج من كيس امالك إلى العامل بنفسه أو لشؤونه. فإذا شك في تكليف المالك 
بذلك كان الأصل العدم. 

ولوناوها كان العائل مندعيا. 

وكذلك لو احتلفتا في أن الممعول له جعل له من الأصل أو من الربح أو منهما بالنسبة» إذ حاصل 
الدعوى أن المال هل يخرج من كيس المالك أم لاء فالأصل عدم الخروج؛ ولو سلم الخروج لكن كان 
الكلام في خروج الأزيد أو الأقل» كان الأصل عدم الأول. 


ا" 


(مسألة ؟؟): لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر» فنفقة الرحوع على نفسه 


(مسألة ؟؟): إلو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر» فنفقة الرحوع على نفسه] على ما 
ذكره غير واحد» وعن ظاهر المسالك أنه لا حلاف فيه بينناء واستدلوا له بارتفاع المضاربة فيرتفع 
حكمهاء ولا تشمله الروايات السابقة لظهورها في المضاربة الباقية. 

وفي المقام احتمالات أخر: 

الأول: كون النفقة كالسابق لإطلاق النص» وإنصرافه إلى صورة عدم الفسخ غير ظاهرء بالإضافة 
إلى أنه استحق النفقة بالسفر» والسفر بعد باق» فالحكم بالاستحقاق باق أيضاً. 

الثاني: الفرق بين نفقة السفر ونفقة العامل» فالأولى على الأصلء والثانية على نفس العامل» احتمله 
المستمسك قائلاً: (اللهم إلا أن يقال النص لا ينفيه ‏ أي كون النفقة على أصل المال ‏ والقاعدة 
تقتضيه» فالعمل بها متعين في خصوص نفقة السفرء لا نفقة العامل). 

الثالث: الفرق بين ما إذا كان الفسخ بسبب العامل فلا نفقة» لأنه أقدم على ذلك بعد عدم كون 
دليل النفقة شاملاً لهذه الصورة» وبين ما إذا كان الفسخ لا من جهته؛ فالنفقة على أصل المال» إذ لا 
وجه لتضرر العامل .ما لم يقدم هو عليه. 

الرابع: الرحوع إلى قصد الطرفين عند هذا الشرط» لأن العقود تتبع القصود. فإن كان قصدهما 
النفقة كانت لازمة على الأصلء» وإلا فلا لأصالة براءة 


كا" 


بخلاف ما إذا بقيت ول تنفسخ فإهها من مال المضاربة. 


المالك2'7 عن وجحوب شيء عليه؛ والمسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل. 

أما قول المصنف: [ بخلاف ما إذا بقيت ول تنفسخ فإنها من مال المضاربة) فإنه مستدرك» ووجهه 
ما تقدم. 

ثم إنه لو كان حين الفسخ نفقة السفر على العامل» لا ينفع في كون النفقة على المالك اشتراط 
العامل لذلك في ضمن العقدء إذ بالفسخ يبطل العقد وشرطه أيضاً يبطل» ‏ وإن قلنا بلزوم الشرط في 
ضمن العقد الجائر ‏ فإن الشرط لازم الوفاء إذا كان عقدء فإذا انتفى كان من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع. 

لا يقال: مقتضى القاعدة أنه على المالك إذا كان العامل مغروراً بأن زعم أن النفقة عليه وإن 
حصل الفسخ, لقاعدة «المغرور يرجع إلى من غر»”©. 

لأنه يقال: عدم معرفة العامل بالمسألة لا يوجب ضمان المالك» فهو كما إذا تصورت المرأة أن 
المتعة نفقتها على المتمتع» فإن ذلك لا يوحب جريان قاعدة المغرور عليها. 

نعم إذا أراد العامل كون النفقة على المالك على أي حال تمكن من ذلك 


(؟) الوسائل: ج١١‏ ص75 الباب ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح١١.‏ 


اا" 


يجعل الشرط في ضمن عقد لازم آ خحرء وقد ذكرنا في باب الشرط أنه يوجب الوضعء فله أن يجبر 
المالك الممتنع بواسطة الحاكم من إعطاء النفقة» وله أن يتقاص من ماله إذا لم يمكنه الإجبار» واللّه العالم. 


لل 


(مسألة 8؟): قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة» وأن في الأول الربح مشترك» وفي الثاني للعامل» 
وف الثالث للمالك» فإذا قال: خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي» كان مضاربة فاسدة 


(مسألة 7): قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة» وأن في الأول الربح مشترك] 
بين العامل والمالك» وف الثاني للعامل» وفي الثالث للمالك» فإذا قال: حذ هذا المال مضاربة والربح 
بتمامه لي» كان مضاربة فاسدة] لأن قوام المضاربة كون الربح بينهماء فهو مثل أن يقول: زوحتك على 
أن تكوني زوجة لي ولأخي» حيث إنه نكاح فاسد إذا كان ذلك مصب العقد لا على نحو الشرط. 

فإن المضاربة وكون الربح كله للمالك لما لم يمكن جمعهماء فالأمر لا يخلو من أربعة احوالء لأنه 
ما قصدهماء أو لم يقصد أياً منهماء أو قصد البضاعة؛ أو قصد المضاربة» فإن قصد المضاربة كانت 
مضاربة» وإن قصد البضاعة كانت بضاعة؛ وإن لم يقصد أي منهما بطل لأن العقود تتبع القصودء وإن 
قصدهما فهو على ثلاثة أقسام: 

لأنمما إما مصب العقدء أو [الربح تمامه لي) على نحو القيد» واللازم البطلان فيهماء إذ حقيقة 
المضاربة الاشتراك في الربح» وإن كان هناك أمر عقلائي في إجراء العقد هكذاء مثل أن يزيد على مال 
لعفل لني بزنيد لجار عل نعو خذا ردينب له ]كان ةا بجانةة علد ثفني" ال وكب ررك عاك وخمدم قل 
كانت صفقة تباع بمائة ألف» وليس للعامل إلا خمسونء فلا يقدر على المعاملة المربحة بتلك الصفقة إلآّ 
بخمسين آخر. 
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أو أن بقاء العامل بلا عمل كسر له؛ ولذا يريد العمل ولو بدون ربح ليخرج نفسه عن البطالة» أو 
ما أشبه ذلك مثل أن الظالم يخاف من المالك فلا يمد يده إلى مال العامل» حيث يعلم أنه يتاحر مال 
المالك» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

والثالث: أن يكون على نحو الشرط» وحيث إن الشرط فاسد وقد حقق في مبحث الشروط أن 
الشوظ: القاففل! لبمرة فيورا + دن الو ال بيك المقانويظااكن شرل 

لكن هنا محذور أنه لا يمكن أن يكون بضاعة لعدم قصدهاء إذ العقود تتبع القصودء ولا يكون 
مضاربة» لأن مقوم المضاربة اشتراك الربح وقد فرض أهما بنيا على عدم الاشتراك» ولا يمكن القول 
باستحقاق العامل أحرة المثل لأن المالك دحل على أن لا يكون له الأحرة وقبل العامل ذلك فلا حق له 
وقاعدة احترام غمل المسلم لا بحال لها بعد أنه هتك حرمة عمله بنفسه» كما إذا بئ دار زيد بحاناً. 

ومنه يعلم أن احتمال صحة العقد وبطلان الشرط لا مجال له» فاللازم القول ببطلان العقد فلا 
مضاربة لعدم إمكافاء ولا بضاعة لعدم قصدهاء فما قصد لم يقع» وما أمكن وقوعه لم يقصد. 

وبذلك ظهر موقع الإشكال في كلام المستمسك حيث قال: (والمتحصل أنه مع الالتفات التفصيلي 
في مقام الثبوت لا مضاربة» لا صحيحة ولا فاسدة» وفي مقام الإثبات لا بضاعة» ومع عدم الالتفات 
التفصيلي فالواقع إما مضاربة صحيحة:؛ أو بضاعة صحيحة لا مضاربة فاسدة). 
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إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة؛ ولا يستحق العامل أجرة إلا مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم 
التبرع؛ ومع الششك فيه وف إرادة الأحرة يستحق الأحرة أيضاً لقاعدة احترام عمل المسلم 


إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة» ولا يستحق العامل أجرة) وقد (علم) يراد به في 
مقام الإثبات» وإلا فالحكم مرتبط .مقام الثبوت. 

إإلا مع الشرط] أي شرط الأحرة أو القرائن الدالة على عدم التبرع1 حيث إن المالك استوق 
عمله ولم يقصد العامل التبرع» على ما تقدم في بعض المسائل السابقة أن انضمام الأمرين الاستيفاء وعدم 
قصد التبرع يوحب أجرة المثل. 

وكيف كانء فإذا لم تكن مضاربة فقد يشترط التبرع وهو البضاعة» وقد يذكر الأحرة فهو 
استبحان» وقد يسكت غو الأمرينة: واللازم هنا الأحرة أيضاً لاستيفاء العمل غير المتبرع به كما تقدم. 

ومنه يظهر وجه قول المصئف: (ومع الشك فيه وف إرادة الأحرة يستحق الأحرة أيضاً) وذلك 
[لقاعدة احترام عمل المسلم]7) القع :البو ناد الاك تدان كلذ من الك ١‏ الامسقاء يوسي الأجرة إذا 
لم يتبرع العامل» فما ذكرناه من أن الاستيفاء يوجب البدل لا مفهوم له إذ رما يكون أمر بدون استيفاء 
ومع ذلك عليه الأحرة» كما إذا قال: اكنس هذا المسجدء فإنه يستحق عليه الأحرة» وإن لم يستوف 


الأعر كنع وقد تا كرنا فق يع ميائقف «الفقة 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص5 ١١‏ باب نوادر الشهادات حه. 
ل 





وإذا قال: حذه قراضاً وتمام الربح لك» فكذلك مضاربة فاسدة إلا إذا علم أنه أراد القرض 


عدم لزوم أن يدخل البدل في كيس من خرج المثمن من كيسه» وذكرنا أنه إما أن يدخل كيسه 
كما إذا أعطاه ديناراً ليعطيه حبزًء أو كيس ثالث كما إذا أعطاه دينارً ليعطي للفقير خبزاء أو من كيس 
الث إلى كيس رابع كما إذا أعطاه ديناراً ليصبغ ولده دار ولد المعطيء وإما له غرض في ذلك كما إذا 
أعناه كوا لكو اسم 

قال ستو رادا وتمام الربح لك» فكذلك مضاربة فاسدة]) كما في القواعد والتذكرة 
وغيرهماء وذلك لأن من شرط القراض اشتراك الربح. 

وحيث قد عرفت مقتضى القاعدة في عكس هذه المسألة» كان اللازم جريان ذلك التفصيل هنا 
أرعا "كما أسان إله المسساة قانلاً: واكاك فى لقان نرق باب تواهم بوإن عزفث الاشكال :اق 
أحكامه الى ذكرها في المتحصل). 

ولما ذكرناه قال السيد البروجردي: (ليس هذا من المضاربة أصلاً كما مرء فإن قصد به تمليك العين 
كان قرضاء وإلا كان إهداء للربح إليه قبل وجوده وهو لا يترتب عليه أثر). 

أقول: نعم يمكن ترتب الأثر بأنه إذا أراد المالك أذ الربح كان عليه أن يعطيه الأحرة» لأنه استوق 
مالم يتبرع به العامل. 

[إلا إذا علم أنه أراد القرض) قد تقدم أن الكلام ينبغي أن يكون في مقام الثبوتء لا الإثبات. 


ميلا 


ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال: ذه واتحر به والربح بتمامه لي» كان بضاعة إلا مع العلم بإرادة المضاربة 
فتكون فاسدة» ولو قال: حذه واتحر به 


زولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال: حذه واتحر به والرح بتمامه لي» كان بضاعة) كما ذكره 
غير واحد» كالشرائع والقواعد وغيرهماء إلا أنه لا بد من إرادتهم ما لو قصدا التبرع بعمل العامل» وإلا 
كان اللازم إعطاءه الأحرة؛ لأن المالك استوق عملاً لم يقصد العامل التبرع به فيشمله دليل الضمان 
مكل :ولا يتوعن حق امرئ هسليع* "2 ولذا'اشكل عليهم المسقضتيك::بأن مقتضئ. اشتيفاء عمل المسلم 
ضمانه. 

وكيف كانء فالصور أربع: لأنهما إما أن يريدا المجانية فلا أجرة» أو الاجرة فالأحرة» أو إرادة 
المالك فقط ابحانية مع فهم العامل ذلك» ومع ذلك عمل فلا أحرة» إذ العامل بنفسه أهدر أحرته بإقدامه 
على ما طلب المالك محانية عمله, أو إرادة العامل فقط فلا أجرة» لأن العامل أهدر حق نفسه فلا حق له 
في الأحرة وإن إعطاها المالك إياه. 

[إلا مع العلم بإرادة المضاربة فتكون فاسدة] لأنه حلاف حقيقة المضاربة أن يكون كل الربح 
للمالك» وحيث قد تقدم الكلام في مثل ذلك في أول المسألة لم يكن داع إلى تكراره. 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص١5 ١١‏ باب نوادر الشهادات حه. 
لديا 





والربح لك بتمامه فهو قرض إلا مع العلم بإرادة المضارية ففاسد 


ومنه يعلم الإشكال في إطلاق كلام المصنف: ولو قال: حذه واتحر به والربح لك بتمامه» فهو 
قرض] كما ذكره المحقق والعلامة وغيرهماء والظاهر أن مرادهم أن مثل هذا الكلام يعطي فائدة القرض» 
لا أنه قرض» لوضوح أن القرض تمليك بعوضء وهذا لا يلازم التمليك» وبذا أشكل عليهم مجمع البرهان 
وتبعه المستمسك. 

ولذا نزل الرياض كلامهم على إرادة أن اشتراط تمام الربح للعامل من أحكام القرضء لا أنه قرض 

وكيف كانء فمثل هذا الكلام على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يريد المالك القرض» ولا إشكال فيه. 

الثاني: أن يريد الربح لهماء لكن هو وهب حصته للعامل» وقد تقدم أن مثل ذلك هبة غير لازمة 
فهو مثل أن يقول: كلما أثغرت أشجاري فهو لكء فإنه لا يوجحب تملك الموهوب له لماء ولا يكون ذلك 
مضاربة لعدم جعل نسبة الربح لهذا وذاك» ثما لا تكون المضاربة إلا به. 

الثالث: أن يريد ملكية المالك للمال وإنما كل الربح للعامل» وهذا كالثاني هبة غير ملزمة. 

| إلا مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد] لما تقدم من أن مقوم المضاربة تقسيم الربح. 

ومنه يعلم حال ما إذا قال: ابتحر به والربح للفقراء أو للمساحد أو ما أشبه ذلك. 
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ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك؛ وللعامل أجرة عمله إلا مع علمه بالفساد. 


[ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك] قالوا لأن الربح تابع للمال» وفيه عدم 
تسليم ذلكء بل الربح لكل من المالك والعامل بنسبة خاصة:, لأن الربح تابع لهماء فالمال وحده لا يربح 
والعمل وحده لا يثمر وإنما الثمر نتيجة الأمرين. 

(و) بهذا ظهر الإشكال في قوله: [وللعامل أحرة عمله) إذ الأحرة لا تلاحظ النسبة» اللهم إلآ 
أن يريد بالأحرة النسبة الواقعية» ولكنه حلاف ظاهر مثل هذا الكلام. 

هذا بالإضافة إلى ما تقدم من أنه إذا جعل مام الربح للمالك في المضاربة الفاسدة» وكان قصد 
أحدهما امحانية لم يكن وحه لكون الأحرة للعامل. 

[إلا مع علمه بالفساد) إذا علم بالفساد ولم يقصد ابحانية لم يكن وجه لعدم الأحرة, لأنه لم 
يدل على أن يكون عمله يخاناء والمالك ل 'يآمره بالعمل محاناء قلا فزق 'يين العلم والجهل في اسستحقاقه 
الأحرة» كما ألمع إلى ذلك جماعة من المعلقين. 

ثم لو قال: حذ واتحر به والربح لك» وربح أقل من أجرة المثل» أو لم يربح» أو حسرء لم يكن 
المالك ضامنا للتفاوت في الأول» ولا للأجرة في الآخرين؛ إذ قد دحل العامل على أن لا يكون له شيء 


اي ركه 


هم" 


(مسألة 4؟): لو احتلف العامل والمالك في أنهما مضاربة فاسدة أو قرض»ء أو مضاربة فاسدة أو بضاعة» ولم يكن 
داك ظهول قلي ولادكرينة معينة 


(مسألة 4؟): ؤلو احتلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض) فيما إذا كان هناك 
فائدة في الاحتلاف المذكورء كما إذا ربح وكانت الأحرة أقل من الربح» إلى غير ذلكء إذ لولا الفائدة 
لم يكن نزاع» كما قرر في كتاب القضاء. 

زاو مضاربة فاسدة أو بضاعة] كذلكء ([ولم يكن هناك ظهور لفظي ولا قرينة معيئة) يتسالم 
عليه الطرفان» إذ التسالم يوجب رفع الاختلاف, أما إذا كان أحدهما بدون تسالم الطرفين على قبوله 
فلا وجه بارتفاع التزاع ممجرد الظهور أو القرينة» فإن أحدهما إذا سلم بالظهور أو القرينة لكنه ادعى أن 
الأمر لم يكن حسب هذا الظاهر أو القرينة كان نزاع أيضاًء فإن النزاعات كثيراً ما تكون على لاف 
الظهورات اللفظية أو العقلية كظهور اليد في الملكية, ومع ذلك الطرف الخارج يدعي عدم تماميه يده» بل 
قد ذكر جماعة منهم لو كان له بيده ورقة بإمضاء الطرف أنه أبرأه أو وهبه أو باعه أو ما أشبه ذلك؛ 
وادعى الطرف أنه صحيح كون ذاك كتابته» إلا أنه كتبه ليهب أو يبيع بعد ذلك؛ سمع دعواه لكثرة 
الكتابة قبل العمل» واحتمال كون الواقع كذلك في مورد الدعوى, وكأن المصنف تبع في تقييده ب 
(هناك) المسالك والجواهر. 

وفيه ما تقدمء إلا إذا أرادا أنه لوكان ظهور لم يكن نزاع بأن كان من باب السالبة 


الملا 


فمقتضى القاعدة التحالف 


بانتفاء الملوضوع» وكأن المعلقين الذي سكتوا على قيد المصنفء لما ذكرناه من (كان...). 

أما قول المستمسك: (ولعل مراد المصنف أن ذلك في شرط التحالف» ومع الظهور اللفظي أو 
القرينة يكون المورد من موارد المدعي والمنكرء لا أنه لا تسمع دعوى الخلاف) انتهى. 

ففيه: إن التحالف لا يلزم عدم الظهورء بل الظهور يكون حيتئذ مؤيداء هذا بالإضافة إلى أن 
الظاهر من كلام المسالك ‏ الذي تبعه المصنف حسب الظاهر» وإلا كان له ذكر الادعاء والإنكار ‏ 
أنه يرفع التراع مطلقاً مع الظهور, لأنه قال: (ضرورة عدم وجه لمن يدعي خخلاف الظاهر بلا قرينة؛ وإلا 
لزم من ذلك فساد كثير). 

(فمقتضى القاعدة التحالف4 وإنما كان التحالف؛ لأن كلا منهما يدعي أن تعواوفة لصفن 
المضاربة الفاسدة والقرض والبضاعة كلها حلاف الأصلء والملاحظ في إجراء أحكام الدعوى مصب 
النزاع الذي يفرغ كل طرف دعواه عليه» وليس الملاحظ الغرض المقصود من الدعوى, وإن جعله 
المتشيينك لطي التحفيق» 

ولذ1[ اتفال حدما رده يظلنيه لطر قله مالك يختلف [في سير النراع] جواب الطرفء فإن قال: 
إن بريء] كان منكراء وكان الأصل معهء وإن قال: (أديت طلبه] كان مدعياًء وكان الأصل مع 
الطرفء مع أن الغرض المقصود من الدعوى لا يختلف في المقامين» فإن جوهر التراع في أنه هل يؤدي 
الطرف 


/1/ 


مالاً أو لاء وكذلك إذا قال الرحل: هو زوجييء وقالت هي: لست زوحتهء أو طلقيئ» فإن في 
الأول يكون الرجل مدعياًء وفي الثاني منكراء مع أن الغرض المقصود من الدعوى جواز مباشرتما مباشرة 
الأزواج وعدمه, إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وقد ذكر الفقهاء في كتاب القضاء أمثلة جوهرها واحدء لكنها تختلف من حيث سير القضاء في 
الذي ينطبق على أطراف التراع من الصفات» وذكروا هل يجوز للحاكم تعليم بعضهم كيفية تقرير 
الدعوى ما ينجحه في التراع. 

وبناء على ماذكرناه من كون المعيار مصب الدعو» فللمسألة صور: 

الأولى: إذا ادعى المالك القرض وادعى العامل المضاربة الفاسدة وذلك لأن المالك يريد التخلص 
من الأجرة» حيث إن القرض لا أحرة على المالك فيه» بخلاف المضاربة الفاسدة» حيث على المالك أحرة 
عمل العامل» أو ليست خسارة المال على المالك في القرض» بينما خحسارته على المالك في المضاربة1 كان 
من مورد التحالف, لأن كلا الأمرين خلاف الأصل. 

الثانية: إذا ادعى المالك المضاربة الفاسدة» وادعى العامل القرض الأن المال ربح ريما أكثر من 
الأحرة» فالمالك يريد الربح وإعطاء الأحرة» والعامل يريد أن يكون كل الربح له لأنه قرض). 

ففي بعض الحواشي: الظاهر أن الحلف يتوجه إلى المالك» لإنكاره القرض» وليس في دعواه 
المضاربة إلزام للعامل بشيء ليتوجه الحلف إليه أيضاًء وفيه: 


الملا 


إن في دعواه المضاربة الفاسدة إلزام للعامل» حيث إن المضاربة الفاسدة تعطي كل الربح للمالك» 
ويعطي المالك الأجرة للعامل» والأحرة أقل من الربح حسب الفرضء فقوله: (ليس إلزام) محل نظر. 

هذا بالإضافة إلى أن صيغة الدعوى الى هي المعيار ‏ على ما تقدم ‏ مختلفة» ما لا يجعل أحدهما 
مدعي والآخر متكراء بل كل واحن مدع عخلاق التغارءوهذا مو ميران التحالق غلئ ما دكن فق 
كتاب القضاء. 

وبذلك ظهر وجه النظر ف قول السيد البروحردي» حيث قال: (العامل في كلتيهما لا يضمن 
المال» ولا له شيء من الربح؛ وإنما يكون له الأحرة ف الأولى مع جهله بالفساد أو مطلقاًء وفي الثانية مع 
عدم تبرعه» فعلى هذا لا إلزام في شيء منهما إلا أن يحرر المالك دعواه على وجه لا يستحق العامل معه 
الأحرة على عمله» فتكون ملزمة ويحلف العامل على نفيها فيحكم له بالأجرة ولا تحالف على الأصح) 
اقهين 

وجه الظهور أن العامل في صورة القرض ‏ حيث يدعيه ‏ بملك كل الربح» فكيف يقال ليس له 
شيء من الربح» هذا بالإضافة إلى أنه لو ثبت علمه بالمضاربة الفاسدة وجهل المالك يما كان ضامناً 
للمال» حيث يشمله دليل اليد» فإطلاق قوله: (لا يضمن المال) محل منع» إلى ذلك من موارد النظر في 
كلامه؛ كما يظهر بعضها مما سيأق. 

أما قول السيد الحمال في تعليقه: (ويحكم حينئذ في الصورتين بكون الربح للمالك» واستحقاق 
العامل أحرة عمله)» ففيه مواضع نظرء 

إذ أولاً: لا 


حلا 


إطلاق لما أطلقه» فإنه قد لا يكون ربح» وقد يكون حسرانء فليس كل فروض المسألة فيها ربح 
حى يطلق أن الربح للمالك. 

وقانيا لذ أجرةة للعافل إذا 'تنك غلمه بالمضازية الفاشيدة؛ ]ذ لل يق لد ترقت :مال الحاذلك ”يعاق 
هذا العلم والحال أن إذن المالك كان د بالمضاربة الصحيحة, فإن احترام عمل المسلم إنما هو إذا لم 
يهدر هو عمله» كما تقدم في المسألة السابقة. 

وقالتاه ما سيق أن ذكرقاة من أن الريخ :ليد وان الال والعقل» هللازع أن ايقسم يينهنها بسب 
عادلة غير محفةة والأجرة غير النسبة» كما هو واضتح أفِيمَا كان الربيح كفراء مفلا عمل شهرا وأخرتة 
مائة» بينما نسبة الربح تقتضي الألف مثلاً وقد ذكرنا في كتاب (الفقه: الاقتصاد) لزوم عدم الإجحاف 
كما ذكره علي (عليه السلام) في موضعين من هج البلاغة. 

الصورة الثالثة: أن يختلفا في أنما مضاربة فاسدة أو بضاعة:؛ فالمالك يقول: إنها بضاعة» حب يكون 
كل الربح له بدون أحرة للعامل؛ والعامل يقول: إنها مضاربة فاسدة» يكون كل الربح له باستثناء أجرة 
العامل» ومقتضى القاعدة هنا التحالف لما عرفت أن المعيار مصب الدعوىء لا الغرض المقصود منها. 

ومنه يعلم :وه الاشكال فق تغليق 'ابن العى: يك 'قال:: (الصورة الثانية ليست موردا للتحالقف: 
لعدم دعوى ملزمة إلا بالتأويل) انتهى. 

كيف والعامل يريد الأحرة» والمالك يريد عدم إعطائها له فإفهما لو صبا النزاع هكذا كان العامل 


مع وا لاله شك .و لرصواها بضاعة ومصاري: 
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كان من موارد التحالف» وقد عرفت أن الاعتبار بالمصب لا بالمقصود الآثل إليه التراع. 

ومنه يظهر وجه النظر في كلام المستمسك حيث قال: (وإذا ادعى المالك البضاعة» وادعى العامل 
المضاربة الفاسدة» فقد اتفقا على كون الربح للمالك» ويكون الخصام بينهما في أن العامل يستحق على 
المالك الأجرة أو لاء فالمالك يدعي أنها بضاعة مبينة على الحانية» والعامل يدعي المضاربة الفاسدة الموجبة 
لاستحقاق الأجرة» فاستيفاء عمل العامل الموحب للضمان حاصل على كل حالء ويدعي المالك التبرع؛ 
وينكر العامل ذلك). 

الصورة الرابعة: عكس الصورة الثالثة» بأن ادعى العامل البضاعة والمالك المضاربة الفاسدة» وهذا 
التزاع يكون لأمرين: 

الأول: الواقعية» حيث يعتقد كل صحة ما يقوله. 

الثاني: الآثار الخارحية» كما إذا كان الظالم يأحذ من الأموال الي تجعل في البضاعة ضريبة» والمالك 
يريد الفرار من ذلك مثلاًء أو أن العامل لا يريد أعذ الأجرة لأنه يراه نوع منة من المالك عليهء أو أن 
العامل إذا ثبت أنه عمل مضاربة لم يعط من الأموال المقررة للعاطلين الذين لا حق لمم في عملء بينما إذا 
كان الأمر بضاعة أعطي من تلك الأموال. 

وكيف كانء فإذا تحقق هناك نزاع شرعي كان من موارد التحالف أيضاًء وإذا تم التحالف كان 
اللازم إعطاء العامل الأحرة» وإذا لم يقبل كانت من مجهول المالك الذي يقسم بينهماء أو يرحع بما إلى 
بت المال» كما إذا قال 
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وقد يقال: بتقديم قول من يدعي الصحة وهو مشكلء إذ مورد الحمل على الصحة ما إذا علم أنهما أوقعا معاملة 
معينة واحتلفا في صحتها وفسادهاء لا مثل المقام الذي يكون الأمر دائرا بين معاملتين على إحداهما صحيح وعلى 
الأخرى باطل» نظير ما إذا احتلفا في أنهما أوقعا البيع الصحيح أو الإحارة الفاسدة مثلا 


أحدهما: هذا لك, وقال الآخر: بل لكء والله سبحانه العالم. 

[وقد يقال: بتقديم قول من يدعي الصحة) كما في المسالك» وذلك لأن الأصل في العقود 
الصحة» وهو أصل ثانوي مقدم على أصل الفساد الذي هو أصل أولي» كما قرره الشيخ في المكاسب 
وغيره في غيره. 

[وهو مشكلء إذ مورد الحمل على الصحة ما إذا علم أنهما أوقعا معاملة معينة1 كالمضاربة 
[واحتلفا في صحتها وفسادها) فإن دليل الأصل الثانوي المقتضي للصحة يشمله إلا مثل المقام الذي 
يكون الأمر دائرا بين معاملتين على إحداهما صحيح وعلى الأخرى باطل) فإنه مورد التحالف. 

سواء كانا من جنس واحد [نظير) ما إذا اختلف الزوجان أن العقد دائم لمكو باقلا معي 
للزوج أربع نسوة» أو منقطع ليكون صحيحا لأن الانقطاع لا يناثي ذلك» ومن الواضح أن الدوام والمتعة 

أو من جنسينء» مثل ما إذا اتختلفا في أنهما أوقعا البيع الصحيح أو الامكارة الفاسيدة مد ا ار 
اختلفا في الإحارة الصحيحة والبيع الفاسد مثلاً. 
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وفي مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف» وأطئالة اليه ليك كر دايعا معلا اله إحارة أن مطاف يده د 


زوفي مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف) وقد ظهر ثما تقدم عدم صحة إشكال المستمسك فيه 
فراجع. 

( و افوانة المييعة وا فت كونة ما لع ا جار ا أو بالعكس في العكس أو بضاعة صحيحة 
سارب ا 1 لأن ذلك خارج عن بجحرى الأصل. 

وما تقدم ظهر الكلام في سائر صور الاحتلاف, كما إذا قال: أعطيته بدل إيجار داره» أو سلعته 
الي اشتريتها منه» أو بدل رهن داره أو ما أشبه ذلك» وقال: ل مكار أو يضاف قا أشن 
ذلك؛ فإن أمثال هذه المقامات من التداعي الموجب للتحالف. 
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(مسألة 55): إذا قال المالك للعامل سحذ هذا المال قراضاً والربح بيننا صح؛ ولكل منهما النصف» وإذا قال: 
ونصف الربح لك؛ فكذلك 


(مسألة 55؟): [إذا قال المالك للعامل: عل هذا ' امال قراضا والربح بيننا صح) بلا إشكال ولا 
حلاف؛ كما يظهر من كلماتهم» بل ظاهر المسالك وغيره الاتفاق عليه. 

(و) هل [ لكل منهما النصف] كما صرح بذلك غير واحد, لأنه المنصرف من (بيننا) أو 
بالنسبة المعقولة» الظاهر الثاي» لوضوح أن لكل من رأس المال والعمل نسبة خاصة من الربح إذا لم تكن 
فياك :اذه سنهما لغير “تلاك المسييفة ولو كانة:الانشي انه امينيا للتنصيفء إذ الإرادة قد يصرح بما وقد 
توكل إلى الإنصراف. 

ومن المعلوم أن النسبة تختلف من زيادة المال وقلته» ومن زيادة نشاط العامل وقلته» ومن تعدد 
المالك أو العامل أو كليهما ووحدتمماء فإذا كان هناك عاملان كان نصيب المالك أقلء بينما إذا كان 
المالك متعدداً كان نصيب العامل أقل وهكذا. 

[وإذا قال: ونصف الربح لكء فكذلك] هذا ما لا إشكال فيه ولا خلاف» وتقتضيه القاعدة 
لأن العقود تتبع القرارء اللهم إلاّ إذا كان إححاف» حيث إنه منهي عنه» كما في كلام الإمام (عليه 
السلام) في كتابه إلى الأشتر''' وي غيره. 

والإححاف إنما يتحقق إذا كانت النسبة أقل من النصف لأحدهما .ما لا يتسامح 
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عريل :1 يكن فياحت التشلن مطلها ضلئ ذللكة: 

غلا عام عمل بعاقة يوم كل يوه يديقار وتفعةة ويكرة إذا قشر رية .دارا كادك إخازة الدان كل 
يوم بدينار» ومعيئن ذلك أن أجرة كل يوم تعطى عشرة أفلس ربحاً حيث إن الدينار ألف فلس» فإذا 
أعطى هذا المالك المائة لعامل فعمل فيها خمسين يوماً وصار مجموع رأس المال والربح عنده مائتين وخمسة 
وعشرين دينارا» كان لازم ذلك أن الماثة ديئار رأس المال: ربح كل يوم ديناراء لفقرض أن آخرة الذاز 
سين يونا سوة ذقاراء وان ناهرة الحائل ميسو يوم غمله قوق اكشارا »ورك انديع عفرينة 
وعشرون دينارأء لفرض أن كل دينار يربح عشرة أفلس» فاللازم تقسيم الربح الصافي الذي هو مائة 
وحسة عش رون ينار مياق اللالك: والغامره فالخائاك حقسررة اكيثارا ضلذرة قل اقفو للفاما سنوت 
لكل يوم دينار» وخمسة وعشرون أرباح الخمسين؛ إذ كما لائة امالك ف كل يوم دينار كذلك لخمسين 
العامل في كل يوم نصف دينار. 

وهذا هو مقتضى النسبة الي ذكرناهاء فإذا وزع الربح» أي مائة وخمسة وعشرونء كما قال 
السش ددا لسرن دن افيف : كان معناه أن للمالك اثنين وستين ونصف دينار» وللعامل بقدر 
ذلك» والحال أن المالك أحذ اث عشر ونصفاً أكثر من حقه. والعامل نقص من حقه ان عشر ونصف. 

ولا يخفى أن المثال تقريي؛ وإلا فاللازم ملاحظة أرباح حمسينه يوماً فيوماًء لأن مائة المالك بجتمعة» 


أما خمسون الال فاه لمن عع ذ مضل و تسكرضة يرما اقيوها: 
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بل وكذا لو قال: ونصف الربح لي» فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل» ولكن فرّق بعضهم بين العبارتين 
وحكم بالصحة في الأولى لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل» والنصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعية 


وكيف كانء فإذا أقدم العامل على ذلك لم يكن به بأسء أما إذا لم يعلم يهذا النقص كان إجححافاً 
ف ب 0ت سن ذلك :نالفي حيك: القغوف لياق ]5ل كان كاه" والغرق: نالعالل 

وإن شئت قلت في المقام: إن العامل غبن» وإن لم يتعمد غبنه المالك» فله حق أخذ مقدار حقه. 
كما إذا غبن الأحير في سائر أنحاء الإجارة. 

وثما تقدم ظهر حال ما إذا كان رأس المال أكثر من مائة أو أقل من مائة» وقد فرض أن العامل 
عمل فيه حمسين يوما مثلاء خيث إن لكل من الغامل والمالك نسبة خخاصة من الربح إذا تعدى أحدهها 
على الآخر بأذ الأزيد من تلك النسبة كان إححافاً إن لم يعلم به الطرف الذي أحذ أقل من حقه 
النسبي. 

بل وكذا لو قال: ونصف الربح لي» فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل» ولكن فرّق بعضهم] 
كالشرائع بين العبارتين وحكم بالصحة في الأولى لأنه] كما علله المسالك صرح فيها بكون النصف 
للعامل» والنصف الآخحر يبقي له على قاعدة التبعية1 حيث إن الربح تابع للمال. 

أقول: لكنا ذكرنا سابقاً الإشكال ف هذه القاعدة» لأن الربح وليد المال والعملء فجعله تابعاً 
للمال حلاف القاعدة» وإنا وإن لم نقل بأن الربح تابع 
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بخلاف العبارة الثانية» فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضاً على قاعدة التبعية. 
قل دلالة فيها غلى. كون الضف الآحن اللعامل» اوآنتك؟ خبير 'بآن المقهوء .حن الغيارة عرفا كون النصق الآخر 
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للعمل» كما ذهب إليه بعض الاقتصاديين؛ إلا أنا لا نقول بالتبعية للمال أيضاًء كما هو المشهور 
اللقهاء: 

(بخلاف العبارة الثانية» فإن كون النصف للمالك لا يناقي كون الآخر له أيضاً) إذ عدم كونه 
للمالك من باب مفهوم اللقب. وهو ليس بحجة؛ فعدم ذكر حال النصف الآخر يقتضي كونه للمالك 
بيغا ١‏ عل تقاعدة القسية و نذا تكدق الككارويتتجاطلةم كينا بق النبتالاف» فيه قال« الأعزة البظااةة 
وقال في القواعد: بطل على إشكال» حيث لم يذكر حق العامل» فهو مضاربة فاسدة. 

إفلا دلالة فيها1 أي ف العبارة الثانية على كون النصف الآخر للعامل). 

هذا وافك عب :بان لديو عزو العا« روا عون لمعيه بغر العام ١‏ بنذلا رجه لفوت 
ان العاروف» وال الل سكن القانيض لذ سي الفتحه بق لاعن واشيهنا : 

نعم» إن قال المالك: إنه لم يرد المفهوم في الثانية» وإنما أراد المنطوق فقطء» حيث سكت عن 
النصف الثان» كان مقتضى القاعدة البطلان» بل هو كذلك ف العبارة الأولى أيضاًء إذ قد تقدم لزوم أن 
يكون للعامل حصة وللمالك حصة. 


55/ 


(مسألة ١؟):‏ لوقن فون أن روه د هذا ناكا لوك راهنا ولك ست رفن قال خذه قراضاً ولك ربح نصفه, 
في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة» ورا يقال بالبطلان في الثاي» بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر 
بتمامه للمالك. وقد يربح النصف فيختص به أحدهما 


وعالة تفرك ( لور ين اتدرقول» عن نمه تثال قراضا بولك تعيش ركف أو قال عله قافا 
ولك ربح نصفه في الصحة) لوضوح مقدار الربح الذي لكل مهنما في العبارتين. 

[والاشتراك في الربح بالمناصفة1 حسب العقد المقرر بينهماء وهذا هو الذي اختاره الشرائع 
والقواعد» بل في المسالك إنه المشهور. 

ورا يقال والقائل الشيخ في أحد قوليه ( بالبطلان في الثاني بدعوى) أمور: 

الأول: [إن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك) مع أن مقتضى المضاربة الاشتراك 
في كل جزء من الربح» وفي الفرض لا اشتراك كذلك, لأن ربح أحد النصفين للعامل» وربح النصف 
الأغعر للماللكة: 

أقول: إذا كانت المعاملة مضاربة عقلائية لم يكن بذلك بأسء ويشمله إطلاق دليل المضاربة» وعدم 
شمول بعض الأدلة له غير ضارء إذ لا دلالة لتلك الأدلة على بطلان ما عدا تلك الصورة الي اشتملت 
عليها تلك الأدلة» فتأمل. 

الثاني: ]وقد يربح النصف فيختص به أحدهما) بلا اشتراك بينهماء مع أن المضاربة يلزم أن تكون 
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أو يربح أكثر من النصفء فلا تكون الحصة معلومة؛ وأيضاً قد لا يعامل إلا في النصفء وفيه: إن المراد ربح نصف 
ما عومل به وربح فلا إشكال. 


الثالث: أو يربح أكثر من النصف فلا تكون الحصة معلومة) فيكون ربح النصف الآخر أقل» فلا 
تكون النسبة معلومة مع لزوم أن تكون النسبة معلومة» ولم يذكر المصنف أقل من النصفء للتلازم بين 
أكثرية أحد النصفين وأقلية النصف الآخر. 

الرابع: (وأيضاً قد لا يعامل إلا في النصف) فمقتضى المضاربة أن يكون ربح هذا النصف بينهماء 
لا أن يكون لأحدهما. 

زوفيه] ما أشار إليه المسالك: بأن الإشارة ليست إلى نصف معينء بل إلى مبهم؛ فإذا ربح أحد 
النصفين فذلك الذي ربح هو المال والذي لم يربح لا اعتداد به» وتبعه المصنف وغيره بقوله: [إن المراد 
ربح نصف ما عومل به وربح فلا إشكال)) نعم إذا أريد ب (لك نصف ربح النصف الخاص نخارجاً 
لم يصحء ولعل الشيخ أراة ذلك. ولذا قال السيد ابن العم: (الظاهر بطلان المضاربة بالعبارة الثانية؛ إلا 
إذا أريد بها المعيى الأول) انتهى. 

وعلى هذاء فصور النصف ثلاثة: 

المبهم االذي يسمي بالكلي في المعين وهذا باطل. 

والكلوم مارجا هذا باظل: 

وعلى نحو الكسر المشارع وهذا صحيح. 

والفرق بين الأول والثالث هو الفرق في مسألة بيع أطنان القصب فاحترق بعضهء كما ذكره 
الشيخ (رحمه الله) في المككاسبء ولذا يشكل على الجواهر وغيره في تخصيصهم الصورة الباطلة ما إذا عين 
النصف المضاف إليه ربح العامل» إذ قد عرفت بطلان صورتين» لا صورة واحدة. 
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(مسألة 17؟): يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين» فلو قال: ضاربتكما 
ولكما نصف الربح صح وكانا فيه سواء. 


(مسألة 07؟): يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين وذلك 
لإطلاق الأدلة» وقد صرح غير واحد بالوحدة والتعدد في كل من المالك والعامل» وعليه فالصور ثمان: 

لأن المالك إما واحد أو متعدد» وعلى كل فالعامل إما واحد أو متعدد» وعلى كل فالمال إما مع 
التميز أو “اذ قي 

ومنه يعلم صحة أن يأحذ البنك المال من جماعة ويجعلها في التجارة ويعطي الربح لهم بالنسبة 
حسب الحصصء لكن لا يخفى أنا ذكرنا في كتاب (الفقه: الاقتصاد) أن البنك لا حق له في أحذ أكثر 
من جهده الفكري والعمليء بل اللازم تقسيم الأرباح بدون أن يكون هناك إححاف. 

[فلو قال: ضاربتكما ولكما نصف الربح صحء وكانا فيه سواء] لكل نصف النصفء إذا كان 
العرف يرى ذلكء؛ بأن كان كم العمل 0 أما إذا لم ير العرف ذلك تبعاً لاختلاف كم 
العمل وكيفهء كان اللازم التقسيم بالعدل لا بالاستواء. 

وما ذكرناه يظهر أن المراد بالشركة في عمل المضاربة عمل كل منهما في جميع امال منضماً أو 
يفاك لكى كلبنا عمل احزقنا يكرن التح ىزع شريكا اورقا ل هاه رحد لأسوراك فين العامل 
في ربح العامل» فإن المتعارف 


ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضاًء إن كانا اق العم .سوقان غقايقة التبراملة جعفةة قزل لان" العمل 
الكثير» وهذا لا بأس به 


أن المالك يعطى مقداراً من النقد لاث: ترق لبقا دكاناء و يشتركا في البيع والشراء وما أشبه» وأخير 
السنة يحسب المال» فكلما كان ربح يكون بين الثلاثة حسب نسبة مجعولة» ويكفي في صحة ذاك الصدق 
والسيرة» فيشمله إطلاق أدلة المضاربة» وكذلك العكس» حيث يعطي نفران رأس المال لإنسان واحد 

سواء جمعهما واشترى وبا البضائع؛ أو اذ؟ شتري بهذا المال شيئاً وبالمال الآخر شيئاً آخر. 

ومنه يعلم أنه لا وحه لتأمل بعض المعلقين فيما كان المقصود جواز العمل لكل منهما في جميع المال 
فيه ار اتش 50 كلماعيل العدهن يكون لق ىر ددري 

[ولز فصل 'احلهًا على الآخر صم أيضا 1 :وق الساللكة إننا سحي عندناك'لكن حي أن رقي 
ذلك .ما قدم من عدم الإإاححافء لما عرفت من وجهه. 

راق اناق العمل نبو 1 الايد قار قد تق النتكاء اوسا أخريا تركب القارك ةن الحائلة. 

[فإن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير» وهذا لا بأس به] إذا لم يكن إجححافاًء وإلا 
كان تياس سحيية إن الشار ع منع عنه؛ إلا إذا أقدم نفس العامل بدون كره نش شخصي أو كره أحوائي 4 
فإن له الحق في ذلك 


ويكون العقد الواحد بمتزلة عقدين مع اثنين. 


حيف: يدل عليه تلط النانن على الفشهنم وأمواله.”"©. 

وله فى" أثد زعا لا يكرة حاف وإة كان العمل متساوياً من جميع الجهات» إذا كانت الزيادة 
للطزاف اكه العائل مناه تفطباك كماء ذا" كادك" آآحرة الغائل اقيوار دق كل دروم اناو كان : وعد من 
المضاربة ديناراً ونصفاً حسب المقررء بينما ربح العامل الآخر دينارين» حسب المقرر من التفاوت بينهماء 
فإنه لا إححاف في حقه. وإِنما تفضل على الآخر. 

[ويكون العقد الواحد) بين المالك والعاملين [يمتزلة عقدين مع اثنين1 فكما يجوز جعل الربح 
ناوعا سيد غود جراد امنا ونا جل طقن لكو انز خمن أن العقدين ابض كد لكاي امود 
الاجحاف ف أحدهماء لإطلاق دليل المنع عن الإجحاف, والله العالم. 

هذا ولكن قد يكون هناك عقد واحدء وقد يكون عقدان في صورة عقد واحدء أي قد يلفظ 
الإنسان لفظ عقد ويقصد عقدين» مثله ما لو تزوج زوجتين بلفظ زوحتكماء أو طلقهما بلفظ 
طلقتكماء حيث إفُما نكاحان وطلاقان وإن جيء بلفظ واحدء وقد يقصد عقداً واحداء كما إذا باع 
داره وبستانه صفقة واحدة» وتظهر الثمرة في مثل خيار تبعض الصفقة وخيار العيب وما أشبه, فإن الدار 
3 كافك سعيية أن" 316 سطديننا لكيه قاذ قورف لذ بعل رن ذا “كان تعدا و ادا وليمن الساره 
البستان إذا كان عقدين في صورة عقد واحد. 


)١(‏ بخار الأنوار: ج؟ ص77. 





ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصفء وقارض الآخرفي النصف الآخر بربع الربح ولا مانع منه» 
وكذا هون مد امالك قاد العامل» أن كان الال مجر كا ين انين فقارطنا نو اتعدا ينقد واد بالضت نفد 
متساوياً بينهماء أو بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآحر بالثلث أو الربع مثلا 


أما كيف يكون عقدين أو عقداء فهو بدليل كون العقود تتبع القصودء بالإضافة إلى أنه أمر 
عقلائي والشارع لم يردع عنه» بل إطلاقات الأدلة تشمل كلا الأمرين. 

ومنه يعلم أن الصورة ليست خاصة .ما ذكره المصنف بقوله: [ويكون كما لو قارض أحدهما في 
نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخربربع الربح» ولا مانع منه]» وفي المسالك: إن ذلك 
ارد انفناقا. 

والفررق من كوك تاها واهدا أو قراضيق أذ حدق لكان متيو سيق الم (القمية وق :قراطنة 
فقطء ولا يحق للآخر الفسخ لأنهما قراضانء» بخلاف ما إذا كان قراض واحد فإنه إذا فسخ انفسخ الكل؛ 
فيما لو كان القراض بنفسه لازماً من جهة شرط لزومه في ضمن عققد آخر. 

وكذلك في حق فسخ المالك إذا ظهر غبنه في أحدهماء وكذلك إذا شرط أحدهما على الآخر 
شرطأء ولم يف الطرف بالشرطء إلى غير ذلك. 

وكناتغوة عاد الاللك: لقان العامك “يآ كان كال عدر كا ميك اقيق بفقار طن واندا بعقد 
واه بالنضحت تدا مشا يا بشيماه "أن #الاستلافه أن لكونةق ديه الذوهنا بالفنق درق ديه 
الآخر بالثلث أو الربع مغلا 


وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال» بأن يكون مال كل منهما ممتازاً وقارضا واحداً مع الإذن في الخلط مع التساوي 

في حصة العامل بينهماء أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصفء وفي مال الآخر بالثلث أو الربع. 

والككاه "عدم التعخات ررق كر عهرا واد ار عندون بى "الم عفد ليده كما ميق ذق 
فكسة 

(وكذا يحوز مع عدم اشتراك المال» بأن يكون مال كل منهما ممتازاء وقارضا واحداً مع الإذن في 
اتقلظ )ا جل وفوف أيظاء كينا إذا كان لكلا الى مساك وق اكانن ران دمل هذى سنا لد كان مره 
وف الدكان الثاني مرة» وهكذا العامل الثاني» والحاصل يجعلانه في البنك» إذ لا دليل على لزوم الخلط. 

مع التساوي في حصة العامل بينهماء أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصفء وفي مال 
الآخربالئلث أو الربع] إلى غير ذلك من الصور المتصورة. 


(مسألة 58؟): إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدأً واشترطا له نصف الربح وتفاضلا في النصف الآخر 


بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال أو تساويا فيه مع تفاوما فيه 


وش الكو ١‏ ذا كاله شال تعد كا ين القن زف 1 عاماذ ١‏ وداء ار [شعرطا لها تمه 
الربح وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال) كما إذا 
كان المال المشترك بينهما ألفاً لكل حمسمائة وأعطياه لزيد ليستربح» والربح يقسم نصفه للعامل 
ولأحدهما ثلث النصفء وللآخر ثلثاه» فمن الربح ثلاثة للعامل ولأحدهما واحد وللثاني اثنان. 

[أو تساويا فيه] في الربح مع تفاوتهما فيه) في المال المشترك» بأن كان الألف رأس المالء 
لأحدهما منه سبعمائة وخمسونء» وللآخر مائتان وخمسونء فجعل للعامل نصف الربح» ولكل منهما 
نصف الباقي» أي واحد ونصف من الثلاثة. 

وعليه تكون صور المسألة خمسة: 

أن ران المال إمنا مفساو يدميا أن عملت 

والأول له صورتان: لأنه إما يجعل الاحتلاف في الربح, أو التساوي. 

والثاني له ثلاث صور: لأهما أما يتساويان في الربح» أو يختلفان» والاختلاف إما أن يكون بكون 
الزائد من الربح لمن زاد رأس ماله والناقص للناقص» وإما عكسه بأن يكون الزائد للناقص والناقص 
للزائد. 


فإن كان من قصدهما كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة» بأن يكون كأنه اشترط على 


إفإن كان قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة] والمراد بالقصد 
القصد الذي صب عليه المعاملة» وإلا فالقصد الخارج عن ذلك لا اعتبار به» إذ العقود تتبع القصود. 

(بأن يكون كأنه اشترط هو العامل في العمل .ماله أقل ما شرطه الآخر له1 وذلك [ كأن اشترط 
هو للعاذ :اكه ريت حصن وشرط له صانهي التقيعنة القن ريت حصن سقلا مع كساريييا نف المالة 
فهو صحيح] لإطلاق الأدلة» كما إذا كان لما ألف لكل واحد خمسمائة وربح ستمائة وشرط أحدهما 
له ثلث ربح حصته؛ أي مائة من ستمائة» وشرط الآحر له ثلثي ربحه أي مائتين» فإن شارط الثلث آخذ 
أكثر الربح» وشارط الثلثين آحذ أقل الربح. 

وبذلك يعلم أن اللازم بقاء شيء للمالك» وإلا بطلت المضاربة بالنسبة إليه» كما إذا كان الألف 
محمد وعليء, بأن كان محمد ثلاثة أرباعه» ولعلي ربعه» وشرطا له نصف الربح على كل نصف ما يأحذه 
العامل» وفرض أن الربح كان ستمائة» فإن المضاربة باطلة بالنسبة إلى علي» حيث إن ربح ربعه مائة 


لجواز اختلاف الشريكين ف مقدار الربح المشترط للعامل؛ وإن لم يكن النقص راجعاً إلى العامل» بل على الشريك 
الآحرء بأن يكون المحعول للعامل بالنسبة إليهما سواء» لكن اختلفا في حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما 


وخمسون وقد فرض أن العامل جعل له على كل منهما ربحاً مساوياًء فعلي على مام ربحه» بينما 
على محمد ثلث ربحه؛ إذ محمد ربح أربعمائة و-خمسون وعلي ربح مائة وخمسون. 

ثم إن المصنف علل الصحة بقوله: الحواز احتلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل] 
والظاهر أنه أراد دخول المضاربة المذكورة في إطلاق الأدلة» لا أنه أراد تعليل الصحة بذلك حي يرد عليه 
إشكال المسعمسك بأن التخليل أشبة بالمصادرة. 

(وإن لم يكن النقص راجعاً إلى العامل بل على الشريك الآخخرء بأن يكون المحعول للعامل بالنسبة 
إليهما سواء» لكن احتلفا في حصتهما بأن لا يكون حسب شركتهما) كما إذا كان من ألف رأس المال 
محمد ثلاثة أرباعه ولعلي ربعه» وربح ألفاء وقررا أن يكون للعامل ربع الربح أي مائتان وخمسون, على 
التساوي نصفه على محمد» ونصفه على عليء مع العلم أن النسبة تقتضي أن يكون على محمد مائتان؛ 
وعن على اعضو فإقامتن_الفماوق أن عمد حاكن الريك الكل اأخد م عن نمنة وسعينة 
حيث كان المقرر أن يعطي مائتين فأعطى مائة وخمسة وعشرين. 


فقد يقال فيه بالبطلان لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين» أو تساويهما مع التفاوت في 
المالين» بلا عمل من صاحب الزيادة» لأن المفروض كون العامل غيرهماء ولا يجوز ذلك في الشركة» 


[فقد يقال فيه بالبطلان) القائل المبسوط وجامع الشرائع» وتوقف فيه في التحرير على ما حكي 
عنهم | لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين] أي إنه أحذ أكثر من ربحه. 

أو تساويهما] في الربح مع التفاوت في المالين) وهذا الثاني (أو تساويهما) هو الذي ذكرنا 
مثاله في ربح الألف للألف» ومثال الأول (أي زيادة لأحدهما) واضح فيا 

بلا عمل من صاحب الزيادة] أي الذي أخذ الأزيد [لأن المفروض كون العامل غيرهما] وهو 
الشخص الثالث العامل. 

زولا يحوز ذلك أحذ الزيادة الخارحة من ربح الشريك الآخر [في الشركة) لا يخفى أن التعليل 
غير تام» بل اللازم أن يعلل بأنه لا يجوز جعل حصته من ربح المضاربة للأحنبي» حيث إن النقص على 
الشريك الآخر في المضاربة حسب الفرضء والربح يلزم أن يكون بين المالك والعامل» فإذا أخذ محمد 
جنا طن نزيك غلك "كنناتتى اللدال: التعذة لقن ابجع ريح مال بعلن “فاكة أفسافةة تسن لعل وقسيم 
لمعامله» وقسم للأحبي. 

نم هل جعل حصة من الربح للأحبي في المضاربة صحيح؛ قولان: 


والأقوى الصحة لمنع عدم جواز الزيادة لأحد 


الأول: عدم الصحة لقول (عليه السلام): «والربح بينهما»”" . 

والثاني: الصحة, لأن كون الربح بينهما مقتضى إطلاق العقد» لا مقتضى العقد بنفسه» وليس 
غالنا للكتان والسنة. 

وعليه فالظاهر أنه لا بأس يبهذا الشرط» ولذا قال في المستمسك: (بل له أن يشترط على أحد 
الشريكين شروطاً تعود فائدتما إلى الشريك الثاى لا غير إذا كان لا يقبل المضاربة إلا بذلك» فإذا قال: لا 
أضارب الي إلا إذا زوجي الشريك جاريته» فحينئذ يصح للعامل الذي يريد المضاربة أن يشترط على 
أحد الشريكين أن يزوج جاريته شريكة الآخر كي يتمكن من المضاربة بالمال» ولا يجوز أن نقول: إن 
هذا الشرط قائم بين الشريكينء ولا دحل للعامل فيه) انتهى. 

ومنه يعلم صحة اشتراط تعود فائدته إلى غير الأطراف الثلاثة» كما إذا قال العامل: أضاربك على 
أن يعطي أحوك بنته لزيد الأحببي. 

وقد ذكرنا في باب المعاملة صحة أقسام أربعة» ثالثها: أن يعطي المال للخباز ليعطي الخبز للفقير» 
ورابعها: أن يعطي المال للخباز ليصبغ ولد الخباز دار ولد المعطي مثلأء فإن كل ذلك معاملات عقلائية 
إن لم تصح بيعاً صحت معاملة يشملها #إأوفوا بالعقود ونحوه. 

[و) على هذا فقد ظهر أن [الأقوى الصحة لمنع عدم جواز الزيادة لأحد 
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الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه» فإن الأقوى جواز ذلك بالشرطء» ونمنع كونه حلاف مقتضى الشركة» بل هو 
حلاف مقتضى إطلاقهاء مع أنه يمكن أن يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة وإن كانت متضمنة للشركة. 


الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه1 وكما يكون كذلك في الشركة يكون كذلك في المضاربة. 

(فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط) في كلا البابين» لإطلاق أدلة الوفاء بالشرط”2 بعد أن لم يكن 
مثل هذا الشرط منافياً للكتاب والسنة» ولا لمقتضى العقدء وذ كان سانا لإطلاقه» كما هو شأن كل 
راط 

[ومنع كونه حلاف مقتضى الشركة] أو مقتضى المضاربة بل هو خلاف مقتضى إطلاقها] 
وذلك مما لا بأس به. 

أما قوله: [مع أنه يمكن أن يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة1 بجواز مثل هذا الشرط في 
المضاربة وإن لم يجز ذلك في الشركة» إذ لا تلازم بين أحكام الشركة وأحكام المضاربة» إذ في الشركة 
يتبع الربح للمال وليس هنا كذلكء إذ الربح تابع للمال وللعمل. 

[وإن كانت متضمنة للشركة) فيرد عليه أنه لا وجه للفرق بعد أنه بدون 
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الشرط لا حق في ذلكء؛ ومع الشرط لا بأس في كليهماء حيث إن الشرط خلاف الإطلاق لا 
حلاف مقتضى العقد أو الكتاب والسنة. 

وما ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام جملة من المعلقين» حيث أشكلوا على الشرط في كلا العقدين؛ 
أو قالوا بالفرق بين الشركة والمضاربة. 


51١ 


(مسألة :)١59‏ تبطل المضاربة .موت كل من العامل والمالك» أما الأول فلاختصاص الإذن به وأما الثاني فلانتقال 
المال .كوته إلى وارثه فإبقاؤها بحتاج إلى عقد جديد 


(مسألة 5؟): ١‏ تبطل المضاربة يموت كل من العامل والمالك4 كما هو المشهور بينهم, المنقول عن 
المبسوط والجامع والشرائع والنافع وشروحه والإرشاد وشروحه والتبصرة وغيرهاء فإن ذلك عندهم 
حكم العقود الجحائزة وال منها المضاربة بالإجماع المتقدم نقلهء بل لم أحد أحداً الف ذلك في المقام. 

وقال في مفتاح الكرامة: معللين بأنها وكالة في المعيئ» ولولا ما يظهر منهم من عدم الخلاف لأمكن 
المناقشة» إذ لا تلازم بين حواز العقد وبين بطلانه بالموت. 

(أما الأول: فلاختصاص الإذن به فيكون الوارث كسائر الناس لا يجوز أن يتصرف بغير إذن 
انالف وبين للك من لمق عن ركون شوو ذا كلرا رقعة داق السصميك: 

لكن لا يخفى أن هذا الدليل غير تامء لأنه إن لم يثبت بطلان المضاربة العقدية لا يكفي هذا دليلاً 
على بطلافاء فهو من قبيل أن يقال ببطلان البيع .موت المشتري لاختصاص كونه طرف البائع» إذ 
المفروض أن المضاربة عقد لا مجرد إذن» و القن لجن جع ةو تدر سد وليه كرف افيه رذ وقد 
الإذن فقد لازمهء هذا بالإضافة إلى أن فقد الإذن أول الكلام» حيث يمكن أن يقول المالك: أنت 
وأولادك مأذونون في المعاملة المضاربية» فتأمل. 

[وأما الثاني: فلانتقال المال.موته إلى وارثه» فإبقاؤها يحتاج إلى عقد حديد 


ددن 


بشرائطه فإن كان المال نقدأ صح» وإن كان عروضا فلاء» وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته» قد يقال 
بعدم الحواز. 


بشرائطه) بأن يعقد الوارث مع العامل عقداً حديداء سواء بشرائط المورث أو غيرها. 

ومما تقدم يعلم ضعف هذا الوحه أيضاًء إذ المضاربة عقدء وانتقال المال إلى الوارث لا يكفي دليلاً 
على إبطال العقد» والعمدة ما تقدم من عدم الخلاف في بطلان المضاربة موت أحدهما. 

ثم لو كان المالك اثنين فمات أحدهما بطل في حصته. وإن كان العامل متعدداً فمات أحدهما 
تنتطى "القاعدة أنه إذا كان العام تعنعالة علق و المهار كه يطلب بقةن اليف نضفا أو كلدا أو عرقي 

وإذا كاف دولا بعر البذلية: ,عن انتلوب الولعت الكقاي أي إن الام بيدهما عادل» ل تبطل 
إذ العامل الكلي بينهما الذي هو طرف المالك لم يفقد بفقد أحدهما. 

(فإن كان المال نقدا) حين موت أحدهما [صح] العقد الحديد بين الوارث وطرف المضاربة 
الذي الم يمت (وإن كان عروضاً فلا على المشهور» حيث إن العروض لا يصح جعله مال المضاربة 
عندهم» لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين. 

لكنك عرفت صحته فلا بأس بالعقد الجديد معه. 

وهل هود الزاريف» الل جاعازة العقه) الساى ١‏ بعد عون 1 واذديكرة عند عديدا عداجا إن 
كرة اكال :قدا قد يقال بعتم الكوار )والقطيره 


الذاذنا 


لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعاً عل ماله أن بتفاق تق وهذا بخلاف إجارة البطن 
السابق في الوقف أزيد من مدة حياته» فإن البطن اللاحق يجوز له الإحازة» 


المستمسك من الشرائع حيث قال: (ولو مات رب الال والمال متاع فأقره الوارث لم يصح., لأن 
الأول بطل» ولا يصح ابتداء القراض بالعروض) انتهى. 

لكن الظاهر أن المراد بعبارة الشرائع هو الذي ذكره القواعد أيضاء حيث قال: (ولو مات العامل 
فللمالك تقرير وارثه على العقد). 

وقال في مفتاح الكرامة: (المراد من تقريره إنشاؤه وتحديده) إلى آخر كلامه. 

إلعدم علقه له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه] الآتية» وإذا لم تكن علقة لم يكن محال 
للاحازة» إذ الإحازة محلها أن يكون للمجيز ولاية على العقد, وإلا فأي ربط بين ابمحيز وبين العقدء 
يكن تال الأخارة تعال إعاوة ويد بيع عدر لكرميدوة اإقاط يه ريرق المالين أعملا: 

اليكو ا ادن الخكارة ٠‏ راقما عله لالد و معان سين "تعنم وإررتع اذاف بقاري بعري لا 
إحازة لمضاربة المالك الميت حّ تكون القتارية اسعمرارا له ابغداء. 

(وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقت أزيد من مدة حياته» فإن البطن اللاحق يجوز له 
الإحازة 4 للعقد السابق» إذ البطن السابق لا حق له بالنسبة إلى 


دن 


لأن له حقاً بحسب جعل الواقف» وأما في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلاً وإنما ينتقل إليه المال 
حال موته؛ وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية 


زمن البطن اللاحق» فإحارته بالنسبة إلى هذا الزمن فضولي» فلابطن اللاحق الإحارة أو الرفض. 

الأن لعن أي كز انتى | صن جعل الوافن .وله يفيه اريف الماناف النطق لاست 

آنا اق العام افليتن للواردك :بق بعال ليذ الورك أفزاك رقا قل اال اليه سال سرف اميل 
وكذلك الأمر إذا كان للوارث حق ف المال» كما إذا وهب الابن والده دنانير وشرط ف الهبة أن يكون 
الولذ فض احفر انتم كلن: الال فيا ودرا دازي" الرالد. "الال وماس ضيف اقل إلال» إن قسن 
الوارث الواهبء فإن الحق لما انقطع .موت الوالد لم يكن للولد الإحازة للمضاربة» إذ الاحازة بالنسبة إلى 
المضاربة حال حياة الوالد لا كلام فيهاء لفرض أنه أجازها لتلك الحال» والإحازة بعد موت المالك لا 
مور كاه أن ادق سقظوووتيلال الم إل فيالكتة الوارت: 

ومثل الشرط في المبة الشرط في كل مال انتقل من الوارث إلى المورث؛ أو كان للمورث وجعل 
حق للشارط فيه. 

توغقت' إهازة الواذك :ذا #ادامن الفلقدى الررضية 11 عق أو كات الوضية فق أن المورف لا 


حق له في الوصية أكثر من الثلث”"2, فإذا أوصى 
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وبالمنجز حال المرض على القول بالقلية فيه فإن لعفا فيطا 11د فلذا يصح إحازته» ونظير المقام إحارة الشنحخص 
ماله مدة مات في أثنائها على القول بالبطلان مموته» فإنه لا يجوز للوارث إحازقّاء لكن يمكن أن يقال: 


بالأكثر كان ذلك متوقفاً على إجازة الوارث. 

(وبالمشهو عمال امرك :عاك لقو ل والاليك افيد ا :تون حمما من «الفقهاء أضوا تاقمن هاج فتن القلك 
فْ منجزات المريض على إجازة الورثة. 

(فإن له] أي للوارث (حقاً فيما زاد) حيث إن الشارع قال بتوقف ما زاد» على إجازة الورثة 
على هذا القول» [إفلذا يصح إجازته] لأن الإحازة تصح في التصرف في ملك الغير» أو في متعلق حقه 
والأمثلة المذكورة كلها متعلق الحق فيصح للغير صاحب الحق الإجازة. 

[و] أما المقام فليس كذلكء إذ إنظير المقام إحارة الشخص ماله مدة] أطول من حياته بحيث 
(مات في أثنائها1 كما لو آجر داره سنة» وقد مات بعد ستة أشهر من الإحارة على القول بالبطلان) 
للإحارة (يموته), لأن حقه فيه ما دام حياء فإذا مات فقد انتقل الحق إلى الوارث. 

إفإنه لا يحوز للوارث إجازتها] أي إجازة الإحارة» وإِنما لا يجوز لأنه قبل الموت لا حق للوارث» 
وبعد الموت لا إحارة لأنها تبطل» فأي شيء يجيزه الوارث» كما ذكرنا نحو ذلك في المضاربة. 

إلكن يمكن أن يقال لتوجيه صحة إجازة الوارث للمضاربة: إنه ليس موضع 


ماذنا 


يكفي في صحة الإحازة كون المال في معرض الانتقال إليه» وإن لم يكن له علقة به حال العقد. فكونه سيصير له 
كاف» ومرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث» لا قبوله ولا تنفيذه» فإن الإحازة أقسام: قد تكون قبولاً لما 
فعله الغير» كما في إجازة بيع ماله فضولاً وقد تكون راجعاً إلى إسقاط حق 


الإحازة هو ملك الغير أو حقه الفعلي» بل هناك شيء ثالث هو موضع الإحازة ف [يكفي في 
صحة الإجحازة كون المال في معرض الانتقال إليه» وإن ل يكن له] أي للمال [علقة به حال العقد 
فكونه! أي المال ل( سيصير له1 بعد موت المالك (١‏ كاف1 ف صحة إجازة الوارث لما عقده المورث من 
المضاربة» وذلك لأن الإحازة أمر عقلائي» وكلما كان العقلاء يرونها لابد وأن نقول بصحتها حيث لم 
بمنع الشارع عنهاء فإن #إأوفوا بالعقود© ونحوه يشملهاء فإها تجعل العقد عقد الوارث» وهكذا بالنسبة 
إلى سائر الإإطلاقات. 

[ومرجع إحازته حيئئذ إلى إبقاء ما فعله المورث] فهو إبقاء لا ابتداء حى يقال المضاربة لا تصح 
إلا بالتقدين ولا نقدان في المقام. 

إلا قبوله1 كما في إجازة المالك لعقد الفضولي. 

ولا تنفيذه] كما في إحازة ذي الحق العقد الذي أحري على حقه. بل الإجازة هنا قسم ثالث. 

إفإن الإحازة أقسام) 01 لما فعله الغير» كما في إحازة بيع ماله 0 
لاز ادها العرن قضولك قر اللقا مزه الذيعلة: 


(وقد تكون راجعاً إلى إسقاط حق) هذا الجيز في الشيء الذي وقع عليه 
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كما في إجازة المرتن لبيع الراهن؛ وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث» وقد تكون إبقاء لما فعله المالك كما في المقام. 


العقد [ كما في إجازة المرتمن لبيع الراهن» وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث) مع فرق بينهماء 
عياف رن توعان عه دبالو لدف ما واد سق النلاة ومحية إن كال للمؤرك سال سياتةه 
لقاعدة السلطنة وغيرهاء وإنما جعل الشارع صرف ما زاد تعرقفا علق إيقا زف الودارية يكال حياة الوارف 
أو بعد مماته. 

وفك نكوة 1«التجازة نماك :لآافطلت رتالف كدادق العاء اوها عدم فى جه فيقه هل هده 
الإحازة ظهر الإشكال فيما ذكره المستمسك بقوله: (إن أريد إحازة العقد بلحاظ الحدوث؛, كما في 
إحازة الفضولي» فالعقد لا قصور فيه من هذه الجهة كي يحتاج إلى الإحازة» والإحازة صادرة ممن لا 
يقلن الو لسن نا مودة رن كاك اسان لالنقان اند نعي "فيضن شد ل الل بن 
المقام متعذر لفرض البطلان» كما ذكر في الشرائع» وإن أريد من الإبقاء التجديد اتص ذلك .ما إذا 
كا كال قدا ولا يصح إذا كان عروضاء كما ذكر أيضاً في الشرائع) 

إلى أن قال: (والتحقيق أن المالك ركن في عقد المضاربة كالعامل» فإذا مات أحدهما بطل العقد 
ضوورق كنا:ق موك أحد الروجين» قلا حكن جعل إبقانة أبذا. كنا ذكر اضقق ورحه الثم فلا عكن 
إبقاء العقد, لا بالإجازة ولا بالإبقاء) انتهى. 

انيز عليه رلا إن نرتوي انعا 1 وليجاكك لاون وافو لع وو بعاد لسن ملقضيريه لدعا عا يقل 
الجعل) يرد عليه أن البقاء مقصود للمجيز فما 
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فعله المورث قابل للبقاء عرفاًء فإذا أجازه الوارث بقيء وإلا لم يبق أما أنه قابل للبقاء فللعرف 
الذي هو المعيار في المعاملات؛ ولم يرد الشارع العرف في ذلكء بل إطلاق #أوفوا©”"2 ونحوه يجعله 
عنده إذا أجازه. 

كما يرد عليه أن قوله: (ولا ثما يقبل الجعل) محل إشكالء إذ ذلك من الأمور العرفية لا العقلية 
حى تأن فيه الاستحالة» وفرض البطلان مع فرض إجازة المالك مصادرة» فإن البطلان إنما هو عند من لا 
يرى الإجازة لا عند من يراهاء فكيف يستدل بالبطلان عند من لا يرى البطلان؛ إلا إذا لم يجزه الوارث. 

والاياة رك اقولية ولس هيوه "اضر حت أذ التقاي وتسن د المحم غوف ع أن ارك 
فعل شيقاً قابلاً للبقاء عرفاًء فمقصود الحيز البقاء. 

وثالقاً: كون المالك كالزوج غير تام» فمن أين هذا التشبيه» بل العرف الذي هو المعيار في 
المعاملات يرى أن الركنين في المضاربة المال والعمل» مثل رؤيته ذلك في البيع وغيره»؛ حيث إن الركنين 
البدل والمبدل» وذلك بخلاف الزوجين» فهما المقصود بالقضايا الجنسية» وعليه فقول المصنف أقرب. 

ومنه يظهر وحه النظر في كلام جملة من المعلقين الذين لم يرتضوا كلام المصنف» وأن مقتضى 
القاعدة مع الذين سكتوا عليه. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 


511 





أو الاستيجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف, وأما الإيكال إلى الغير وكالة أو استيجاراً في أصل التجارة 


(المسألة :)7٠١‏ اللازم في المضاربة اتباع المنصرف منهاء فإنه المقصود لمماء والعقود تتبع القصودء 
لأنه إذا لم يكن قصد لم يصدق (عقودكم)» وعليه فإذا كان المنصرف الإطلاق بالنسبة إلى أذ العامل 
الوكيل في العمل أو المقدمات جاز له ذلك؛ وإذا كان المنصرف عدم أحذ الوكيل لم يجز له ذلك. 

ومنه يعلم أن قول المصنف إلا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله؛ أو يستأجر أجيراً إلا بإذن 
المالك1 لا بد وأن يراد به ما إذا كان المنصرف مباشرة العامل بنفسه» وإلا فلا وجه لهء وادعاء أنه 
المنصرف إلا ما حرج حلاف العرف» كما لا يخفى لمن راجعه. 

كما أن قول المصنف: [إنعم لا بأس بالتوكيل أو الاستيجار في بعض المقدمات على ما هو 
التطاراف 21 8 ابدد نو انه يونيةه ود- نا كان خمقار دا فليين كل القلانات لمر نكا فال لفيا 
(والحكم في الجميع وجوب أن يكون العمل بإذن المالك المستفاد من الإطلاق» أو من صريح الخنطاب أو 
من العادة أو غير ذلك من القرائن فإذا لم تعلم لم تحر التصرف) انتهى. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان المتعارف عمل أي من العامل أو وكيله وأحيره» حيث يجوز عمله 
بنفسه وإيكاله إلى غيره. 

واه شكال اك الكوردر كاله ون مني را تق أضا الها ره 1 أومتجفالة أوبننا 
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فلا يحوز من دون إذن المالك؛ ومعه لا مانع منه» كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك. 


أشبه [ف] قد عرفت اتباعه للانصراف ونحوه» وؤلا يجوز من دون إذن المالك] وإذا لم يكن 
إنصراف إلى الإحازة ثم أحاز كفىء لأن الحق لا يعدوهما ولا دليل على المنع. 

وإذا كان انصراف ثم قال: سحبت إحازي لم ينفع السحبء إلا أن يبطل المضاربة وينشأها من 
جديد» لأصالة عدم حق له في ذلك. 

[ومعه لا مانع منه1 كما عرفت. 

ولو اختلفا في أن العقد شامل أم لاء فالمرجع الظهور العرفي في العقد. 

ولو قال المالك: لم أقصد الإحازة» وإن كان الظاهر عند العرف ذلكء ففيه احتمالان» من أنه 
أعرف بقصده. ومن أنه مدع فعليه الإثبات» والأقرب الثاني. 

ولو اختلف العرف في استفادة الظهور من العقد تساقطء والمرجع الأصل. 

وقد ظهر مما تقدم الإشكال في إطلاق قوله: [كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن 
المالك4 بل اللازم إيكال الأمر إلى المتعارف الذي ينصب عليه إطلاق العقد. وقد عرفت حال الإذن بعد 
العقد. 
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(مسألة :)"١‏ إذا أذن في مضاربة الغير» فإما أن يكون بحعل العامل الثاني عاملاً للمالك» أو بجحعله شريكاً معه في 
العمل والحصة» وإما بجعله عاملاً لنفسه» أما الأول فلا مانع منه وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى» واحتمال بقائها 
مع ذلك لعدم المنافاة كما ترى 


(مسألة :)"١‏ [إإذا أذن) المالك (فٍ مضاربة الغير» فإما أن يكون يجعل العامل الثاني عاملاً 
للمالك) كلاً أو بمعله شريكاً معه في العمل والحصة) سواء العمل والحصة مطلقين» أو مقيدين» أو 
بالاتلاف» كأن يكون الثاني تزيكا فق اقققه الغين ارستلقه مقا قدو انها العا الأول ا اد 
أو أقل. 

(وإما بجعله عاملاً لنفسه] من غير ربط للعامل الثاني بالمالك. 

[أما الأول فلا مانع عنه) لإطلاق الأدلة الخاصة والعامة» [ وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى] 
كما هو ظاهر المسالك؛ وقرره على ذلك عامة المعلقين الذين وحدنا تعليقاتهم» وذلك للتناقي بين كون 
كل منهما عاملاً مستقلاء وحيث تمنع ذلك عقلاً لا يشمله الدليل الشرعي. 

[واحتمال بقائها مع ذلك) كما اختاره الجواهر إلعدم المنافاة1 حيث إن مثل العامل مثل 
الوكيل» فكما يمكن أن يكون للإنسان في ماله وكيلان مستقلان إذا عمل أحدهما لم يبق موضوع للعمل 
الثاني» كذلك يمكن ذلك في المقام» [ كما ترى] إذ المضاربة عقد لا يمكن أن يرتبط يبهذا بشخصه وبذاك 


نعم إذا لم يلاحظ الشخصء أي كانا من قبيل أفراد الكلىي» حيث إن الجامع 


ددن 


ويكون الربح مشتركاً بين المالك والعامل الثاني وليس للأول شيء إلا إذا كان بعد أن عمل عملاً وحصل ربح 
فيستحق حصته ذلك الربح 


هو الطرف كما تقدم هنا تصوير ذلكء فلا مانع» وحيث إنه عقلائي يشمله أدلة العقود» وأدلة 
لقنا :0 معاد لكان نامضو داوق ظاهن كلم لدو اقرخ معيك. تعد علق الصيدة يعدم آنا يفل 
على اعتبار حلو عن وقوع عقد قراض عليه في صحة الثاني» انتهى. 

وفيه: أولاً: إن الاستدلال بعدم؛ لا يفيد إلا إذا انضم إليه الإطلاق. 

وثانيً: النقض بسائر العقود» فهل يصح أن يقال مثل ذلك في سائر العقود. 

م إن“السنسيك ذكز أن .ذلك قمع من ده العامل ..زالسية إل العمل الواحد "لا بالنسية إل 
عملين» فإذا عمل الأول وربح كان له سهم من الربح» وإذا عمل الثاني 5 فربح كان له سهمء كما 
فزر ب ذلك الجراطره 

أقول: هذا مع الإطلاق» أما مع قيد كون الربح كله للثاني إذا جعله عاملاً للمالك فالربح كله 
للثاي» وإنما يقدم عليه العامل لأنه يريد التخلص من العمل الذي قبله هكذا ببعض الملاحظات» لكن 
كلامهما إنما هو في الإطلاق؛ كما أن كلام المصنف إنما هو في فسخ المضاربة إطلاقاً بالمضاربة الثانية فلا 
ينافيه كلامهما. 

اميف الضف القهارية الأول اونا زيكون الربح مشت ركاً بين المالك والعامل الثاني ) 
كما هو مقتضى أدلة المضاربة» إذ لا شأن للعامل الأول بعد أن فسخحت مضاربته (وليس للأول شيء 
إلا بعد أن عمل عملاً وحصل ربح فيستحق حصته من ذلك الربح] لأن مقتضى المضاربة معه أن 


يستحق حصة ربحه 


تددن 


وظاهره أن المراد به الربح الفعلي» لكن يمكن أن يقال: إن الربح الذي يحصل ف المستقبل إذا كان 
عاخن عد هذا الغافل بركات إطاذق لبا ريه يشل :هل ذلك يا كنا اليس بغي خرها جب كان 
اللازم أن تكون له حصته من الربح. 

نعم» إذا لم يكن الإطلاق يشمله بحيث كان استيفاء المالك لربح بعد ذلكء اللمبي على عمل هذا 
العمل» مع اشتراط هدر حق العمل ولو شرطاً ضميناء لم يكن للعامل شيء» وإلا فلو لم يشترط هدر 
حق العامل لم يكن وجه لعدم شيء له بعد استيفاء المالك للربح الذي عمل فيه العامل. 

أما قوله: ( بعد أن عمل عملاً) فاللازم أن يكون المراد به الأعم من كونه تحت سلطه العامل» إذ 
قد يكون ربح بدون عمل حارجحي» كما إذا أخذ العامل المال من المالك وارتفع السعر عنده» فإنه ربح 
لا وجه لأن يقال: ليس للعامل شيء منه» وأي فرق بين أن يشتري السكر بالنقدين بعشرة فيربح عنده 
خمسة, حيث يكون ارتفاع سعر السكر ماء وبين يأحذ النقدين فيرتفع سعرهما عنده. 

لا يقال: الفرق أنه باشترائه السكر عمل بخلاف النقدين؛ فإنه لم يعمل فيهما فارتفاع سعرهما في 
"كبن انالك 

لأنه يقال: إن الإشراف عملء نعم إذا كان عقد المضاربة لا يشمل مثل الإشراف لم يكن وجه 
لاشتراك العامل» لكن الإطلاق غالباً يشمل كل هذه الأرباح» عدوت توي انان كانه المضاربة 
على العروضء كما إذا أعطاه 


ردن 


وليس له أن يشترط على العامل الثاي شيئاً من الربح بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية» بل لو جعل 
الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الأولى كأن يكون في الأولى بالنصف وجعله ثلثاً في الثانية لا 
يستحق تلك الزيادة بل ترحع إلى المالك؛» ورا يحتمل جواز اشتراط شيء من الربح أو كون الزيادة له 


دوراً أو أحناساً للاسترباح وارتفع السعرء فقد قلنا سابقاً إن المضاربة جارية في كل ذلك» وأن 
اشتراط المشهور لزوم النقدين» غير ظاهر الوجه. 

(وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئاً من الربح بعد أن لم يكن له عمل) ولو عمل 
الإشراف [ بعد المضاربة الثانية1 لكن قد تقدم صحة اشتراط أن يكون للأحنبي شيء من الربح؛ وعليه 
فيصح هذا الشرط إذا كان المالك موافقاً عليه. 

(بل لو حجعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل ثما اشترط له في1 المضاربة ([الأولى» كأن 
يكون) نصيب العامل [في الأولى بالنصف وجعله ثاثاً في الثانية لا يستحق تلك الزيادة) لأن الربح في 
المضاربة الثانية المبطلة للمضاربة الأولى بين المالك والعامل الثاني» فلا حق للعامل في الأول في شيء. 

بل ترجع إلى المالك» ورا يحتمل] كما في الجواهر [جواز اشتراط شيء من الربح أو كون 
الزيادة له أي للعامل الأول. 
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بينه وبين العامل الثاني على حسب قرارهما 


بدعوى أن هذا المقدار وهو إيقاع عقد المضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل يكفي في جواز 
جعل حصة من الربح له حيث إن المضاربة الثانية في طول المضاربة الأولى ومن شؤوفهاء فأرباح الثانية 
بعد إحراج حصة العامل تكون من أرباح الأولى فتكون حصة منها للعامل والباقي للمالك. 

وهذا هو الظاهر من الجواهر» فقول المصنف: ( وفيه إنه وكالة لا مضاربة) محل نظرء نعم المعقول 
في القسم الأول أنه قد يكون وكالة أيضاء ولذا قسمه المستمسك إلى ما تكون المضاربة الثانية أجنبية عن 
الأولى» وإلى ما تكون في طول الأولى» فالحق مع الجواهر إذا كانت في طولا لا ما إذا كانت كالوكالة. 

(والئاي) أي ما جعله شريكاً معه في العمل والحصة إلا مانع منه) لإطلاق أدلة المضاربة» وأدلة 
العقود3©, 

[وتكون الحصة المجعولة له في المضاربة الأولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني على حسب 
قرارهما؟ فيصح أن تكون نسبة العمل والربح متساوية» كأن يكون من كل من العاملين نصف العمل؛ 
وله نصف الربح البمحعول للعامل» كما تصح أن تكون النسبة مختلفة بأن كان من أحدهما نصف العمل 
وثلث الربح 
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وأما الثالث فلا يصح من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني» ومعه يرجع إلى التشريك. 


أو ثلث العمل وربع الربح أو ثلث الربح» لكن بشرط أن لا يكون إححاف كما تقدم الكلام فيه. 

وقدم الاحاف مكو ران دركزة العدل الأقل تحكما اكترقينة” لأنه عملي حسدي فكري مثلاًء 
أن تكرى فيقة أكن اوجن اشيم ذلك كما :]ذا كات عاذ :ذا بوساح كيه إن اديه اروك كان 
مهيا 115ل: الشيره وو ايه 

[وأما الثالث فلا يصح من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني1»؛ وإشكال المستمسك بأن 
العامل فق اللضاربه م بكوك عيذ للطالفه والفائل لعن :الك عارص عه سوه كاه اله عمل 1 
يكن» غير ظاهر فإن العادان اللداناك تيتضو راذا يكن قاياذ لعامله ق محية المضارية. 

ومنه يظهر أن قول المصنف [ ومعه يرجع إلى التشريك) محل نظرء إذ لو أراد التشريك طولاً فلا 
حاجة إلى الذكر لوضوحه. وإن أراد التشريك عرضاً ‏ كما هو ظاهر كلام المصنف بإرجاع هذا 
القسم الثالث إلى القسم الثاني ففيه إنه ليس من التشريك في شيء» إذ التشريك كوفما في عرض 
واحد بالنسبة إلى المالك» بينما هذا القسم الثالث العامل الثاني في طول العامل الأول. 


ددن 


(مسألة ؟7): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك؛ فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن 
السابق في الصور المتقدمة» فيلحق كلا حكمه 


(مسألة 77): [إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك) بأن لم يشمل العقد ذلك» ولا 
أذن له حارج العقد إفإن أجاز المالك ذلك كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة) لأن الإجازة 
اللاحقة حالما حال الإذن السابق» لما دل على صحة المعاملة الفضولية المستتبعة للإذن. 

(فيلحق كلا حكمه] حسب ما تقدم في المسألة السابقة من الأحكام للأقسام الثلاثة أو الأربعة. 

نعم لابد من التنبه إلى أن الإذن قد يكون قبل الشروع في العمل» وقد يكون بعده» وإذا كان بعده 
فإن كان إذنا للمضاربة الثانية من حين المضاربة» كان العامل في المضاربة الثانية عامل من حين عقد 
المضاربة معه؛ أما إذا أذن من وقت متأخرء كما إذا ضارب العامل العامل الثاني من يوم الجمعة فأجازه 
المالك من يوم السبت» كان حال يوم الجمعة حال ما سيأ من عدم الإجازة. 

وعليه فالإذن قد يكونء وقد لا يكونء وإذا كان فقد يكون من الأول» وقد يكون ثما بعد الأول. 

لا يقال: إما أن يأذن في المضاربة الثانية أو لا يأذن» ولا يمكن التبعيضء لأن العقد الواحد لا 

لأنه يقال: لا مانع من تبعض العقد ولذا يصح العقد مع تبعض الصفقة ونحوه. 


مدنا 


وإن لم يحز بطلت المضاربة الثانية» وحينئذ فإن كان العامل الثاني 


ومنه يعلم أنه يصح إذن المالك مع كل زيادة ونقيصة, من غير جهة تبعيض الزمان أيضاء كما إذا 
ضارب العامل العامل الثاني ال نشرط امالك علية فق إذنه له يأن:لا يسافن» أو أن يشعري نضاعة 
كذ انق و قطن الطافالقن تعر ع الاق غلية )0لا شري تسا فت ذلك 

(وإن ل يج بطلت المضاربة الثانية1 لأنه لا يصح التصرف في مال المالك بدون إذنه سابقاً ولا 
إحازته لاحقاء فالمضارية الثانية فضولية لم تؤيدها الإجازة. 

(فإن كان العامل الثاني) لم يعمل ولم يحصل الربح فلا شيء إلا إذا كان مغروراً وقد فوتته 
الضاربة شيماء كما إذ1 لم يكن يعرف أن مضارية الغائل للمالك» وما ضازيه ترك عملا عر لابخل 
نضا العام مالعاو عيذ اح بالضرن عليه «نإ محال لقا حال ا 1ؤاا كيس ار كن يله 
بح يد عدو لبرت ايها "لباق نيه الواح ليق نلق لاق ليق المممادسقا زجد د ]ا فه التيدي 
مما يجعله مغروراً يشمله دليل «المغرور يرحع إلى من غر». 

وإن كان العامل الثاني عمل ولم يحصل الربح المالي وحعل الربح المستقبلي» كما صورناه في المسألة 
السابقة» كان حاله حال الفرع الذي يذكره المصنف» أي عمل وحصل الربح, إذ لا فرق في الاستحقاق 
بين الربح ال حالي والربح المستقبلي» حيث إن كلا الربحين ربح عمل العامل. 

وإن كان العامل الثاني عمل ولم يحصل الربح إطلاقاء لا حالاً ولا مستقبلا لم يكن للعامل شي 
لأنه دخل على هدر عمله إذا لم يربح فيشمله دليل «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن 


سردن 


عمل وحصل الربح فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فلهء وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضاً له» أو للعامل 
الأول» أو مشترك بين العاملين» وجوه 


ا 

وإن كان العامل الثاني (عمل وحصل الربح) وقد أجاز شراء العامل الثاني الذي وقع فضولياً 
وإن لم يجز مضاربة العامل الأول للعامل الثاني» لوضوح أنه لا تلازم بين الإحازتين» بل مع إحازة 
الكنادهة أ جنال الاعازة تور نض «العاملة. 

(فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فله] لأن الربح تابع للمال وللعملء كما عرفت سابقاء فلا 
وجه لأن لا يكون بعض الربح للمالك. 

نعم إذا كان جعل القدر الخاص له إححافاً كان اللازم أن يقال: إن مقدار حقه لهء لا الزائد عليه 
الذي أححف فيه؛ ويكون حال الزائد حال ما قرر للعامل من الحصة مما يأي حاله. 

(وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضاً له» أو للعامل الأول» أو مشترك بين العاملين» وجوه) : 

وحه الأول: إن الربح تابع للمال» وحيث بطلت المضاربة لم يكن شيء من الربح لغير المالك» كما 
يأ تفصيله في كلام المصنف. 

ووجه الثاي: إن المقرر كون بعض الربح له وقد ربح فاللازم إعطاء ما قرر له. 

ووجه الثالث: إن العامل الأول يستحق بعضه بقدر عمله» حيث قد تقدم أن إعطاءه المضاربة 


للثاني نوع من العمل» وأن العامل الثاني يستحق بعضه لأنه عمل» والربح تابع للعمل. 


من 


أقواها الأول لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية» فلا يستحق العامل الثاني شيئاء وأن العامل الأول لم يعمل حن 
يستحق» فيكون تمام الربح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على 


(أقواها؟ عند المصنف [الأول). 

قال في الشرائع في مسألة ما إذا قارض العامل غيره: (فإن كان بإذنه وشرط الربح بين العامل الثاني 
والمالك صح. ولو شرط لنفسه لم يصح. لأنه لا عمل له؛ وإن كان بغير إذنه لم يصح القراض» فإن ربح 
كان نصف الربح للمالك والنصف الآخر للعامل الأول» وعليه أجرة الثابي» وقيل للمالك أيضاًء لأن 
الأول لم يعمل» وقيل للعاملين ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة» والأول حسن) انتهى. 

وهل هذه الأقوال لأصحابنا كما هو ظاهر المحقق» أو للعامة كما نص عليه المسالك بأها وجوه 
للشافعية» احتمالان» وإن لم يكن يهم تنقيح ذلك. 

وكيف كانء فقد استدل المصنف لما احتاره بقوله: [لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية فلا 
يستحق العامل الثاني شيعا لأن الاستحقاق كان بسبب المضاربة» فإذا لم تكن مضاربة لم يكن 
استحقاق. 

[وأن العامل الأول لم يعمل حي يستحقء فيكون تمام الربح للمالك إذا أجاز] المالك تلك 
المعاملات الواقعة على ماله). 

لكن ريما يرد على ذلك أن العامل سبب إناء المال» فيكون شريكاً قهرياً مع المالك» وتكون حصته 
حسب جهده الفكري والجمسدي» فيكون حاله حال ما إذا صبغ ثوب زيد بدون رضاه إذا صار ذلك 
سبباً لزيادة القيمة» فإن المشهور وإن ذهبوا إلى عدم 


رون 


شيء للغاصب إذا لم تزد العين» لكن دليلهم غير تام» فقد استدل له في المسالك في كتاب الغصب 
بأنه متعدء وذلك عند قول الحقق: (إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب» فإن كانت أثراً كتعليم 
الصنعة وخياطه الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام رده ولا شيء له)» قال المسالك: (لا يستحق بتلك 
الزيادة شيئاً لتعديه). 

وقال في الجواهر مستدلاً لكلام المحقق الآنف: (لعدم احترام العمل بغير إذن من المالك» بل كانت 
تلك الصفات من توابع مال المالك). 

ولا يخفى ما في التعليلين المذكورين» إذ لا دلالة على إسقاط التعدي لحق الغاصبء كما لا دلالة 
على سقوط الاحترام بعد مول «لا يتوى حق امرئ مسلم» ونحوه له وجعل تلك الصفات من توابع 
مال المالك مصادرة. 

ويؤيد ما ذكرناه كون الزرع للزارع الغاصبء كما ورد بذلك النص والفتوىء مع أن الزرع ليس 
عين مال الغاصب بل نماءه» وأي فرق بين نماء ماله ونماء عمله, والإشكال في شمول «لا يتوى» للمقام 
لأن كونه حقه أول الكلام؛ غير وارد» إذ الحق أمر عرث» والعرف يرى أنه حقه؛ فلو زعم غير المالك أن 
الأرض وأدوات البناء له» فجعلها دارا ضاعفت قيمتهاء يرى العرف أن الزيادة حق الباي. 

ولعله لما ذكرناه علل التذكرة استحقاق العامل الثاني أحرة عمله على المالك» بأن نفع عمله عاد 
إلى المالك» لكن مقتضى ذلك أن يكون له كل نفع العمل» لا الأحرة فقط» ورد المستمسك للعلامة بأن 
ذلك ليس من أسباب الضمان غير تام؛ إذ لما كان حاصل عمل العامل يعد 


تحرون 


ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان على العامل الأول؛ لأنه مغرور من قبله 


حقا له كان استيلاء المالك عليه موحبا للضمان؛ لدليل «لا يتوى» وغيره. 

وكيف كانء فمقتضى القاعدة كون كل الزيادة للعامل في ما إذا كانت كل الزيادة مستندة إليه 
أما إذا كانت مستندة إليهما كما في مصراعى الباب فالزيادة لهما. 

[ويستحقق العامل الثاني أحرة عمله مع جهله بالبطلان على العامل الأول» لأنه مغرور من قبله] 
والمغرور يرحع إلى من غرء لكن اللازم القول بأنه يستحق أقل الأمرين من الحصة والأحرة» لأنه على 
تقدير أقلية الربح فقد دحل على أن له ذلك» وبذلك قد أهدر قدر زيادة الأحرة على الصحة؛ اللهم إلآ 
أن يقال: إن اهداره كان يدا شيدة ااا فإذا انتفت الصحة رجحع إلى القاعدة الأولية. 

ومن ذلك يظهر حال ما إذا لم يربح شيعاء فإنه إن قلنا إن البطلان يوجب أجرة المثل كان له أحرة 
المثل» إذ لما بطلت المضاربة كان المرجع القاعدة الأولية» وإن قلنا إن البطلان يوحب أقل الأمرين؛ 
إحيث إنه أهدر قدر زيادة الأحرة) كان اللازم عدم استحقاقه شيئاء لأنه دحل على أنه إذا لم يريح فلا 
شيء له. 

ثم إن المصنف قيد أحرته بقوله: مع جهله بالبطلان). 

وقال جامع المقاصد: لا شك أنه إذا كان عالما لا يستحق أجرة» وأشكل 


تدرونا 


وقيل: على المالك؛ ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل؛ وأما إذا ضاربه على أن يكون عاملاً له 
وقصد العامل في عمله العامل الأول فيمكن أن يقال: إن 


عليه المستمسك بأن الاختصاص بصورة الجهل يتوقف على كون الضمان بالغرور. 

ها ذا 3157 الستنات بالاممساف وا نابهر غيل عررة كان ضانا سر إن كان طانا بالطادن 
فالرجوع إلى العامل بأجرة المثل يكون في صورتي الجهل والعلم. 

ويرد عليه أولاً: إن المستوفي المالك: لأن الربح دخل في كيسه لا كيس العامل الأول. 

وثانيا: إن الاستيفاء كان بقدر الحصة العادلة لا بقدر الأحرة, فاللازم إعطاؤه الحصة العادلة» إذ 
الربح تابع للمال وللعمل» ولكل منهما قدر خاص من الربح؛ فلا وجه للأحرة» سواء زادت عن الحصة 
أو نقصت أو ساوت. 

امعان ميخت تن انل اه امن ينك ران الله :7ك امسر 

زو قول المصنف إلا وحه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل] قد عرفت الإشكال فيه 
وأن في الربح حق العامل حى مع علمه وعمده» فعدم كون حقه له حلاف القاعدة. 

زوه إن شاي #عتاربه العام الأول العاف الاق ٠:‏ قلق اف ركو غامد 10 أ تفال 
وقصد العامل) الثاني ١‏ في عمله العامل الأول» فيمكن أن يقال: إن 


577 


الربح للعامل الأول» بل هو مختار المحقق في الشرائع» وذلك بدعوى أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان 
الثانية» والمفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول فيكون كأنه هو العامل فيستحق الربح 


الربح للعامل الأول» بل هو مختار ا محقق في الشرائع] لكن فيه ماذكره السيد البروحردي: (من أن 
ظاهر المحقق عدم التفرقة بين أن يضاربه للمالك أو لنفسه, نعم دليله لا يتم إلا في الثاني) انتهى. 

(وذلك بدعوى أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية» والمفروض أن العامل] الثاني 
[قصد العمل للعامل الأول فيكون] العامل الأول | كأنه هو العامل فيستحق الربح). 

وإِنما قيده بقوله: (إن العامل قصد العمل للعامل الأول) لأن استرباح العامل الثاني على ثلاثة 
أقسام: لأنه إما أن يقصد ذلك» أو يقصد التبرع بالعمل» ا 

فإن قصد التبرع بالعمل لا حق له بعد أن أهدر عمل نفسه؛ فهو كالإبراء في الدين والإعراض ف 
المال. 

وإن لم يقصد لا الأجرة ولا التبرع» فالظاهر أنه كقصد الأحرة» لأنه لم يهدر احترام علمه؛ 
فيشمله «لا يتوى حق امرئ مسلم)27» إذ عمل الإنسان لنفسه إلا إذا أهدره؛ فإذا لم يهدره لم يكن وجه 
لحدره. 

ومنه يعلم أن الأولى أن يقول: لأن العامل لم يقصد التبرع بالعمل. 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص١5 ١١‏ باب نوادر الشهادات حه. 
ارون 





وعليه أجرة عمل العامل إذا كان جاهلاً بالبطلان 


وما تقدم علم حال ما إذا قصد العامل في باب المضاربة التبرع أو لم يقصد شيئاء حيث إنه بقصد 
التبرع يسقط حق نفسه فلا شيء له على المالك؛ أما إذا لم يقصد تبرعاً ولا حصة كانت له حصته لأنه 
لم يهدر عمله. 

(و1 كيف كان ف إعليه] أي العامل الأول [أجرة عمل العامل] الثاني» أو أقل الأمرين من 
أحرة المثل والحصة المسماة» وقد تقدم وحه احتمال أقل الأمرين» وإنما عليه الأجرة لأن عمله محترم وقد 
استوفاه العامل الأول» فيشمله دليل: «لا يتوى حق امرئ مسلم» وغيره. 

ولكن له الأحرة (إذا كان جاهلاً بالبطلان] لما تقدم فد السزكا “كافنعا ا فنا امد عملي كنا 
تقدم أنه إذا لم يكن ربح لم يكن له حق» لأنه دحل على أنه إذا لم يكن ربح فلا شيء له. 

هذا ولكن سبق أن قلنا: بأن له الأحرة بنسبة عمله. ور اا ساد لأن الربح وليد رأس 
لمال والعمل معاء فلا وه لاختصاص أحدهما ‏ أي رأ امال ب بكل الريخ. 

وكذلك في كل ربح حصل ولو بدون إذن المالك» بل نصه بعدم رضاه كما إذا كان كل من الخل 
والعسل قيمته درهم وكان الخل لزيد» فخلطه بعسل عمرو مع نص مالك الخل بعدم رضاهء فزادت 
قيمتها الامتزاحية إلى ثلاثة دراهم؛ فإن الدرهم الثالث ماء ولا وجه لاختصاصه بأحدهما إلا توهم 


امردنا 


وبطلان المعاملة لا يضر بالإذن الحاصل منه للعمل له 


أنه تابع لرأس المال فهو لصاحب الخلء ثما قد عرفت رده» وإلا توهم أنه حصل من عمل صاحب 
العضل فيو لم 

وفيه: إنه ربحهما لا ربح العمل» إذ العمل ليس له هذا القدر من الربح» وكما إذا صنع مصراع 
باب لمصراع زيد وباعهما فضولي بثلاثة؛ بينما كانت قيمة كل مصراع درهماء أو صبغ ثوبه بما بقيت 
عينه عندهم؛ فصارت القيمة ثلاثة بينما قيمة كل من الثوب والصبغ واحد ولا قيمة للتصبيغ فرضاًء وإنما 
قلنا (عندهم) لأنا نرى عدم الفرق بين بقاء عين الصبغ وعدمه» كما تقدم. 

(وبطلان المعاملة لا يضر بالإذن الحاصل منه للعمل له إشارة إلى ما ذكره الجواهر في وجه كلام 
الشرائع المتقدم قال: (ولا ينافيه فرض عدم إحازة المالك إذ هي للقراضء أما ما وقع منه للشراء والبيع 
فهو بإذن العامل الأول الذي لم يشترط عليه مباشرة ذلك بنفسه). 

وأشكل عليه المستمسك بقوله: (لا يخفى أن إذن العامل لا تكفي في صحة الشراء والبيع إلا إذا 
كان العامل مأذوناً من المالك في الإذن» وإذا لم يكن مأذوناً فيه من المالك فلا وحه لصحته؛ وقد عرفت 
أنه إذا كان مأذوناً فيه من المالك كان مأذوناً في المضاربة الثانية» إذ مضموها الشراء والبيع الذي لم 
يشترط عليه المباشرة فيها). 

وفيه: إن الإذن في تصرف غير العامل بإجازة العامل غير المضاربة الي عقدها العامل الأول مع 
العامل الثاني» بل لو فرض أن لا إذن من المالك كان 


درون 


ع هذا إنما يتم إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأولى» وأما مع اعتبارها فلا يتم» ويتعين كون تمام الرب 
م سيره مجتارة ري زوبة الاو ىع وام مع اعثبان يتم» و ع 
للمالك إذا أحاز المعاملات وإن لم تحر المضاربة الثانية. 


اللازم مثل اللازم في صورة الإذن» حيث قد سبق في بعض المسائل المتقدمة أن تخلف الشرط ونحوه 
في باب المضاربة لا يوجب الحرمان من الربح» وإنما هو موجب للضمانء فالربح للعامل وإن لم يكن إذن 
من المالك؛ وعليه فأجرة العامل الثاني على العامل الأول» إما مطلقاً كما اخترناه» أو مع جهل العامل 
الثاني بالبطلان. 

ومنه يعلم وجه النظر ئٍ قول المصنف: إلكن هذا إنما يتم إذا لم تكن المباشرة معتبرة في المضاربة 
الأولى» وأما مع اعتباره فلا يتم وجه النظر: 

أولاً: إن ذلك إذا لم يجز المالك المعاملة. 

وثانياً: إن تخلف الشرط ونخوه من باب المضاربة لا يوجب الحرمان من الربح. 

وثالثاً: قد تقدم أن الربح تابع للمال والعمل؛ فلا وجه لاختصاصه بأحدهما. 

فقوله: [ويتعين كون تمام الربح للمالك إذا أجاز المعاملات وإن لم تجز المضاربة الثانية] ممنوع, 
5 

وعليه فقول المستمسك: (إن كان المفهوم من المضاربة الأولى خصوص المباشرة فالحكم كما ذكر 
المصنف من بطلان المضاربة» وكون الربح 


ردنا 


جميعه للمالك إذا أحاز معاملة العامل الثاني» ويستحق على العامل أحرة المثل) انتهى» محل منع. 

ثم إنه لو احتلفا في أنه هل أجاز له التوكيل أو لاء فإن كان إطلاق أو تقييد عرفي من ظاهر اللفظ 
ولو بالانصراف كان هو المتبع» والبينة على مدعي خلافه» وإلا كان الأصل مع المالك حيث إن التصرف 
في ماله يحتاج إلى إحازته المعاملية أو الإذنية. 


كرون 


ال 


مسألة ؟ 


٠١ مسألة‎ 
١١ مسألة‎ 


. لو ذكر أجلا لم يلزم 86 شه*ش5*ظ 
. لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة 0100 
. لو ادعى العامل التلف فح سنو امع 1 


5١ 


. الشركة في العين والدين أل سعط واد اناق للد او 
. لو استأجر اثنين لعمل واحد 51170000 
. لو اشتركا في حيازة مباح 223*270 
. شرائط الشركة العفوية ا و خا سا 


مسألة ١‏ .لو ادعى أنه اشتراه بالشركة 00 


مسألة ١‏ . لو باعا بثمن واحد ل 
مسألة ؟ . لا يطالب الشريك بإقامة رأس المال 1057000 
مسألة ” . القسمة ا ا اال 
مسألة ؛ . لو كانت القسمة توجب الضرر ا 110 
مسألة ه . تقسيم الوقف ا قوعي وام ل لل 0 
مسألة 5 . لو كان من أحدهم دابة ومن الآخر راوية ك2 
مسألة 7 . لو حاز مباحا اعتبر القصد ز ز 5 212111111010011 
مسألة 8 . المال الممتزج مظع اد عو امع ساود ا ا 


اعبار 


تاد كك لمان 


مسألة ” . إذا قال: اشتر بالمال بستانا 1 1 11111111 


مسألة ؛ . اشتراط كون الخسارة عليهما 1 201 
مسألة 5 . شروط أحدهما على الآخر 57آ51' 


اححان 


١" 


مسألة 5 . خلط العامل رأس المال 0 
مسألة /ا . تصرف العامل حسب المصلحة 21070 
مسألة 8 . يجوز بيع العامل نقدا أو نسيئة 111101110ك 
مسألة 4 . لا يجوز أن يشتري بأزيد من قيمة المثل 000 
مسألة ٠١‏ . البيع بالجنس .لا بالنقد اا 0 
مسألة ١١‏ . لا يجوز شراء المعيب ا وك ا ا م 
مسألة ١١‏ . لا يجب أن يشتري بعين المال 00 
مسألة ١‏ . عمل العامل حسب المتعارف 00000 00000000 
مسألة 4 ١‏ . نفقة السفر من رأس المال 000 
مسألة ١5‏ . المراد بالنفقة 0171700000 


مسألة ١5‏ . يقتصر في السفر على النفقة المتعارفة 52571011010 
مسألة ١7‏ . نفقة السفر ذهابا وإيابا ا 0 
مسألة 14 .لو سافر من غير إذن 00708 
مسألة ١9‏ . نفقة السفر على المالكين 2117111111118 
مسألة .٠١‏ لا يشترط في النفقة ظهور الربح 11 
مسألة ١؟‏ . المراد بالمرض للقي ل و الول ا ل 


مسألة 7١‏ . لو فسخ فنفقة الرجوع؟ 000 
مسألة ”7 . لو تناقض في كلامه ا 


مسألة 754 . اختلاف المالك والعامل 000 
مسألة ١5‏ . لو قال المالك: الربح بيننا لجاع ااا قا 
مسألة >7 .لو قال: خذه قراضا 011 
مسألة 77 . اتحاد المالك والعامل وتعددهما 0 


لان 


مسألة ١‏ . القراض في المال المشترك 25210000 
مسألة ١9‏ . تبطل المضاربة بموت أيهما -ظ0ظ25ظ 
مسألة ٠١‏ . التوكيل في مقدمات المضاربة ا 
مسألة ”١‏ . لو ضارب العامل مع عامل آخر .... 


مسألة ”١‏ . لو ضارب العامل غيره من غير إذن 
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